
 

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة غرداية

 كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية                               مخبر الجنوب الجزائري للبحث

 الإسلاميةقسم العلوم الإسلامية                                  في التّاريخ والحضارة 

  

  

  

 

  

 

  أطروحة دكتوراه الطور الثالث في العلوم الإسلامية   تخصص الفقه وأصوله

  :تحت إشراف:                                                                إعداد الطالب

  ة عمر حجاج خالد                                                                   أ.د/مون
  

  لجنة المناقشة:

 الرقم اللقب والاسم الرتبة مؤسسة الانتماء الصفة

 01 رفيس باحمد أستاذ جامعة غـرداية رئيسًا

 02 مونة عمر أستاذ جامعة غـرداية ومقرّرًا امشرفً 

 03 بن قومار لخضر أستاذ غـرداية جامعة ممتحنًا

 04  جعفر عبد القادر أستاذ جامعة غـرداية ممتحنًا

 05  بوقلقولة عاشور -أ-أستاذ محاضر جامعة أدرار  ممتحنًا

 06 بوقنادل عبد اللّطيف  -أ-أستاذ محاضر جامعة وهران ممتحنًا

 

م2022م/2021ه/1443:الجامعية ةنالس

 

عدول المجتهد عن القول الرّاجح إلى القول المرجوح في 

  - راسة تأصيليّة تطبيقيّةد -المذهب المالكي

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 غرداية جامعة

 كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية                               مخبر الجنوب الجزائري للبحث

 قسم العلوم الإسلامية                                  في التّاريخ والحضارة الإسلامية

  

  

  

 

  

 

  هتخصص الفقه وأصول ور الثالث في العلوم الإسلامية أطروحة دكتوراه الط

  :تحت إشراف:                                                                إعداد الطالب

  حجاج خالد                                                                   أ.د/مونة عمر 
  

  لجنة المناقشة:

 الرقم اللقب والاسم الرتبة مؤسسة الانتماء الصفة

 01 رفيس باحمد أستاذ غـرداية جامعة رئيسًا

 02 مونة عمر أستاذ جامعة غـرداية امشرفاً ومقرّرً 

 03 بن قومار لخضر أستاذ جامعة غـرداية ممتحنًا

 04 جعفر عبد القادر أستاذ  غـردايةجامعة  ممتحنًا

 05 بوقلقولة عاشور -أ-أستاذ محاضر  أدرار جامعة  ممتحنًا

 06 بوقنادل عبد اللّطيف -أ-محاضر أستاذ  وهران جامعة ممتحنًا

 

 

م2022م/2021ه/1443الجامعية: السنة

عدول المجتهد عن القول الرّاجح إلى القول المرجوح في 

  - دراسة تأصيليّة تطبيقيّة -المذهب المالكي

 



 

 

  إھداء
 

     

  أهدي هذا العمل المتواضع: 

   .رسول االله وقُـرةّ عيني محمّد إلى سيدي وحبيبي  -

  .-حفظهما االله -الوالدين الكريمين إلى  -

           الجزاء.خيرجميعًا جزاهم عنّا ، إلى مشايخي الأعلام، وأساتذتي الكرام _

اء: يونس ومعاذ ومحمد سفيان، وفارس، حفظهم االله ورعاهم إلى زوجتي الفاضلة، وأبنائي الأعزّ  _

  ة عين لي، ولأمّتهم.وجعلهم قرّ 

   خالد  

  

 

 

 

 

 



 

 

  شكر و تقدیر
يرات الحمــد الله الــذي بنعمتــه تــتمّ الصّــالحات، وبتوفيقــه تتحقّــق المقاصــد والغايــات، وبفضــله تتنــزّل الخــ     

  د وعلى آله وأصحابه الأعلام الثقّات. والبركات، والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّ 

أتقـــدّم أولاً بالشّـــكر الجزيـــل إلى كـــل أســـاتذتي الأفاضـــل الأجـــلاّء، في قســـم العلـــوم الإســـلامية، الـــذين     

ـــدّخروا  ـــذين لم ي جهـــدًا في النّصـــح أكـــرمني االله عـــز وجـــل بالاســـتفادة مـــن علمهـــم وأخلاقهـــم الكريمـــة، وال

  والتّسديد.

الأســـتاذ الـــدكّتور: عمـــر مونـــة حفظـــه االله،  الجليـــل كمـــا أتقـــدّم بالشّـــكر الخـــاصّ والجزيـــل إلى أســـتاذي     

والذي تكرّم عليّ بقبول الإشراف على إعداد هذه الأطروحة، حيث أنار لي الـدّرب وأوضـح لي المعـالم في 

، وملاحظاته القيّمة، فجزاه االله عنيّ خير الجزاء، وبارك له في علمه هذه الدّراسة بتوجيهاته العلميّة الدّقيقة

  و عمره، وأكرمه بدار كرامته. 

الــدكّتوراه رفــيس رئـيس مشــروع قسـم كتور باحمـد وأخـصّ بالشّـكر أيضًــا أسـتاذي الفاضــل الأسـتاذ الــدّ      

 كتوراه، وذلك بصـدر رحـبٍ في الدّ  بتوجيهاته النّفيسة في جميع مسار مرحلة التّكوين لدفعتنا، والذي أمدّنا

  القيّمة. منصائحهوخُلُقٍ كريم، كما أشكر أساتذتنا الكرام في لجنة التّكوين على 

وأتوجّــه بالشّــكر الجزيــل أيضًــا إلى السّــيد الفاضــل عميــد الكليّــة الأســتاذ الــدكّتور: صــالح بوســليم علــى     

ـــة دعمـــه لي و لجميـــع الطلّبـــة البـــاحثين ة علـــى تشـــجيعها علـــى إدارة قســـم العلـــوم الإســـلاميّ  ، وإلىفي الكلّيّ

  البحث العلمي، دون أن أنسى عمّال المكتبة الذين يبذلون جهودًا مشكورة في هذا الصّدد.

كمـــا أشـــكر اللّجنـــة المناقشـــة المـــوقّرة علـــى جميـــع مـــا تقدّمـــه لي مـــن تصـــويباتٍ وملاحظـــاتٍ تخـــدُم هـــذه    

  ا�ا فجزاهم االله عني خيراً.الدّراسة وتزيد في إثرائها واكتمال بني

                                                                       خالد 
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  مقدّمة:

سمحًا ميسّراً، ليس فيه حرجٌ الإسلام  دين جعلو ي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، الله الذالحمد 

وعلى آله لام على المبعوث رحمة للعالمين، لسّ لاة واوالصّ ل بأحكامه، لمن تمسّك به وعمِ  ،أو مشقّة

  وأصحابه الهداة المهتدين.

جاءت لرعاية مصالح النّاس الدّينية والدّنيوية ولرفع الحرج قد فإنّ شريعة الإسلام الخالدة  أمّا بعد:

ب تواكأحكامها التي تجعل بالمرونة و  ،لتيّسيرواالسّماحة نهم من خلال أحكامِها المتّسمة بوالعنت ع

على المصلحة  مبنيّةٌ فيها بعض الأحكام الاجتهاديةّ فالتطوّر الحاصل في كّل ا�تمعات وفي كلّ الأعصار، 

كلّ ذلك مراعاة لأحوال الناّس  ،كان والأحوال والأعرافتتغيرّ بتغيرّ الزّمان والميجعلها  و العرفأ

، إذ إنّ خلاف العلماء رحمة تهدينا� أقوال وعادا�م ومصالحهم، فنتج عن ذلك لزامًا وجود خلاف بين

     لهذه الأمّة.

على الكثير من شتماله لا�ا التّشريع الإسلاميّ،  ذخيرة كبيرةً وثروةً هامّةً يزخر الفقه المالكيعَدُّ وي ـُ     

وسعه للوصول إلى ما كلّ  في المذهب المالكي تهدا�يبذل اختلافها وتنوّعها، إذ على ديةّ الآراء الاجتها

الترّجيح بين يقوم بكما ،  همذهبفي ضوء أصول إمام  وذلك  ،عن طريق قواعد الاستنباط رعيّ لحكم الشّ ا

بعض فقد وُجِدتْ  الرّغم من ذلكبو ، تلك الأقوال ضة للوصول إلى القول الراّجح منالأدلةّ المتعار 

في المذهب إلى أقوال مرجوحة  عن الأقوال الراّجحة ةفقهاء المالكيّ التي عدَل فيها بعض و ، المسائل الفقهيّة

  وغيرها من الأحكام الفقهيّة. ،الأنكحة والأوقافوع و نوازل الحج والبيبعض في ، كما هو الحال المالكي

  :: أسباب اختيار الموضوع أولا

  تي: فيما يأباعًا ها تِ أذكرُ  ،والموضوعية ةاتيّ الذّ وقع اختياري على هذا الموضوع لجملة من الأسباب و 

مي الخــاص بالبحــث في أصــول المــذهب المــالكي والــدّعوة إلى ربــط الفقــه المــالكي بأصــوله وأدلتّــه هتمــاا -1

  ة.وبمقاصد الشّريعة الإسلاميّ 

 ، فهــو بحــث أصــوليّ هأصــولالعلــوم الإســلاميّة، وهــو الفقــه و أنّ لهــذا الموضــوع صــلة بتخصّصــي في قســم  -2

  .هأصوله بفروعفقه الإسلامي و ينُمِّيه ويربط ، يخدم الهامٌّ 

   والاستفادة منها في معالجة النّوازل المعاصرة. علماء المذهب المالكيوفتاوى رغبة منيّ في إحياء تراث -3

ة والــتي لم تنــل حظّهــا الكــافي مــن الدّراســة والبحــث المعمّــق، أنّ هــذا البحــث يعُــدّ مــن المواضــيع الهامّــ -4

   خدمة الفقه الإسلامي وأصوله.في افالدّراسات في هذا الموضوع قليلة وحديثة رغم أهميته
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  ة الموضوعأهميّ ثانيا: 

  :فيما يأتي الموضوعتكمن أهميّة  هذا 

اس تسـتلزم ة علـى النـّقد تطرأ على الناس مستجدّات وضـرورات تجعـل العمـل بـالقول الـراّجح فيـه مشـقّ -2

  . النّاس و الحرج عنة لك المشقّ إلى القول المرجوح دفعاً لتعدول ا�تهد 

أو دفــع  شــرعيّةٍ  قــد يكــون لتحقيــق مصــلحةٍ ، اجح إلى القــول المرجــوحعــدول ا�تهــد عــن القــول الــرّ إنّ  -3

ــاس مفســدةٍ  اتبّاعــا للهــوى أو عمــلاً  لا يعُــدُّ ذلــك، إذ رع الحكيمــةالمقاصــد الشّــ مراعــاةٌ وفي ذلــك  ،عــن النّ

  التّشهي.  ب

مـن ورطـةٍ، يقع فيه فيما مكلَّف للصًا لافيه خَ  عند الاقتضاء يجعل رجوحالمقول عدول ا�تهد إلى نّ إ -4

ــاس باتبّــاع أحكــام الشّــرع في جميــع الأحــو ، أو ضــيقٍ، أو مفســدةٍ   ل ولــو بقــول مرجــوحٍ، اوفي ذلــك إلــزامٌ للنّ

   متبّعًا لداعية هواه.  من أن يكون لمكلَّف لإخراج  اذلك و 

  :: إشكالية البحثثالثاً

  ذا البحث فيما يأتي:الإشكاليّة الرئّيسية في هتتمثّل          

إذا كان الأصل هو الأخذ بالقول الراّجح والعمل به، فمتى يجوز للمجتهد أن يعدل عن القول الراّجح 

  في المذهب المالكي ؟  تجلّيّات ذلكوما  ،إلى القول المرجوح

  هي كالآتي:فرعيّة  اتٌ ويتفرعّ عن هذه الإشكاليّة الرئّيسية إشكاليّ         

  ؟عند المالكيّة القول الراّجح والقول المرجوح_ ماهي حقيقة 1

وما هي ضوابطه؟  وما  ؟المالكيّة  عند اجح إلى القول المرجوحعدول ا�تهد عن القول الرّ معنى _ ما 2

  ه؟ الأصول التّشريعيّة المنتهضة ب

  في المذهب المالكي؟ اوتطبيقا� أسباب هذا العدولأهمّ ماهي  -3

  :راسةدّ الف اهدأ: رابعًا

إبراز دور الفقه الإسلامي عمومًا والفقه المالكي خصوصًا في معالجة النّوازل والمستجدّات ومراعاته -1

  لأعراف الناس ومصالحهم والتيّسير عليهم من خلال الإفتاء ببعض الأقوال المرجوحة عند الاقتضاء. 

   .وأحكامهما المذهب المالكيبيان حقيقة القول الراّجح والقول المرجوح في -2

بعض علاقته بو  ضوابطهو التّعرّف على حقيقة عدول ا�تهد عن القول الراّجح إلى القول المرجوح  -3

   .عند المالكيّة ةالأصول التّشريعيّ 
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  .في المذهب المالكي وتطبيقا�ا عن القول الراجح إلى القول المرجوح أسباب عدول ا�تهد إبراز أهمّ -4

  خطة البحث :خامسا

  منهج البحث:-1

والقول القول الراّجح  معنىلتوضيح  ،حليليالتّ  الوصفي المنهج اعتمدت في هذا البحث على      

، و بيان وضوابطه في المذهب المالكيعدول ا�تهد عن القول الراّجح إلى القول المرجوح وحقيقة  المرجوح

تتبّع المسائل  كما اعتمدتُ على المنهج الاستقرائي، وذلك من خلال  ،ذلك العدولأهمّ أسباب 

في ا�تهد عن القول الراّجح إلى القول المرجوح  والنّوازل الفقهية عند فقهاء المالكيّة لمعرفة أسباب عدول

  .   المذهب المالكي

  البحثمنهجيّتي في _ 2

  الآتية:المنهجيّة على وفق هذه الدّراسة في سار الباحث              

ريف، وذلك بذكر اسم السورة، ورقم الآية بما يتوافق صحف الشّ ة من المبيان مواضع الآيات القرآنيّ   - أ

  ورواية ورش عن الإمام نافع.

هما،  أو أحـدِ ينْ حيحَ  ـَا ، فإن كانت في الصّ اعتنيـت بتخـريج الأحاديـث النّبويـة بعزوهـا إلى مظا�ّ   -  ب

غيرهم من أهل ا إذا رواها مّ أو  فحة،بـذكر الكتاب والباب ورقم الحديث والجزء والصّ  اكتفيـتُ 

  خريج.درجة ذلك الحديث عند علماء التّ من خرّجه منهم و ني  أذكر ، فإنّ الحديث

  توثيق المعاني اللّغوية من معاجم اللّغة المعتمدة. -ج

  الألفاظ الغامضة في الهامش.ة و قمتُ بشرح بعض المصطلحات العلميّ  -د

  :في توثيق المعلومةتية ريقة الآعلى الطّ  اعتمدتُ   -ه

الجــزء  ، ثمّ المصدر او المرجعاســم  ــف، ثمّ ـد الإشــارة إلى المصدر أو المرجــع: أذكــر اســم المؤلِّ عنـ

  .بع الكاملة فأذكرها في قائمة المصادر والمراجعا معلومات الطّ فحة، وأمّ والصّ 

 أضعها  بحرفـه، فإنيأضيف كلمـة: (ينظـر) في الهـامش: عنـد التصـرّف في الـنّص، أمـا إذا كـان مقتبسـا

  . الهامش بين مزدوجتين في المتن، ولا أذكر كلمة (ينظر)في

إلاّ الأطروحــــة لأعــــلام الــــواردة أسمــــاؤهم في المــــتن في هــــذه مــــوجزة لبترجمــــة  قمــــتُ : بــــالأعلام عريــــف.التّ 3

   .المعاصرين، وكذا الباحثين المذاهب المشتهرةئمة أو   الصّحابة

  :ف كاختصارات أشرت من خلالها إلى معاناستعملت بعض الحرو : الرّموز.4
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دون ذكــر : بــط) -، (دط: الطبّعــة  ،تــح: تحقيــق  ،ح: رقــم الحــديث ،ص: الصــفحة ،ت: تــاريخ الوفــاة  

  ت) بدون ذكر تاريخ الطبّعة. -، (دبعةالطّ 

  :كالآتيوهي   ل الاستفادة منها،، لتسهّ الأطروحةفي آخر  ةٍ علميّ  بوضع فهارسَ  :قمتُ الفهارس.5

  ة.هرس الآيات القرآنيّ ف -أ 

  ة. فهرس أطراف الأحاديث النبويّ  -ب

  فهرس الآثار.-ج

  ، مع ذكر صفحة الترّجمة فقط.فهرس الأعلام المترجم لهم -د

  .فهرس المصادر و المراجع -ه

  المحتويات. فهرس -و

لمجـــال، لتضـــييقا ً  تحديـــد الإطـــار المـــذهبيً للبحـــث، في العنـــوان »في المـــذهب المـــالكي«أردت بعبـــارة: .6

   ا للمعالجة.وضبطً 

  خطةّ البحث:.7

قسّــمت كــلّ فصــل إلى عــدّة ثمّ  ،أربعــة فصــولمــة و البحــث إلى مقدّ هــذا موضــوع  ميقســقمــتُ بت

  .تائج والتّوصياتتتضمّن أهمّ النّ  ، ثمّ خاتمةمطالبعدّة إلى  مبحثكل قسّمت  و ، مباحث

ة الــتي الإشـكاليّ و  تـه،بيــان أهميّ و  ،الموضـوع ذا يــاري لهـقــت فيهـا إلى أسـباب اختتطرّ ف: مـةالمقدّ أمّـا          

  ،وخطـــة البحــــث ،فيهـــا بــــعوضـــحت المـــنهج المتّ أ راســــة، ثمّ الدّ أهـــداف تحديـــد مــــع  ،يعالجهـــا هـــذا البحـــث

  هذا البحث. مسارَ  عوبات التي اعترضتْ أهم الصّ  ابقة، وفي الأخير ذكرتُ راسات السّ وأشرت إلى الدّ 

ـــرّ حقيقـــة تعرّضـــتُ فيـــه إلى  :الأول الفصـــل    المـــذهب المـــالكي  في  والقـــول المرجـــوح اجحالقـــول ال

  مباحث:خمسة ن تضمّ قد  و وأحكامهما

  .  وايات في المذهب المالكيجيح بين الأقوال والرّ الترّ طرق تطرقّت إلى : الأول المبحثفي و   

   الكيّةالألفاظ ذات الصّلة به عند المو  اجحالقول الرّ حقيقة : تعرّضتُ إلى الثاني المبحثوفي  

  .عند المالكيّة والمشهور العمل بالقول الراّجح مَ كْ حُ فبيّنتُ فيه  :الثالث المبحثأمّا  

  .ةعند المالكيّ وأقسامه القول المرجوح حقيقة  فيه تناولتُ : الرابع للمبحثبالنّسبة و  

ه والفتاوى ائد ذكره في كتب الفقفو : أوضحتُ فيه حُكمَ العمل بالقول المرجوح و الخامس المبحثوفي  

  المالكيّةفقهاء عند 
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 اجح إلى القـول المرجـوحعدول ا�تهد عن القول الرّ  : فقد تطرقّت فيه إلى مفهومالثاني الفصلأمّا  

  . في المذهب المالكي ذا العدولوالأصول الشّرعيّة المنتهضة � أنواعهو 

  ن ثلاثة مباحث:وقد تضمّ 

 اجح إلى القول المرجوح في المذهب المـالكيد عن القول الرّ : بيّنت فيه مفهوم عدول ا�تهالأول المبحث

  . وضوابطه

  .عند المالكيّة اجح إلى القول المرجوح: فذكرت فيه أنواع عدول ا�تهد عن القول الرّ الثاني المبحثأمّا 

لى اجح إعـدول ا�تهـد عـن القـول الــرّ الأصـول التّشــريعيّة المنتهضـة ب: فأوضـحت فيـه الثالـث المبحـثوأمّـا 

  القول المرجوح في المذهب المالكي.

 اجح إلى القـول المرجـوحوتعرّضت فيه إلى بيان أسباب عدول ا�تهد عن القـول الـرّ  :الثالث الفصل

  مباحث:ستّة ن هذا الفصل المذهب المالكي، وقد تضمّ  في

  العرف تغيرّ  اجح إلى القول المرجوح بسبب: العدول عن القول الرّ الأول المبحث

   المرسلة المصلحةتغيرّ وجه اجح إلى القول المرجوح بسبب : العدول عن القول الرّ الثاني المبحث

  المفسدة اجح إلى القول المرجوح بسبب درء: العدول عن القول الرّ الثالث المبحث

  رورة أو الحاجةاجح إلى القول المرجوح بسبب الضّ : العدول عن القول الرّ الرابع المبحث

  ورفع الحرج اجح إلى القول المرجوح بسبب التّيسيرول عن القول الرّ : العدالخامس المبحث

  وتغيرّ الأحوال. ماناجح إلى القول المرجوح بسبب فساد الزّ : العدول عن القول الرّ السادس المبحث

اجح إلى ة في عـدول ا�تهـد عـن القـول الـرّ طبيقيـّتّ ال النّمـاذج: فتناولت فيه بعض الرّابع الفصلوأمّا  

  ، ويتضمن ستّة مباحث:المالكيب المذه المرجوح فيالقول 

 تغـــيرُّ  اجح إلى القـــول المرجـــوح بســـببأمثلـــة تطبيقيّـــة عـــن عـــدول ا�تهـــد عـــن القـــول الـــرّ  المبحـــث الأول:

 العرف 

: أمثلة تطبيقيّة عن عدول ا�تهد عـن القـول الـراجح إلى القـول المرجـوح بسـبب تغـيرّ وجـه الثاني المبحث

 .المرسلة المصلحة

 لـــراجح إلى القـــول المرجـــوح بســـبب درءة عـــن عـــدول ا�تهـــد عـــن القـــول ا: أمثلـــة تطبيقيــّـالثالـــث المبحـــث

  المفسدة.
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رورة أو اجح إلى القول المرجوح بسبب الضّ : أمثلة تطبيقيّة عن عدول ا�تهد عن القول الرّ ابعالرّ  المبحث

 الحاجة.

إلى القـول المرجـوح بسـبب التّيسـير  اجحلقول الرّ ة عن عدول ا�تهد عن ا: أمثلة تطبيقيّ الخامس المبحث

 ورفع الحرج.

فسـاد  الـراجح إلى القـول المرجـوح بسـبب أمثلـة تطبيقيـة عـن عـدول ا�تهـد عـن القـول :السادس المبحث

  .تغيرُّ الأحوالمان و الزّ 

ات صيّ و ، وكذا أهم التّ ال إليهوصّ تائج التي تمّ التّ النّ  نت أهمّ تضمّ  بخــاتمةوختمت الموضوع   

  .ةوالمقترحات في آفاق البحث المستقبليّ 

  :ابقةراسات السّ ثامنا: الدّ 

تأصيليّة  دراسة لم أجد من خصّصإذ هذا الموضوع،  في ةدراسة خاصّ  - حسب علمي- يوجد  لا

القيام ولذلك أردت اجح إلى القول المرجوح في المذهب المالكي، عدول ا�تهد عن القول الرّ وتطبيقيّة ل

  .راسة، وذلك بربط الجانب التّأصيلي بالجانب التّطبيقي�ذه الدّ 

اجح إلى عدول عن القول الرّ لموضوع التعرّضت ، التي ابقةراسات السّ ورغم ذلك، توجد بعض الدّ 

  وهي كالآتي: في نواحٍ أخرى، ،القول المرجوح

حفيظة ربيع، للباحثة  -دراسة نظريةّ تطبيقيّة -اجح إلى القول المرجوحالعدول عن القول الرّ -1

وهي عبارة عن مذكرة ماجستير من الجامعة الإسلاميّة العالميّة بماليزيا، تحت إشراف: الدكّتور نادي 

م. وقد تعرّضت في الفصل الأول من هذه الدّراسة 2015هـ/1436قصيبي السّرحان، نوقشت سنة:  

قت إلى بيان أسباب العدول عن اني تطرّ إلى بيان معنى القول المرجوح  وأقسامه وشروطه، وفي الفصل الثّ 

القول الراّجح إلى القول المرجوح بصفة عامّة عند فقهاء المذاهب، ولكنّها لم تبينّ موقف فقهاء المالكيّة 

بعض أسباب العدول عن القول الراّجح الخاصّة يالقول المرجوح، كما لم تتعرّض إلى  من العمل الأخذ

بالقواعد الشّرعيّة، وأمّا وعلاقته ببعض القول المرجوح امت بتتبُع قبفقهاء المالكيّة، وفي الفصل الثالث 

الفصل الراّبع فتناولت بعض التّطبيقات المعاصرة للإفتاء بالأقوال المرجوحة من خلال فقه الأقليّات 

  المسلمة في أروبا. 

مذكّرة ، وهي عبارة عن العدول عن القول الرّاجح إلى القول المرجوح عند متأخّري الحنابلة-2

عمر بن شريف السّلمي،  ماجستير للباحثة: وضحى بنت علي القحطاني، تحت إشراف الدكتور:
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وأسبابه عند متأخّري فقهاء الحنابلة وتطبيقاته في باب عن القول الراّجح  تناولت فيها مصطلح العدول

  العبادات.  

أبو العبّاس أحمد  -بالمصلحةالفتوى بالآراء المرجوحة عند مالكيّة الغرب الإسلامي وعلاقتها  -3

وهي عبارة عن أطروحة دكتوراه للباحث: زكريا التّهامي، تحت إشراف  ،-بن يحي الونشريسي أنموذجًا

فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد االله، بالمملكة  -سايس-الدكّتور:عبد الحقّ يدير، بكليّة الآداب

ث إلى اختلاف العلماء حول الإفتاء م، حيث تعرّض فيها الباح06/12/2017المغربية، بتاريخ: 

ماذج الفقهيّة من كتاب من خلال استعراضه لبعض النّ وذلك  الأقوال المرجوحة، وعلاقته بالمصلحة، ب

محور هذه الدّراسة يتركّز على سبب واحد من أسباب العدول عن إلاّ أنّ المعيار للإمام الونشريسي، 

يّة الغرب الإسلامي، وهو المصلحة، وإعطاء تطبيقات لها في القول الراّجح إلى القول المرجوح عند مالك

، وسوف أتعرّض في هذا البحث إلى العبادات والمعاملات من خلال كتاب المعيار للإمام الونشريسي

عند  ، وإلى الأصول التّشريعيّة التي يتنهض �ا هذا العدولوأنواعه عن القول الراّجح العدولمفهوم 

  .     أسباب ذلك العدول وتطبيقا�ا في المذهب المالكي أهمّ ض إلى بيان ، كما سأتعرّ المالكيّة

وهي عبارة عن أطروحة دكتوراه للباحث: الخليلي لؤي  ،وايةة عن ظاهر الرّ أسباب عدول الحنفيّ  -4

 أهمّ كما تطرّق إلى   فقهاء الحنفيّةالعدول عن ظاهر الرّواية عند ، حيث تطرّق فيها إلى عبد الرؤوف خليل

قد كانت هذه الدّراسة مرتكزة على ة في المذهب، فعن ظاهر الرّواية إلى أقوال مرجوح مأسباب عدوله

  في المذهب الحنفي دون غيره من المذاهب الأخرى. عن ظاهر الرّواية  أسباب العدول

ة وهي عبارة عن أطروح ،(دراسة تأصيلية تطبيقية) اجح في الفتيا والقضاءالعدول عن القول الرّ  -5

دكتوراه للباحث: عاصم بن عبد االله المطوع، تحت إشراف الدكّتور: عبد االله بن محمد بن خنين، بالمعهد 

م، 2018العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة، الّرياض، المملكة العربيّة السّعودية سنة 

 وقد تطرّق م،2018هـ/1439، 1الميمان، الريّاض، السعودية ،ط/دار بعت هذه الأطروحة بوقد طُ 

الفقهاء دون التّقيُّد جميع وأسبابه بصفة عامّة عند  اجحالعدول عن القول الرّ حكم  إلى الباحث فيها

لعدول عن إلى آثار هذا العدول في الفتيا والقضاء، وختمها بدراسة تطبيقيّة لثمّ تعرّض بمذهب معينّ، 

 ت الأمثلة التّطبيقيّة مرتكزة على القضاء السّعودي. كان، و القضاءفي  اجح في الفتيا والقول الرّ 

اجح في الفقه الإسلامي(دراسة أثر المصلحة في اختيار المجتهد القول المرجوح وترك الرّ  -6

وهو عبارة عن  مقال نشر في ا�لة الأردنية في ، للباحث الدكتور: فراس الشّايب تأصيلية تطبيقية)،
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م، حيث تعرّض فيه إلى بيان أثر 2018هـ/1439، 01العدد: ،14الدّراسات الإسلاميّة، مج:

من أسباب  واحدٍ  اجح واختيار القول المرجوح، ولكنّه اقتصر على سببٍ المصلحة في العدول عن القول الرّ 

لم يتطرّق إلى أحكام هذا العدول وأسبابه عند فقهاء ، ولكنّه اجح وهو المصلحةالعدول عن القول الرّ 

في توصياته الحث على البحث في بقيّة أسباب العدول الأخرى، وهذا ما سأحاول ، وذكر المالكيّة

  .التّأصيليّة التّطبيقيّة في المذهب المالكي التطرّق إليه في هذه الدّراسة

  تعوباتـــــاسعا: الصّ 

عوبات التي واجهتني في إعداد هذه الأطروحة في عدم القدرة على الحصول على بعض تتمثّل الصّ 

وجودة في مكتباتنا، مع صعوبة التّنقل إلى المغير طبوعة أو المغير الدّراسات وكذلك بعض ر النّادرة المصاد

كما أنّ الظرّوف التي مرّت  وغلق الحدود، الوباء جائحةظهور  بسببالدّول ا�اورة  في بعض الجامعات

والخاصّة والمحلية والجامعيّة  ت الوطنيّةجميع المكتبا ت) جعل19-�ا بلادنا من خلال تفشّي وباء (كوفيد

، وعلى ما اقتنيته من مغلقة أمام الباحثين طيلة السّنة الماضية، مماّ جعلني أقتصر على مكتبتي الخاصة

من أيضًا ل عليه الحصو أمكنني وما  م،2019مراجع من المعرض الدّولي السّابق للكتاب بالجزائر سنة 

  نترنت. مراجع من شبكة الأ

س الذي يحتاج إلى دراسة ة أخرى تتمثّل في التّعامل مع هذا الموضوع الحسّاتوجد هناك صعوب

، بالإضافة إلى صعوبة تقصِّي وتتبُّع الفتاوى في جميع كتب الفتاوى وضعه في إطاره الصّحيحمتأنيّة مع 

اقتصرتُ ولذلك والنّوازل عند فقهاء المالكيّة لاستخراج المسائل التطبيقيّة، والتي لها صلة بموضوع الدّراسة، 

 ، وذلك في كلّ سببٍ ت والأحوال الشّخصيّة والمعاملاتالنّماذج التطبيقيّة في العباداأهّمّ ذكر بعض على 

، بالإضافة إلى صعوبة القول المرجوح في المذهب المالكيعدول ا�تهد عن القول الراّجح إلى من أسباب 

ير كبير في أسماء كث  إذ يوجد تشابهٌ  ، هذه الدّراسةتتمثّل في البحث عن تراجم العلماء المذكورين فيأخرى 

من فقهاء المالكيّة مماّ تطلّب منيّ الدّقّة والتّحرّي في الحصول على الترّجمة الصّحيحة لكلّ علمٍ من هؤلاء 

    واستغرق ذلك وقتًا طويلاً وجهدًا كبيراً. الأعلام،

 البحث عن جهدًا في لم آلُ  نيفإنّ ائك، حدّيات في هذا الموضوع الشّ والتّ  اتعوبصّ كثرة ال  ورغم

وتوضيحها مع استخراج  ه،أسبابتتبُّع و ل عن الراّجح إلى القول المرجوح، الأحكام المتعلّقة بالعدو تلك 

ليتميّز هذا البحث  ،والفتاوى عند المالكيّة التّطبيقيّة المتعلّقة �ا من كتب النّوازل سائلالمالكثير من 

 أن يجعل وعلا أسألُ  جلَّ  االلهَ لوغ مرحلة تمام البحث، و مد الله تعالى أولاً وآخراً على بوالحبالجدّة والإفادة، 
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فإن  ين،وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم الدّ  ،النّفع العميمخالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به هذا العمل 

 ،والقصورالنّقصان مًا بالإنسان دائمًا متّس من نفسي، ويبقى عملُ  ، وإن أخطأتُ فمن االله وحده أصبتُ 

وصلى عليه توكّلتُ وإليه أنُيب،  ،والهادي إلى سواء السّبيل، وما توفيقي إلاّ باالله وحده الموفّقُ تعالى  وااللهُ 

  ه أجمعين.وصحب لهآ وعلى محمدٍ وحبيبنا سيّدنا ونبينّا االله على 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  الفصل الأول                         

في المذهب المالكي المرجوح والقول قول الرّاجح حقيقة ال

   أحكامهماو 
  ن خمسة مباحث:ويتضمّ 

  المبحث الأول: التّرجيح بين الأقوال والرّوايات في المذهب المالكي

  لة به عند المالكيّةالقول الرّاجح والألفاظ ذات الصّ المبحث الثاني: حقيقة 

  ول المشهور عند المالكيّةالمبحث الثالث: حكم العمل بالقول الرّاجح والق

  القول المرجوح وأقسامه عند المالكيّةحقيقة المبحث الرابع:  

وفوائد ذكره في كتب الفقه المبحث الخامس: حكم العمل بالقول المرجوح 

  المالكيّةفقهاء والفتاوى عند 
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  تمهيد:

مــن طلاح فقهــاء كــل مــذهب إنّ مفهــوم القــول الــراّجح والقــول المرجــوح قــد يختلــف معنــاه حســب اصــ     

، كما أنّ طرق الترّجيح بين الأقوال في المذهب الواحد تختلف كذلك مـن مـذهب لآخـر، ةفقهيّ المذاهب ال

ولـــذلك ســـيتطرّق الباحـــث في هـــذا الفصـــل إلى بيــــان كيفيـّــة الترّجـــيح بـــين الرّوايـــات والأقـــوال في المــــذهب 

ذات الصّلة به عند المالكيّة، مع بيان حُكم العمـل بـه،  لفاظالمالكي ثمّ إلى تحديد معنى القول الراّجح والأ

 القــول المشــهور في المــذهب المــالكي، كمــا ســيتمّ و القــول الــراّجح بــين  عنــد التّعــارضحكــم العمــل  وكــذلك

  ة.بيان حُكم العمل به عند فقهاء المالكيّ و توضيح معنى القول المرجوح وأقسامه، 
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  المبحث الأول:                            

  وايات في المذهب المالكيرجيح بين الأقوال والرّ التّ 
  

  ن ثلاثة مطالب:ويتضمّ      

  رجيح لغة و اصطلاحا : تعريف التّ الأولالمطلب 

  المطلب الثاني: أسباب تعدّد الأقوال في المذهب المالكي

وايات في المذهب رجيح بين الأقوال والرّ التّ المطلب الثالث: طرق 

  لكيالما
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  : تعريف التّرجيح لغة واصطلاحاالمطلب الأول

  تعريف التّرجيح لغة الأول: الفرع

ــــحَ يُـــــرَجِّحُ تَـرْجِيحًــــا، نْ مِــــ رٌ دَ صْــــمَ  يحُ جِ رْ التـَّــــ         ةٍ انــَــزَ ى رَ لــَــعَ  يــــدلُّ  احــــدٌ وَ  لٌ صْــــأَ  اءُ والحــَــ يمُ والجِــــ اءُ الــــرَّ و  رَجَّ

ــــيْءَ ورَجَّحْــــتُ  )1(،ةٍ يــــادَ وزِ  ــــهُ، ورَجَــــحَ الِ  الشَّ تُ ــــلْتُهُ وَقَـوَّيْـ ــــرْجَحُ ويــــرجُحُ إذا ثَـقُلَــــتْ كفَّ  انُ ميــــزَ باِلتَّثْقِيــــلِ فَضَّ  هُ تــُــيَـ

 
َ
ه، ويقُـالُ: زنِْ وأرَْجِـحْ، لـُدِهِ: رَزَنـَهُ ونَظـَرَ مَـا ثقَِ ورَجَحَ الشَّيْءَ بيِـَ )2(،هُ نُ زْ وَ  ادَ الرُّجْحَان إذا زَ  مُ ، والإسْ ونِ زُ وْ بالم

  )3.(جُوحَةُ باِلغُلاَمِ: أي مَالَتْ ، وتَـرَجَّحَتِ الأرُْ هُ نْ ا، وراَجَحْتُهُ فَـرَجَحْتُهُ أي كُنْتُ أرَْزَنَ مِ وأعَْطِ راَجِحً 

يَلاَنِ وَ الزِّياَدَةِ، لُّ غة تدُ في اللُّ  يحِ جِ اني الترَّ معَ  لُّ فكُ 
َ
 جعلُ «:لغةً  يحَ جِ الترَّ  الي فإنَّ وبالتَّ  على الثِّـقَلِ وَالم

 دِ حَ الفَضْلِ في أَ   على الآخر أو إثباتُ ينْ ضَ المثِـْلَينِْ المتعارِ  أحدِ  ةُ ادَ يَ ، أو هو زِ ادً الباً زائِ غَ  يْ أَ  احً ء راجِ يْ الشَّ 

تـَقَابلَِينِْ بيَ جانِ 
ُ
 )4.(» الم

  رجيح اصطلاحا عند المالكيةالفرع الثاني: تعريف التّ 

من وجوه  بوجهٍ ، ـينْ ضَ المتعارِ  ينِْ يلَ لِ الدَّ  دِ أحَ  تقويةُ  :هو الأصولعلماء جيح عند الترّ يُـقْصَدُ ب

 
ُ
بين ، ولا ينْ ي ـَعِ طْ بين قَ  تعارضٍ وجودُ  يتُصوَّرُ لا  ؛ إذينِْ ـي ـَنِّ ليلان ظَ الدّ  هذان أن يكونبشرط حات، رجِّ الم

  )5.(وظنيّ  يٍّ قطع

عرفّه والذي  )،6(تعريف الباجيمن أهمّها: ، و بتعاريف متقاربةٍ  وقد عرّفه علماء المذهب المالكيّ      

  )7(» على الآخر. ليلينِْ الدّ  أحدِ  ةِ مزيّ  بيانُ  جيحُ الترّ «بقوله:

 أحدَ  ا�تهدِ  تقديمُ  «:والذي عرفّه بأنهّ محمد الحفناوي تعريف هوعند الباحث عريف المختار والتّ 

  )8.(» من الآخرلىَ وْ به أَ  تجعل العملَ  عتبرةٍ مُ  ةٍ زيّ  لما فيه من مَ ينْ  المتعارضَ ينْ رف ـَالطّ 

                                  

  .)2/489( ، (مادة رجح)،معجم مقاييس اللغةابن فارس،  :ينظر)1(

    .)83ص(، (مادة رجح)، المنير المصباح ومي،الفيّ  :ينظر)2(

  ).2/445( ، مادة (رجح)،العرب لسانابن منظور،  ) ينظر:3(

  ).57ص، (، الهامش بوطليحيةابغة الغلاوي، النّ ) 4(

  ) .278،279ص(نشر البنود على مراقي السعودر: عبد االله بن إبراهيم الشّنقيطي، ينظ )5(

، له مؤلفات نفيسة ومنها: المنتقى في الوليد، العلامة الفقيه المحدّث بن سعد المالكي الأندلسي الباجي، أبو) هو سليمان بن خلف 6(

   ).197ص( المذهب يباجالدّ ينظر: ابن فرحون،  ،ه474توفيّ سنة: الموطأ، الحدود في أصول الفقه، وغيرها،شرح 

  ).79ص (الأصول في الحدودالباجي أبو الوليد ،) 7(

  .)282ص(، التّعارض والتّرجيح عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامياوي، الحفنمحمد )8(



حقيقة القول الرّاجح والقول المرجوح في المذهب المالكي وأحكامهما :الفصل الأول  

 

14 

عليه كقولهم المذهب   شهير أو بما يدلّ ، فقد يرد بلفظ التّ في المذهب المالكيّ  جيح كثيرةٌ وألفاظ الترّ 

  )1أو المختار كذا.( أو الأصحّ  اهر أو الراّجح أو المفتى به كذا أو الذي عليه العملُ كذا أو الظّ 

  د الأقوال في المذهب المالكيأسباب تعدّ  المطلب الثاني:

راد ب" الأقوال"    
ُ
ومَنْ بعدهم  -رحمه االله - الإمام مالكٍ  أصحابِ  ة هي أقوالُ اصطلاح المالكيّ  في الم

)، وهذا ما 4أحياناً( الإمام مالكٍ  به قولُ  وغيرهما، وقد يقُصَدُ  )3(والمازري )2(رين كابن رشدمن المتأخّ 

، وأنّ المراد بالأقوال مالكٍ  بالرّوايات أقوالُ  غالباً أنّ المرادَ «بقوله:  )5(د الحطاّبيخ محمّ أشار إليه الشّ 

  )6.(»هم، وقد يقع بخلاف ذلكرشد والمازري ونحوِ  رين، كابنِ أصحابه ومَنْ بعدهم من المتأخّ  أقوالُ 

على آخر،  قولٍ  أنهّ لم تظهر له أرجحيّةُ  ره فإنهّ يقصد بذكره "الأقوال"في مختص )7(خليلٌ الشّيخ وأمّا     

 لاعي في الفرع على أرجحيّةٍ أو أقوالاً فذلك لعدم اطّ  ينِْ لَ وْ تُ ق ـَرْ ذكَ  وحيثُ « وفي ذلك يقول:

  )8(.»وصةٍ منصُ 

  ):9يرجع تعدّد الأقوال في المذهب المالكي إلى عدّة أسباب نجملها فيما يأتي(و     

                                  

  .) 57ص، (امشاله بوطليحية ،الغلاوي،  )1(

مـن مؤلفاتـه: المقـدمات، البيـان  زعيم فقهـاء الأنـدلس والمغـرب،، القرطبي المالكي ،الوليد هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد، أبو )2(

  .)374، 373ص،(المذهب الدّيباج، ابن فرحون، )1/190( ،الزكّية النّور شجرةمخلوف،  ، ينظر: اغيرهو والتّحصيل، 

، المعلـم في للجويني بن عمر التّميمي المازري، أبو عبد االله، الفقيه المالكي، ويعُرف ب(الإمام) له: شرح البرهان هو محمد بن علي )3(

الفكر السّامي فـي تـاريخ الفقـه )، الحجوي، 374ص، (المصدر السّابقابن فرحون، ، ينظر: هـ536 :شرح صحيح مسلم، توفيّ سنة

  ).4/258( ،الإسلامي

، الظفــــيريمـــريم )، 237ص، (الاخــــتلاف الفقهـــي فـــي المـــذهب المــــالكي، مصـــطلحاته وأســـبابه، الخليفـــي يـــزعبـــد العز  :ينظـــر )4(

  .)170ص( رجيحات،مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب والآراء والتّ 

ن مؤلفاتـه: مواهـب الجليـل في شـرح مختصـر سـيدي اب، فقيـه مـالكي، مـالمعروف بالحطّ  ، أبو عبد االله،  عينيهو محمد بن محمد الرّ  )5(

  .)592ص، (الابتهاج نيلالتّنبكتي، ، )1/389( ،المصدر السّابقمخلوف، ، ينظر: هـ945خليل، توفي سنة 

  ).1/55(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل اب، ) الحطّ 6(

، والمختصـر في في شرح مختصـر ابـن الحاجـب لتّوضيحكتاب ا له: ،هو خليل بن إسحاق بن موسى الجندي، الفقيه المالكي المصري)7(

   .)4/286(، المصدر السّابق، الحجوي، )186ص،(المصدر السّابقفرحون، هـ، ينظر: ابن 769المذهب المالكي، توفيّ سنة

  ).8ص، (خليل مختصر، خليل بن إسحاق)8(

  ).25ص( ،في إطار المذهب المالكي نظرية العمل بما جرى به العمل في المغرب  لام العسري،) ينظر: عبد السّ 9(
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فيها فقهاءُ  قوال التي خالفَ تلك الأ، فقد أُضِيفت وجود الاجتهاد المذهبيّ هو نتيجة حتميّة ل  -1

  .المذهب المالكيّ في أو التي لم يعُرَف للإمام فيها رأي  - رحمه االله  -مالكاً  الإمامَ المذهبِ 

الفقــه في اخــتلاف شــراّح المدوّنــة في فهــم ألفــاظ مســائلها، إذ تعُــدُّ مصــدراً أساســي�ا يرجــع أيضًــا إلى  -2

 المالكي.

د عدّ التّ  نّ لآخر، إذ إ اختلاف الأعراف من مجتمعٍ اس و مراعاة مصالح النّ إلى أحياناً ذلك يعود  -3

يراعي مصالح الناّس وأعرافهم  دٍ دّ متجو  بدّ منه في كلّ مذهبٍ حيٍّ أمرٌ لاوالاختلاف في الأقوال 

 المختلفة.

لع عليه من قبل قد اطّ طّلاعه على دليلٍ جديدٍ لم يكن رأيه في المسألة الواحدة لا ا�تهدُ قد يُـغَيـِّرُ   -4

ل أو أن س ما يثبت خطأه في اجتهاده الأوّ أو لأنهّ رأى من خلال الاختبار والمعرفة بأحوال الناّ

ه فيؤدّي به ذلك إلى العدول عن قوله يكون قد تنبّه إلى أمرٍ في الدّليل الذي بنى عليه اجتهادَ 

 ل.الأوّ 

هم في تخريجهم في المذهب                           خريج، إذ تختلف نتائجُ التّ  عمل فقهاءِ ذلك أيضا إلى  يرجع -5

هم في إدراك وجوه المصالح التي تختلف أنظارُ قد نصوص عليها، كما المسائل الم وفي أقيستهم على

نّ هذه المصالح تختلف باختلاف البيئات والأعراف والأفراد على أساسها، حيث إ أفتوا بناءً 

، فمنهم من هذه المعمورة مختلفةٍ مناطق في يعيشون ا أنّ علماء المذهب كانوا والجماعات، وخصوصً 

            )1(ون ومنهم المغاربة.ون ومنهم العراقيُّ ومنهم المصريُّ  ونالمدنيُّ 

  .وايات والأقوال في المذهب المالكيّ رجيح بين الرّ المطلب الثالث: طرق التّ 

  رجيح بين الرّواياتطرق التّ  :الأول الفرع

فإذا نقُِل ، )2(تْ عنه ل الإمام مالك التي رُوِيَ المقصود بالرّوايات في المذهب المالكي غالباً هي أقوا     

ة وذلك عارض بما هو مقرّر عند علماء المالكيّ  دفع هذا التّ ن فإنهّ يتعينّ تعارضاعن الإمام مالك قولان مُ 

ر هو قول ر فإنّ المتأخِّ منهما والمتأخِّ  إلى الجمع بينهما إن أمكن، فإذا تعذّر ذلك وعُلِمَ المتقدِّمُ  يُصارَ  بأنْ 

                                  

، محمـد إبـراهيم )25ص،(في إطار المذهب المـالكيعمل بما جرى به العمل في المغرب نظرية ال لام العسري،) ينظر: عبد السّ 1(

  .).390، 389ص، (اصطلاح المذهب عند المالكيّةعلي، 

  .)170(ص مرجع سابق ،الفقهيةمصطلحات المذاهب مريم الظفيري،  ينظر:) 2(
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صار حينئذ إلى ه، فإذا تعذّر ذلك فيُ حه أصحابُ م فيُـعْدَلُ عنه إلا ما رجّ المتقدِّ  القولُ الإمام المعتمد، وأمّا 

  جيح بين أقوال الإمام بالطرق الآتية:   الترّ 

  على نفس القول. )1(الإمام مالك وابن القاسم أن يحصل الاتفّاق بين -1

  خّر من أقوال الإمام مالك. م والمتأبالمتقدِّ  القاسم لكونه أعلمَ  بقول ابنِ  دَّ يعُتَ أن  -2

برجحانه على قولين جرى على أصوله فيحكُم إلى أصول الإمام وقواعده، فأيّ ال يحتكم ا�تهدُ أن  -3

  )2(الآخر. 

  .نةرجيح بين الأقوال في المدوّ التّ الفرع الثاني: طرق 

  ال حسب الآتي:بون الأقو ة يرتّ فقهاء المالكيّ نة فإنّ إذا وُجِد تعارض بين الأقوال في المدوّ 

فيها، فقولُ الإمام مالك في المدوّنة أَوْلىَ من قول ابنِ على قول غيره الإمام مالك  م قولُ قدَّ يُ  -1

  المؤسِّسُ للمذهب. الإمام الأعظم و القاسم فيها لأنهّ

، فإنهّ قد مالكٍ  الإمام بمذهب نة على قول غيره فيها لأنهّ أعلمُ القاسم في المدوّ  ابنِ  م قولُ قدَّ يُ  -2

، وكان لا يغيبُ عن مجلسه -رحمه االله - صحب مالكًا أزيد من عشرين سنةً، ولم يفارقه حتى توفيّ 

ا 
ً
دوّنة هو بالمتقدّم والمتأخّر من أقإلاّ لعُذر، وكان عالم

ُ
واله، ولذلك صار قول ابن القاسم في الم

  .  - رحمه االله -المشهور ما لم يخالف قول الإمام مالك

واوين الدّ  نة لأّ�ا أصحُّ القاسم في غير المدوّ   من قول ابنِ لىَ وْ نة أَ م في المدوّ القاس ابنِ  غيرِ  قولُ   -3

 )3ا.(ا صحيحً ولثبو�ا ثبوتً 

  

  

  

                                  

وعنــه روى ســحنون اس فيــه، وأحفظهــم لأقوالــه، عبــد الــرحمن بــن القاســم العُتَقــي، أبــو عبــد االله، مــن أصــحاب مالــك وأثبــت النــّ) هـو 1(

  ). 239ص( المذهب الدّيباج، ابن فرحون، )1/88( ،شجرة النّور الزكيةد مخلوف، ، ينظر: محمّ هـ191:وفيّ سنةنة، تالمدوّ 

مصــــطلحات  ،فـــيري، الظّ ) 26، 25ص(،عـــارض بـــين الـــرّاجح والمشـــهور فـــي المـــذهب المـــالكيتّ ال يســـوني،قطـــب الرّ  ينظـــر:) 2(

  .) 217ص( مرجع سابق، ،المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب والتّرجيحات

 فــي شــرح التّحفــة، البهجــة، التّســولي، )1/56(، قضــية ومنــاهج الأحكــامتبصــرة الحكّــام فــي أصــول الأابــن فرحــون،   ) ينظــر:3(

  ).387، 386ص، (اصطلاح المذهب عند المالكيّةمحمد إبراهيم علي، )،  216(ص  ، السّابق المرجع، الظفيري، )1/40(
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  عند المالكيّة عند الاختلاف في التّشهير طرق التّرجيح بين الأقوال الفرع الثالث:

، مـن الأقـوال في المـذهب في تشـهير قـولٍ  فلـِإذا اختُ علـى أنـّه المالكيـّة اصـطلاح فقهـاء في قد جرى 

  والمغاربــةلمــدنيّينا)، وكــذا بــين 1والمــدنيينّ( وبــين المصــريّين والمغاربــة العــراقيّين بــين فيكــون التّقــديم في التّشــهير

  تي:الآعلى النّحو 

 منهم  لأنّ )، 2غاربة(ما شهَّره الم كثر تشهيرُ في الأ إذا اختلف العراقيّون والمغاربة، فإنهّ يُـقَدَّمُ  -1

  )3.(ينخالشّي

ابن كأعلام المذهب   نهم، ، لأنّ مغالبًا المصريّين يُـقَدَّم قولُ  ون والمدنيّون فإنهّإذا اختلف المصريُّ  -2

    )6(.)5(وهب وابنِ  )4(شهبأو القاسم 

لأنّ منهم فالمدنيّين على المغاربة  تقديمُ و  ،)7(إذا اختلف المدنيّون والمغاربة فإنهّ يُـقَدَّم قول المدنيّين -3

  )8(.نِ يْ وَ خَ الأَ 

  

                                  

المغاربـة: ئهـم، وأمّـا  ويشار �م إلى القاضي عبد الوهاب والقاضي إسماعيل وابن القصار والأ�ري وابن الجلاّب ونظـرا :العراقيون )1(

للمصـرييّن: لى ابن أبي زيـد، وابـن محـرز، وابـن رشـد، و واللّخمـي، وابـن العـربي، والبـاجي، والقابسـي، ونظـرائهم، وبالنّسـبة  فيشار �م إ

: فيشـــار �ـــم إلى ابـــن المـــدنيّونوأشـــهب، وابـــن الفـــرج، وابـــن عبـــد الحكـــم، ونظـــرائهم، أمّـــا  فيشـــار �ـــم إلى ابـــن القاســـم، وابـــن وهـــب،

/ 1( ،مختصـر خليـلعلـى الخرشي شرح ، الخرشيوابن نافع، ومحمد بن مسلمة، ونظرائهم، ينظر:  الماجشون، وابن كنانة، ومطرف،

   ).167ص( الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي،عبد العزيز الخليفي،  ،)49، 48

   .)49/ 1(، عدوي على شرح الخرشيحاشية ال ينظر: العدوي، )2(

وأبو الحسـن علـي بـن محمـد المعـروف بـابن  ،ا: أبو محمد عبد االله بن أبي زيد القيروانية هم) في اصطلاح المالكيّ الشّيخينيقصد ب( )3(

  ).155ص، (الفقهيّة المذاهب مصطلحاتفيري، الظّ ، )4/287، (شرح الزّرقاني على مختصر خليلالزّرقاني،   القابسي، ينظر:

، وانتهـت إليـه رياسـة المالكيـّة  بمصـر بعـد ابـن هتفقّـ بـه و مالـكروى عـن الجعـدي،  بـن عبـد العزيـز بـن داود، أبـو عمـرهـو أشـهب  )4(

  ).1/89، (الزكّيّة النّور شجرة)، مخلوف، 162ص، (المذهّب الدّيباجهـ، ينظر: ابن فرحون، 204القاسم، توفيّ بمصر سنة 

"موطـؤه الكبـير"، وجامعــه  ) هـو عبـد االله بـن وهـب بــن مسـلم القرشـي، أبـو محمـد، الفقيــه المصـري، تفقّـه بمالـك واللّيـث وغيرهمــا، لـه:5(

  .)1/89( ،السّابق المصدر )، مخلوف،217ص، (السّابق المصدر، ينظر: ابن فرحون، هـ197ا، توفيّ سنة الكبير، وغيرهم

  ).257ص( ،المرجع السّابقعبد العزيز الخليفي،  .)49/ 1(، المصدر السّابق ينظر: العدوي، ) ينظر:6(

  .نفسه المكان ،المرجع السّابقالخليفي،  عبد العزيز ،نفسه المكان المصدر السّابق، العدوي، ) ينظر:7(

 مرجــعال همــا: مطــرف بــن عبــد االله، وعبــد المالــك بــن الماجشــون، ينظــر: مــريم الظفــيري، ةد ب(الأخــوين) في اصــطلاح المالكيــّ) يقصــ8(

  ).166ص، (السّابق المرجع، الخليفي، )154ص، (ابقسّ ال
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  المالكيّةالمجتهدين من أقوال  ختلافعند ا: طرق التّرجيح الفرع الرّابع

في تعيين الأصحّ من  المذهب المالكيأئمّة بين  اختلافٌ و متعدّدة  في المسألة الواحدة أقوالٌ إذا وُجِد 

  جيح بين هذه الأقوال بالطرّق الآتية: فيتعينّ الترّ  ،الأقوال

ـــــ كـــــانمـــــن   -1 ـــــدّليل ين أقـــــوالهمأهـــــلاً للترّجـــــيح ب ـــــك حســـــب قواعـــــد المـــــذهب بال ــّـــه يجتهـــــد في ذل ، فإن

، فعليـك بالاجتهـاد، يعـني طـئ ومصـيبٌ مخ رسـول االله في اخـتلاف أصـحاب مالـكٌ قـال «وأصوله،

    )   1.(» لاً فيما بينهماأنّ للاجتهاد مج

هـذه  أصـحابِ  تِ صـفا أمّا إذا لم يكن من أهل الترّجيح بالدّليل، فإنـّه يلجـأ إلى الترّجـيح عـن طريـق -2

الأكثـر والأوْرعَ والأعلـم، فـإذا قـة �ـم وبـرأيهم، فيأخـذ بقـول الثّ  الأقوال المختلفة، والتي تُوجـب زيـادةَ 

ــواب، فيُـقَــدَّمُ مــثلاً الأعلــم أحــدُ  اخــتصَّ  مُ مَــنْ كــان منهمــا أقــربَ إلى الصَّ هم  بصــفةٍ زائــدةٍ فإنــّه يُـقَــدَّ

   )2.(الوَرعُِ على الأوْرعَ العالم

لوجود سببٍ خاصٍّ أو معنى خاصٍّ في أحد هذه الاقوال، كأن تكون فيه مراعاة يح بين أقوالهم الترّج -3

، أو لوجـود مصـلحة شـرعيّة تقتضـي تـرجيح )3(للعُرف والعادات أو يكـون ذلـك القـول أرفـق بالنـّاس

... أنّ لشـيوخ المـذهب المتـأخّرين «بقولـه: )4(ذلك القول على غيره، وهـو مـا أشـار إليـه ابـن فرحـون

وا فيهــا عــن المشــهور، وجــرى باختيــارهم عمــل لُ دَ اختيــارات وتصــحيحٌ لــبعض الرّوايــات والأقــوال، عَــ

كـلُّ قـولٍ كـان «يضًـا:ويقـول ابـن فرحـون أ ،)5(»وجرى بـه العـرف صلحةوالفُتْيا لما اقتضته الم ماكّ الحُ 

  )6.(»معناه أرجحَ فذلك أَوْلى أن يُـفْتى به

                                  

، مرجــــع ســــابق، الفقهيّــــة المــــذاهب مصــــطلحات )، مــــريم الظفــــيري،70ص( ،قــــاب الحاجــــبكشــــف النّ ابــــن فرحــــون،  ينظــــر: )1(

  ).218ص(

  .)1/40( البهجة في شرح التّحفة،التّسولي، ، )70، 69ص، (نفسه المصدر) ينظر: ابن فرحون، 2(

  ).218ص، (السّابق  المرجع، ينظر: مريم الظفيري) 3(

ندلسي المالكي، أبو إسحاق،  فقيه أصولي ونحوي، ، من مؤلفاته: تبصرة الحكام، هو إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون الأ) 4(

  ). 33ص(الابتهاج،  نيل، التّنبكتي، )4/321(، السّامي الفكر،ينظر: الحجوي،  هـ799والدّيباج المذهب، وغيرها، توفيّ سنة:

  ).66، 65ص( ،المصدر السّابق ) ابن فرحون،5(

  ).71ص، (نفسه المصدر) 6(
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وكان هذا القول معمولاً به  ،إذا كان موافقًا لمذهبٍ آخرَ  تعارضةالم يُـرَجّحُ أحدُ هذه الأقوال -4

  )1(ما على الأقوال الأخرى.عندهم، فيكون مقدَّ 

العلماء من قول أحدٍ يأخذ بعلى الترّجيح بأحد الوجوه السّابقة، فإنّ له أن  قادرٍ  إذا كان غيرَ  -5

رُّتبة، أمّا إذا لم يتساوَوْا في الرُّتبة، فإنهّ ، وذلك إذا تساوى المشهِّرون في الالنـُّقَّاد من فقهاء المذهب

لتّشهي والهوى فإنّ ذلك يأخذ بقول أعلاهم رتبةً، على أن لا يكون هذا الاختيار مبني�ا على مجرّد ا

لأنهّ يشتمل على كثير « في كتابه النّوادر والزيّادات: )3(يقول ابن أبي زيدوفي ذلك ، )2(غير جائز

ين، ولا يسَعُ الاختيارُ من الاختلاف للمتعلِّم ولا للمُقَصِّر، ومَن لم لكيّ من اختلاف علماء الما

 عٌ نَ قْ قّادهم مَ بين من أصحابنا من ن ـُالاختيار للقول لتقصيره، فله في اختيار المتعقِّ  يكن فيه محملُ 

 )7.(»، ومن بعدهم)6(وعيسى بن دينار ،)5(، وأصبغ)4(مثل سحنون

  

  

  

  

                                  

، الفقهيـّة المذاهب مصطلحات فيري،، وينظر: مريم الظّ  )71ص( ،سابقكشف النقاب الحاجب، مصدر ابن فرحون،  ينظر: )1(

  ).219ص، (سابق مرجع

  ).219صابق، (سّ ال مرجعال ،فيريالظّ  مريم)، 72، 71ص، (نفسهمصدر ال ) ينظر: ابن فرحون،2(

 ،سالة في الفقـهواني، إمام المالكيّة في وقته، حتىّ قيل فيه: مالك الصّغير، له كتاب الرّ عبد االله بن أبي زيد النّفزي أبو محمد القير هو  )3(

  ).4/140(، السّامي الفكر، الحجوي، هـ386: والنّوادر والزيّادات على المدوّنة، توفيّ سنة

أخذ عن ابن القاسم،  وهو صاحب  التنّوخي القيرواني، أبو سعيد الفقيه المالكي، سحنون  هو عبد السّلام بن سعيد بن حبيب )4(

  )       263ص( المذهب، الدّيباجابن فرحون،  ، ينظر:هـ240المدوّنة، توفيّ سنة 

هــ، ينظـر: 225الكي، له:تفسير غريب الموطـأ، وآداب القضـاء، تـوفيّ سـنةفقيه مهو أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع أبوعبد االله  )5(

   ).158ص، (السّابق المصدر ابن فرحون،

هو عيسى بن دينار أبو محمد ، الفقيه المالكي، به انتشر علم مالك بالأندلس، سمع من ابن القاسم وصحبه، له عشرون كتابا في ) 6(

   )279ص ،( السّابق المصدر هـ، ينظر: ابن فرحون،212السّماع عنه ، وألّف كتاب الهداية، توفي سنة 

  .)12، 1/11(، والزّيادات النّوادرابن أبي زيد ، )7(
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  المبحث الثاني:

  لة به عند المالكيّةوالألفاظ ذات الصّ  ول الرّاجحالقحقيقة 
 

  ن مطلبين:ويتضمّ 

  ةالمالكيّ عند  اواصطلاحً  اجح لغةً المطلب الأول: تعريف القول الرّ 

  لةالمطلب الثاني: الألفاظ ذات الصّ 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



حقيقة القول الرّاجح والقول المرجوح في المذهب المالكي وأحكامهما :الفصل الأول  

 

21 

  باعتباره لقبًا ةعند المالكيّ  اجح لغة واصطلاحاالمطلب الأول: تعريف القول الرّ 

 اجح لغةلفرع الأول: تعريف الرّ ا

 حَ جَ وأرْ وحًا ورَجَحَاناً و رُجَحَاناً، رْجِحُ و يرْجُحُ رُجُ يرْجَحُ و ي ـَ ءُ يْ ، ورَجَحَ الشَّ نُ : الوازِ الرَّاجِحُ لغةً 

، والرَّجاحَ يخَِ ورجَحَ في مجلسه يرْجُحُ: أي ثَـقُلَ فلم  ،الَ  مَ تىَّ حَ  هُ لَ قَ أث ـْ يْ الميزان: أَ  ، فهم الحلِْمُ  يَ ا هِ أيضً  ةُ فَّ

، يُّ وِ ة: القَ غَ اجح في اللُّ كما تعني كلمة الرّ ،)1(بالخفَِّة والعَجَل هُ ون ضدَّ يصفون الحلِْمَ بالثِّـقَل كما يصفُ 

(،هُ تُ ي ـْوَّ وق ـَ هُ تُ لْ فضَّ  يل:قِ ثْ بالتَّ  ءَ يْ الشَّ  تُ حْ جَّ ول رَ تقُ 
عنى الم و ة،وَّ والقُ  والميْلِ  على الثِّـقَلِ  ها معانٍ تدلُّ وهي كلُّ  )2

على قُـوَّته و ومَيْلِه وثقَِلِه في مقابل  ة كلِّها، لأّ�ا تدلّ غويّ الاصطلاحي للراّجح يتناسب مع هذه المعاني اللّ 

  ه.يرِ غَ 

  ةاجح اصطلاحًا عند المالكيّ الرّ القول الفرع الثاني: تعريف 

  ين: الراّجح وبيان معناه على قولالقول فقهاء المذهب المالكي في تعريف اختلف       

 أو إلى دليلٍ  ، أي هو القول الذي يستند إلى دليل قويٍّ ما قوي دليله الرّاجح هو: بأنّ  القول أولا:

، وهذا القول هو الصّواب كما صرحّ )3(ةفقهاء المالكيّ ، وقد ذهب إلى هذا القول جماهيرُ أقوى من غيره

غوي الذي سبق بيانه، كما أنّ لأنهّ يتناسب مع المعنى اللّ ذلك )، و 4بذلك محمد بن قاسم القادري(

  ).  5الترّجيح في الشّرع لا يكون بكثرة القائلين ، وإنمّا بقوّة الدّليل(

وقد اعتبر  ه،الي فهو مرادفٌ للمشهور أو أحد أفرادِ وبالتّ ه، ر قائلُ هو ما كثُ  اجحُ الرّ  بأنّ:القول  ثانيًا:

الراّجح من أمثلة  أفراد المشهور، وجعل أمثلةَ اجح من في شرحه على مختصر خليل أنّ الرّ  ابُ الإمام الحطّ 

  )6اجح.(من الرّ  المشهور، فيكون المشهور �ذا الاعتبار أعمّ 

 

                                  

  .)2/445(لسان العرب ) ينظر: ابن منظور، 1(

   .) 219ص( ،المصباح المنيرومي، الفيّ  )2(

) ، 19ص، ( رفـع العتـاب والمـلامالقـادري، ، ومحمد بـن قاسـم  )1/20(سوقي على الشرح الكبيرحاشية الدّ  سوقي،الدّ  ) ينظر:3(

  . )204ص(،ةمصطلحات المذاهب الفقهيّ  ،والظفيري

، رفــع العتـاب والمــلامد بــن قاسـم بــن محمـد القـادري الحســني الفاسـي المــالكي، أبـو عبــد االله، الفقيـه الأصـولي، مــن مؤلفاتـه: ) هـو محمـ4(

  ).  4/378( اميالفكر السّ الحجوي،  محمد ينظر: ،هـ1331:سنةتوفيّ حاشية على الأربعين النّووية، 

  .)19ص(، السّابق صدرمال ) ينظر: محمد بن قاسم القادري،5(

  .)20ص، (نفسه المصدر) ينظر: 6(
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  : الألفاظ ذات الصلةالمطلب الثاني

ة،  فقـد ة المعتمـدة في الإفتـاء عنـد المالكيـّبـبعض المصـطلحات الفقهيـّ وطيـدٌ  اجح لـه ارتبـاطٌ القول الـرّ 

ـــه الفتـــوى أربعـــة أشـــياء: أحـــدُ  )1صـــرحّ أبـــو العبـــاس الهـــلالي( فـــق عليـــه في المتَّ  ها: القـــولُ بـــأنّ الـــذي تجـــوز ب

المســـاوي لمقابلـــه، حيـــث لا يوجـــد في  هـــا: القـــولُ رابعُ  ،اجح ، ثالثهـــا: المشـــهورُ الـــرّ  المـــذهب، ثانيهـــا: القـــولُ 

  . )2(جحانالمسألة رُ 

  اجح هو كالآتي:لة بالقول الرّ وبيان هذه الألفاظ ذات الصّ 

    : القول المتّفق عليه ولالفرع الأ

 لُّ دُ تـَ يَ ، وهِـقَ فْـه وِ تـُ، ومادُّ قَ اتّـفَـ لِ عْـالفِ  نَ ول مِـعُـفْ مَ  مُ لمتّفق لغة: اسْ اول المتّفق عليه لغة: : تعريف القأولا

  )3.(دٍ واحِ  رٍ مْ ى أَ لَ ع عَ ماَ تِ ى الاجْ لَ عَ 

 فقهــاءِ  القـول بــه جميــعُ هـو الــذي اتفّــق علــى  ة:ثانيــا: تعريــف القــول المتّفــق عليــه فــي اصــطلاح المالكيــّ

  )4ة الأخرى.(هم من المذاهب الفقهيّ المعتدّ �م دون غيرِ  المذهب المالكيّ 

  )5العلماء.( جميعِ  ، وبالإجماع: إجماعُ المذهب المالكيّ  أهلِ  بالاتفّاق: اتفّاقُ  وعليه فالمرادُ 

ذلــك لتعــدّد الرّوايــات والأقــوال في ، و لــك بــالنّظر إلى غيرهــا مــن الأقــوالوذ عليهــا قليلــةٌ  المتّفــقُ  والأقــوالُ     

نَـقَلـَـةِ المــذهب في بعــض  فــاق، فقــد تســاهل بعــضُ في النّقــل وإطــلاق الاتّ  التّحــرّيَ  المــذهب، وهــذا يتطلّــبُ 

  ).6.(أو تدقيقٍ  فيما فيه خلاف دون تحقيقٍ  فحَكَوْا الاتفّاقَ المسائل التي ذكروها في مصنّفا�م 

  على غيره من الأقوال، وفي ذلك   به ويقُدَّمُ هب المالكي هو الذي يفُتىَ عليه في المذ المتّفقُ  فالقولُ       

    :المعتمد ل ناظميقو      

                                  

هو أحمد بن عبد العزيز أبو العباس الهلالي ، الفقيه المالكي، له شرح على المختصر لم يكمل، ولـه رسـائل في مسـائل علميـّة، ومـن  )1(

   .)4/345، (الفكر السّاميمحمد الحجوي،  هـ، ينظر:1175دري في المنطق، توفي سنةتآليفه شرحه لمنظومة القا أجلّ 

  .)126 ،125ص(، نور البصر في شرح خطبة المختصرالعباس،  الهلالي أبو) 2(

   ).419ص(المنير المصباحومي، )، الفيّ 1090ص( الوسيط المعجم إبراهيم أنيس وآخرون، )ينظر:3(

  .) 114ص( كشف النقاب الحاجب،ابن فرحون، ) ينظر: 4(

  ).347ص( اء بالأقوى،فتمنار أصول الفتوى وقواعد الإ قاني، إبراهيم،اللّ  )5(

، واحتمــالاتِ البــاجي، واختلافــاتِ اللّخمــي، وقــد قيــل كــان الــبر حــذّر فقهــاء المالكيّــة مــن اتفّاقــات ابــنِ رشــد، وإجماعــاتِ ابــنِ عبــدِ  )6(

 ليفــي،ينظــر: عبــد العزيــز الخ مــذهبُ مالــكٍ مســتقيمًا حــتىّ أدخــل فيــه البــاجي يحتمــل ويحتمــل، ثم جــاء اللّخمــي فعــدّ جميــعَ ذلــك خلافــًا

   ).170ص( ،الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي، مصطلحاته وأسبابه
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  عـلَـَيـهِْ، فـالراّجـحُ ســوقـُهُ نـفَــَــــــــــــــــقْ      فـمَـا بـهِِ الـفـتَـوْى تـجَُـوزُ الـمُـتـَّفَـقْ          

  )1اوي(س ـَلـت ّـَفي ا عُـدِمَ الـتـّرجـيـحُ  نْ إِ      ـاوي    ـالـمُـسَ ، فَ ـورُ هُ الـمـشْ  هُ ـدَ عْ فـب ـَ         

  القول المشهور الفرع الثاّني:

  تعريف المشهور لغة -أولا

عَة حَ فيِ  ءِ يْ الشَّ  ورُ هُ ظُ  ةُ رَ ، والشُّهْ ةِ رَ من الشُّهْ  شتقٌّ ور مُ هُ المشْ      حُ اضِ الوَ  وَ هُ  ورُ هُ فالمشْ ، اسُ  يَشْهَرَهُ النَّ تىَّ  شُنـْ

 ،)2(هِ ورِ هُ ظُ وَ  هِ تِ رَ هْ بذلك لشُ  يَ ، سمُِّ رُ مَ : القَ رُ والشَّهْ ، رِ مْ الأَ  وحُ ضُ وُ  رةُ الجوهري: الشُّهْ ال ق ،اسِ النَّ  ينَْ ب ـَ عُ ائِ الذَّ 

   )3(.»ةٍ اءَ إِضَ وَ  رِ مْ الأَ  وحٍ فيِ ضُ ى وُ لَ دلُّ عَ يَ  يحٌ حِ لٌ صَ صْ أَ  اءُ والرَّ  اءُ والهَ  ينُ الشِّ «:قال ابن فارس

  ةا عند المالكيّ عريف المشهور اصطلاحً ت: ثانيا

  ة في تعريف المشهور وتعيين المراد منه على ثلاثة أقوال:اختلف فقهاء المالكيّ     

 المعـنى ، فهـو �ـذاظـر إلى كثـرة القـائلين بـهدون النّ وذلـك ، همـا قـَوِيَ دليلـُ القـول الأول: المشـهورُ _ 1

والمشـــهور اختلفـــوا فيـــه، «فقـــال: المعـــرب )في المعيـــار4ســـي(اجح، وممـّــن شـــهّر هـــذا المعـــنى الونشريللـــرّ  مـــرادفٌ 

ف في لـِاختُ  «) حيث قال:6(بشيرٍ  ، وصحّحه ابنُ )5(»في المشهور ه، وهو المشهورُ دليلُ  يَ وِ فقيل: هو ما قَ 

  )7(.»هلُ يلِ دَ  يَ وِ ما قَ  هُ أنَّ  حيحُ ه، والصّ قائلُ  رَ ما كث ـُ ه، والآخرُ دليلُ  يَ وِ هما أنهّ ما قَ المشهور على قولين: أحدُ 

   :ه وقيلدليلُ  يَ وِ المشهور ما قَ  إنّ «) فقال:8ولي(لام التّسُ عبد السّ  هذا القول ابنُ  ةِ كما ذهب إلى صحّ     

                                  

  ).114، 113(ص ، تح: أ/د: لخضر بن قومار،في المذهب المالكيالنّابغة الغلاوي، نظم المعتمد من الأقوال والكتب ) 1(

  ).432، 431/ 4(،  العرب لسانينظر: ابن منظور،  )2(

   ).3/222( غة،معجم مقاييس اللّ  ) ابن فارس،3(

ؤلفاتـــه: المعيـــار المعـــرب(في فتـــاوى ، مـــن مالأصـــل، الفاســـي الـــدّار لمســـانيالونشريســـي التّ أبـــو العبــّـاس ) هـــو أحمـــد بـــن يحـــي بـــن محمـــد 4(

  .)4/313( اميالفكر السّ الحجوي،  ينظر:،هـ914توفيّ سنة:، وغيرها وإيضاح المسالك إلى قواعد مذهب الإمام مالك، المالكيّة)

  .)12/37(  ،المعرب المعيارريسي، الونش) 5(

جــامع ، نبيــهلــه: المختصــر، التّ يــه مــالكي مــن المــبرزّين في المــذهب، فق ،أبــو الطــّاهر نــوخي،التّ  إبــراهيم بــن عبــد الصــمد بــن بشــيرهــو ) 6(

  ). 142ص(، المذهب الدّيباجابن فرحون،  ،)3/120(، المصدر السّابقالحجوي،  ينظر:، هـ526توفيّ سنة هات وغيرها، الأمّ 

  .)1/56( ، امالحكّ  تبصرةبن فرحون ، ا) 7(

حفـة، لـه: البهجـة في شـرح التّ  �ـا، ولي القضـاءو  ،بفـاسنشـأ فقيـه مـالكي،  ،سـوليالتّ  الحسـن ، أبـو) هو علي بن عبدالسّلام بـن علـي8(

  .)4/132( ،السّابقالمصدر  الحجوي، ينظر: هـ،1258وفيّ سنة:تاق، وغيرها، قّ ة الزّ ميّ اودي للاحاشية على شرح التّ و 
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 مسائلُ « ) فقال:2فسير للمشهور ابن خويز منداد(وأيدّ هذا التّ ، )1.(»لالأوّ  حيحُ ه ، والصّ ر قائلُ ما كثُ 

ر ه لا ما كثُ دليلُ  يَ وِ راعي من الخلاف ما قَ ا كان يُ ه، وأنّ مالكً دليلُ  يَ وِ على أنّ المشهور ما قَ  المذهب تدلُّ 

يَتْ، وأكثرُ ه، فقد أجاز الصّ قائلُ    هم على خلافه، وأباح لاة على جلود السِّباع إذا ذكُِّ

في  ، ولم يرُاعِ منه الكلبُ  كلَ إذا أَ  الصّيدِ  أكلَ  ما فيه حقّ توفية من غير الطعّام قبل قبضه، وأجازَ  بيعَ 

  )3(.»الجمهور خلافَ ذلك 

ا آخر يكون صحيحً  قولٌ  هفسير للمشهور بأنّ المشهور قد يقابل) هذا التّ 4(ابن راشدوقد انتقد 

ه في قول أنّ  الأشياخ ربما ذكروا ، أنّ هُ دليلُ  يَ وِ على قولهم المشهور ما قَ  ويعكّر« منه، فقال: وأقوى دليلاً 

: لا إشكال في هذا لأنّ المشهور هو ال ابن فرحون. قحيحالقول الآخر هو الصّ  المشهور، ويقولون إنّ 

قام عنده لا  ولا يقول به لعارضٍ  وربما رواه مالكٌ  ،صحيحٌ  د الآخر حديثٌ نة، وقد يعضّ مذهب المدوّ 

ة ليل وصحّ حيح كذا لقيام الدّ فيقول: والصّ  ولا يظهر له وجه العدول عنه ه هذا المقلِّدُ قُ يتحقَّ 

  )5.(»الحديث

في  القاسـم عـن مالـكٍ  أي مـا رواه ابـنُ )، 6(نـة: المشـهور قـول ابـن القاسـم فـي المدوّ الثاني_ القول 2

ه عـن لمـا روى غـيرُ  عن صُحبة غيره، فتعـدُّ روايتـه كأّ�ـا ناسـخةٌ  وذلك لطول صُحبته، وتأخير زمانه نة،المدوَّ 

الــتي  رون الأقــوالَ هِّ المدوّنــة ويشــ يعتمــدون مــذهبَ  وهــذا هــو الــذي جعــل المغاربــةَ  ،مــن الأقــوال الإمــام مالــكٍ 

ابــن ويــرى واوين في المــذهب المــالكي، الــدّ  لكو�ــا أصــحّ فيهــا ويقــدّمو�ا علــى غيرهــا مــن الأقــوال، و  وردتْ 

ا مـــا يخـــالفون  كثـــيرً ينالعـــراقيأنّ و  نــــة،المشـــهور في اصـــطلاح علمـــاء المغاربــــة هــــو مــــذهب المدوّ ن بـــأنّ فرحـــو 

                                  

  .)1/40( ،حفةالبهجة في شرح التّ التّسولي، ) 1(

) هــو محمــد بــن أحمــد بــن عبــد االله بــن خــويز منــداد ، أبــو عبــد االله، الفقيــه المــالكي العراقــي، لــه :كتــاب في أصــول الفقــه، وكتــاب في 2(

  . )363(ص، المذهب لدّيباجا، ابن فرحون، )3/139(، الفكر الساميالحجوي، ينظر: هـ، 390وفيّ سنة:ت الخلاف،

  .)1/40(المصدر السّابق، سولي، التّ  )،63ص (،كشف النّقاب الحاجب عن مصطلح ابن الحاجبابن فرحون،   )3(

ل المـذهب، الشّـهاب الثاّقـب في ، لـه: المـذهب في ضـبط مسـائ، الفقيه المالكيالقفصيأبو عبد االله هو محمد بن عبد االله بن راشد  )4(

، النــّور شـجرة،  مخلــوف، )417ص(المصــدر السّـابق، ابــن فرحـون، ، ينظـر: ه 736 :وفيّ سـنةتــ وغيرهـا، ،اجـبالحمختصـر ابــن  شـرح

)1/297(  

   ).1/40(، المصدر السّابق، سوليالتّ  )5(

    ).1/20(، حاشية الدّسوقي على الشّرح الكبيرينظر: الدّسوقي،  )6(
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رين المتـأخّ أكثـر  جـرى بـه عمـلُ  الـذيلكـنّ وايـات، و ون بعـض الرّ ر شـهّ المشـهور، ويُ  القـولِ المغاربـة في تعيـين 

  )1ة.(ون والمغاربره المصريّ ما شهَّ  تشهيرُ هو  واستمرّ 

  هالثالث: المشهور ما كثر قائلُ  قولال-3

عـن  هُ تـُلَ قَ اشـترط الونشريسـي أن يزيـد ن ـَو  ،هر قائلـُمـا كثـُهو المشهور أنّ  ذهب أصحاب هذا القول إلى     

ر وقيـل مـا كثـُ «:بقولـه )4(سـوقيالدَّ و  )3(عرفـةَ  ة كـابنِ ري المالكيّ متأخّ  أكثرُ  ح هذا القولَ وقد رجَّ  )،2(ثلاثةٍ 

 أو«:حيث قال)8(رشيته على الخُ في حاشيّ  )7(العدويوكذا  )6(يشيخ علّ ) والشّ 5.(»ده، وهو المعتمقائلُ 

مـا  أنـّه  وابُ الصّـ«فقـال: م القـادريد بـن قاسـمحمّـ وصـوَّب هـذا القـولَ )، 9(»هذا هـو المشـهور هقائلُ  رَ ما كث ـُ

  )10.(»هقائلُ  ركثُ 

  في تعريف المشهور: المختارثالثا: القول 

ا هــو القــول الثالــث نفًــآلاثــة بعــد استعراضــه للأقـوال الثّ  المشــهور الـذي يميــل إليــه الباحــث في تعريــف

ــفقهــاء المالكيّــ حيــث أخــذ بــه أكثــرُ  التّفســير  هــو هــذا نّ إذ إ ،هقائلُــ رَ ثُـــالمشــهور بأنــّه مــا كَ  رُ ة، والــذي يفسِّ

                                  

تبصـرة الحكـام فـي أصـول وابـن فرحـون ، )،67ص( بـن الحاجـب،كشف النقاب الحاجب عن مصطلح اينظر: ابن فرحون، ) 1(

  .).1/56(،الأقضية والأحكام

  ).12/37( ،المعرب المعيارالونشريسي،  ) ينظر:2(

محمــد بــن محمــد بــن عرفــة التونســي الــورغمي مــن كبــار الفقهــاء المالكيــة في تــونس لــه مؤلفــات عديــدة ومنهــا "تقييــده الكبــير في  هــو) 3(

  ).419ص، (المذهب يباجالدّ ،ابن فرحون، )4/293( ،السّامي الفكر، ينظر: الحجوي،  هـ803نة  سالمذهب"، توفيّ 

بن أحمد بن عرفة الدّسوقي، أبو عبد االله، الفقيه المالكي، له: حاشية على الشّرح الكبير للدّردير على مختصر خليل  هو محمد )4(

   .)1/520(، لزكّيّةشجرة النّور ا، ينظر: مخلوف، هـ1230 وغيرها، توفيّ سنة

  .)36/ 1( ،حاشية الدّسوقي على الشّرح الكبيرسوقي، ) الدّ 5(

هو محمد بن محمد علّيش المصري، فقيه مالكي، له منح الجليل في شرح مختصر خليل وفتح العلي المالك، وغيرها، توفيّ )6(

  ).1/551(، المصدر السّابقه، ينظر: مخلوف، 1881سنة

سـالة، تـوفيّ عيدي، المصري، فقيه مالكي، لـه حـواش كثـيرة علـى الخرشـي، وأبي الحسـن المصـري المنـوفي علـى الرّ هو علي العدوي الصّ  )7(

   ).4/374، (المصدر السّابق هـ، ينظر: الحجوي،1189 سنة

، ينظر: ه1101 ، وغيرها، توفيّ سنةه مالكي، له: شرح على مختصر خليل) هو محمد بن عبد االله الخرشي المصري، أبو عبد االله، فقي8(

  .)1/459(، السّابق المصدر، مخلوف، )4/117(،   المصدر السّابق الحجوي،

  . )1/36( حاشية العدوي على شرح الخرشي على خليل،العدوي،  )9(

  ).17ص( ،رفع العتاب والملاممحمد القادري،  )10(
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العلامّة أبو العبـاس الهـلالي  هذا القول وقد صوّب ،)1(المعتمد عليه عند أكثر المتأخّرين من فقهاء المالكيّة

  وهي:   ثلاثةٍ  ه بأمورٍ و أيدّ "نور البصر في شرح المختصر :"في كتابه

 هور،هرة تعني الظُّ نّ الشُّ إذ إ فظ المشهور،غوي في لعريف اللّ والمناسب للتّ  فسير هو الموافقُ أنّ هذا التّ  -1

 أكثر من ثلاثة ظاهر. عن جماعةٍ  ادرَ الصّ  أنّ الحكمَ  ولا شكّ 

ــلــو لم يُ  -2 ــثــُر المشــهور بمــا كَ فسَّ ــا للــرّ ه، لكــان مرادفًــدليلُــ يَ وِ ه وفسّــرناه بمــا قَــر قائلُ ه لا الي فإنــّاجح، وبالتّ

 ين.عند جمهور الفقهاء والأصوليّ  المعارضة بينهما مع أّ�ا ثابتةٌ  وجودُ  رُ تصوّ يُ 

ا باعتبارين ا وراجحً في القول الواحد أن يكون مشهورً  ه، لم يتأتَّ دليلُ  يَ وِ لو فسّرنا المشهور بما قَ  -3

 ثابتٌ  ذلكه، مع أنّ مدركِ  باعتبار قوّةِ  اه، وراجحً قائلِ  ا باعتبار كثرةِ ، أي أن يكون مشهورً ينْ فَ تلِ مخُ 

 )2(الفقه. عند الفقهاء في كثير من فروع

واستبعد هذا  وقد اعترض أبو العباس الهلالي على من فسّر المشهور بقول ابن القاسم في المدوّنة

القاسم، فإنّ في ذلك تضييقًا  ابنِ  وردَّه لأنهّ تفسيرٌ قاصرٌ، إذ لا معنى لانحسار المشهور في قولِ  التّفسيرَ 

من أفراد المشهور  القاسم هو فردٌ  ابنِ  ك أنّ قولَ وتحجيراً  لمفهوم المشهور، إلاّ إذا كان قصدُهم من ذل

ا فهو بالنّظر وإن كان واحدً  القاسمِ  ماً، فإنّ ابنَ كْ أو حُ  ه حقيقةً ر قائلُ فيكون المراد من المشهور هو ما كثُ 

ك لا ومع ذل من ثلاثةٍ حُكْماً، يعُدُّ أكثرَ  لكثرة ملازمته للإمام مالك حتى توفيّ، ونظراً لرواية المدوّنة عنه

وقيل: «ه، وفي ذلك يقول أبو العباس الهلالي:نة دون غيرِ يمكن حصرُ المشهور في قول ابن القاسم في المدوّ 

فسير الأخير للمشهور هذا التّ  صورُ ولا يخفى قُ  :، قلُتُ نةابن القاسم في المدوّ  هو قولُ  إنّ المشهورَ 

ه وأصحابُ  ا في غيرها، وقال فيه الإمامُ ن مذكورً نة، وكاا في المدوّ مذكورً  لاقتضائه أنهّ إذا لم يكن الحُكمُ 

 ا ينفي عنه اسم المشهور، ولعلّ ، ولا أظن أحدً قابله فلا يُسمّى الأوّل مشهوراًهم  فقال مُ قولاً، وشذّ بعضُ 

 هُ رَ صْ مثيل للمشهور، ولم يقصد قَ التّ جوّزه، وكأنهّ على وجه من  على مذهبِ  عريف بالأخصّ د التّ ه قصَ قائلَ 

  )3(.»عليه

                                  

  ).391ص، (اصطلاح المذهب عند المالكيّةينظر: محمد إبراهيم علي،  )1(

)، 125ص، (المختصـرخطبة نور البصر في شرح أبو العبّاس الهلالي،  ،)18(ص ، رفع العتاب والملام ظر: محمد القادري،ين )2(

  .)20،21(ص اجح والمشهور في المذهب المالكي،عارض بين الرّ التّ يسوني، قطب الرّ 

  .)125ص( السّابقالمصدر  ،الهلالي العباس أبو )3(
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و�ذا الاعتراض على هذا التّفسير للمشهور يكون العلامّة الهلالي قد فسح ا�ال للمجتهدين أن 

ه جحا�ا وروايتها عن إمام المذهب نفسِ ، رغم رُ ر في المذهب المالكيّ شهَّ يأخذوا بالأقوال المهملة والتي لم تُ 

دة عن وايات المتعدّ يستفيدون من جميع الرّ  القاسم في المدوّنة مماّ يجعلهم ابنِ  روايةِ  أخرى غيرِ  رقٍ من طُ 

  )1(ا.عً وتوسّ  ونماءً  ثراءً  المالكيَّ  الفقهَ  الإمام مالك، وهذا ما يزيدُ 

  القول المساوي لمقابله:الثالث الفرع

 يرجّحـه علـى مـا يقابلـه مـن قـولٍ  : هو الذي لا يظهر للمجتهـد فيـه أي سـببٍ القول المساوي لمقابله

جهــة  مـــن واحــدةٍ  بــأن يكونــا في مرتبــةٍ وذلــك  جــيح بــين القــولين،ة الترّ عــدم إمكانيــّعنــد فيكــون ،  أو أقــوالٍ 

 المــذهب بيــانُ  فقهــاءمــن  عــن أحــدٍ  هُ غْــد قــولين ولم يبلُ ، أو أن يجــد المقلِّــين �مــاليل أو مــن جهــة القــائلالــدّ 

إذا ذكر قولين أو  مصطلح مختصر خليل أنهولذلك نجد في شهير. جيح أو التّ ا بصيغة الترّ منهما إمّ  الأصحِّ 

سبة إليـه إذا اختلـف بالنّ ر الأم ، وكـذلكمنصوصةٍ  ةٍ رجحيّ على أَ تلك المسألة لاعه في أقوالاً فذلك لعدم اطّ 

  )2(، فإنهّ يأتي بلفظة "خلاف".شهيرالعلماء في التّ 

ن، أو أن يْ ورَ مشــهُ  ينِْ لَ وْ أو قَــ ينِْ حَــإمّــا في قـولين راجِ  المســاوي لمقابلـه القـولُ  يتُصــوَّرَ  الي يمكـن أنوبالتـّ

هما أحــدُ  صَّ راجحًــا و مشــهوراً ، ويكــون كِــلاَ القــولين متعارضــين في الحكــم كــأن يــنُ  مــن القــولينِْ  يكــون كــلٌّ 

   .ة والآخر بالحرمةهما بالحلِِّيّ على الوجوب والآخر على النّدب، أو أحدُ 

  

  

                     

  

  

                                  

  .)16ص(مرجع سابق،  عارض بين الرّاجح والمشهور في المذهب المالكي،التّ يسوني، ينظر: قطب الرّ  )1(

عبـد العزيـز  ،) 72ص( ،بـن لإسـحاق المـالكي ة مـن خـلال مختصـر خليـلكشـف المصـطلحات الفقهيـّ، المصـلح محمـد ينظر:) 2(

  .) 186ص( مرجع سابق ،الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي، الخليفي
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  المبحث الثالث:

  ةعند المالكيّ قول المشهور والحكم العمل بالقول الرّاجح 

  مطالب:خمسة ويتضمن 

  .عند المالكيّة اجحالمطلب الأول: حكم العمل بالقول الرّ 

  .اجحة على وجوب العمل والإفتاء بالقول الرّ الأدلّ المطلب الثاني: 

   .عند المالكيّة المشهور حكم العمل بالقول المطلب الثالث:

 القول الرّاجح و القول بين  عارضالمطلب الرابع: حكم العمل عند التّ 

  .المشهور

اجح و القول عارض بين القول الرّ ة عن التّ المطلب الخامس: أمثلة تطبيقيّ 

  .المشهور في المذهب المالكي
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  عند المالكيّة اجحالمطلب الأول: حكم العمل بالقول الرّ 
مـع بينهمـا فإنـّه ينظـر في هـذين في ا�تهـد أنـّه إذا تعـارض عنـده دلـيلان ولم يـتمكّن مـن الج الأصلُ 

فيجـب عليـه �ـا  اخـتصَّ  هما بــمزيةٍّ لديـه أحـدُ  إذا تـرجّحَ  ، ثمّ رِ ا على الآخَـهمِ أحدِ  ليلين بما يقتضي ترجيحَ الدّ 

علـى ذلـك فقـد اتفّـق الفقهـاء علـى وجـوب تقـديم القـول  )، وبنـاءً 1أن يعمل بالراّجح ويعدل عـن المرجـوح(

،  ، وأنّ العمـل بـالراّجح واجـبٌ اجحُ فـق عليـه هـو الـرّ  به بعد المتّ وأنّ الذي يفُتىَ اجح على القول المرجوح، الرّ 

ـــــذلك  ـــــ«:فقـــــال )2اللّقـــــاني(الإمـــــام كمـــــا صـــــرحّ ب ـــــى تعـــــينُّ الإفتـــــاء والعمـــــل  تْ اعلـــــم أنّ كلمـــــتهم قامَ عل

  )3.(»بالراّجح

جي والقــرافي وابــن اجح البــافي وجــوب العمــل بــالرّ  وممـّـن حكــى الإجمــاعَ  وقــد وقــع علــى ذلــك الإجمــاعُ       

  )4وغيرهم.(لاح الصّ 

  )  5.(»لاف فيه بين المسلمين ممنّ يعتدّ به في الإجماع أنهّ لا يجوزوهذا ممـّا لا خ«:قال الباجي      

 وىالفتـ نّ ى ألة عماء المالكيّ لعوقد أكّد ا،  وأمّا العمل بالدّليل المرجوح وترك الراجح فغير جائز شرعً      

، والقـول فق عليهالقول المتّ ذكر�ا ءانفا وهي:  ابقة التيالمراتب السّ  يشمل وهو اجح،الرّ ل القو ب إلا تجوز لا

 ترّجــــيح بينهــــا عنــــدال قواعــــد، مــــع مراعــــاة مقتضــــيات وي لمقابلــــهالمســــا ولالقــــو ، هورالمشــــوالقــــول اجح، الــــرّ 

 )6(التعارض أو التّساوي.

  مالك وابن القاسم الأجلاءّ ومنهم: الإمام  وقد صرحّ بوجوب العمل بالراّجح طائفةٌ من الفقهاء      

  

                                  

  ).378، (صالفقه أصوله، ينظر: العربي علي اللّو (1)  

) هو برهان الدّين إبراهيم بن حسن اللّقاني، أبو الأمداد الفقيه المـالكي المصـري، لـه عـدّة تـآليف مفيـدة ومنهـا: حاشـية علـى مختصـر 2(

  ).4/329 (، السّامي الفكرينظر: الحجوي،  هـ ،1041توفيّ سنة: أصول الفتوى و قواعد الإفتاء بالأقوى، خليل، ومنار

  ).274ص( منار أصول الفتوى والإفتاء بالأقوى،قاني إبراهيم، اللّ  )3(

، فـي المـذهب المـالكي  الفقهي الاختلافالخليفي ، عبد العزيز  ، )125ص، (أدب المفتي والمستفتي الصلاح، ابن  :ينظر (4)

 ). 189ص( 

  .نفسه المكان، نفسه المرجعينظر: عبد العزيز الخليفي، (5)

  ).125ص( رح مقدّمة المختصر،شنور البصر في اس الهلالي، ) ينظر: أبو العبّ 6(
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  )3() وشيوخه.2ومنهم: ابن أبي جمرة( )،1، وابن مزين(وعيسى بن دينار

 العمــل بــالراّجح واجــبٌ لا راجــحٌ «أنّ : كــاةالزّ كتــاب في  الفقهــي  الإمــام ابــن عرفــة في مختصــرهوذكــر       

قـال مل بالراّجح واجبٌ عند جماهير العلمـاء حيـث أنّ الععلى الإمام أبو العبّاس الهلالي )، كما أكّد 4(»

       )5.(»بٌ واج اجحبالرّ  العملَ  ين أنّ والأصوليّ  الفقهاءِ  قتضى نصوصِ فمُ  «في كتابه نور البصر:

  فالذي يفُتى به هو المشهورُ أو الراّجحُ، ولا تجوزُ الفتوى ولا الحُكمُ «ويقول الإمام اللّقاني أيضًا:     

  )6. (» بغيرِ الراّجحبغير المشهور ولا

 أن اوأمّــ«:المعــرب المعيــار كتابــه  قــال فيبــأنّ العمــل بغــير الــراّجح  لا يجــوز، فالونشريســي  مــةالعلاّ وبــينّ     

 هحيح فإنـّالصّـو  لمشـهوربا يـدٍ ولا تقي الترّجـيح، في نظـرٍ  غـير من والوجوه الأقوال من يحكم أو يفُتى أو يعمل

ــــــــــف ـَ نز، فــــــــــإو يجــــــــــيحــــــــــلُّ ولا لا  ـــــــ ــــِأَ  دفقــــــــــ لعَ ــــــــــلا مَ ث  )7(.»الإجمــــــــــاع ســــــــــبيلَ  هِــــــــــلَ وخَــــــــــرَقَ جَ و ، زاعٍ نــــــــــ ب

 انكوأمّا إذا  ح عنده، بالراّج إلا يفتي أو يحكم فلا مجتهدًا كان أنّ الحاكم إن )8(الإمام القرافي ذكرو      

 جحانرُ في  ا عنده، مقلِّدًاوإن لم يكن راجحً  ه،ب ميحكـ نأو ، هبهر في مذهو يفتي بالمش نأ هز لو جفيا دً لِّ مق

  )9.(العلماء جماعفهو حرامٌ بإ والإفتاءِ  مِ  الحُكْ الهوى في مذهبه، وأمّا اتبّاعُ  القول إمامَ  ذلك

  المطلب الثاني: الأدلةّ على وجوب العمل والإفتاء بالقول الرّاجح

  رك القول المرجوح بما يأتي:استدلّ الفقهاء على وجوب الأخذ بالقول الراّجح وت     

                                  

رطبي، المعروف بابن المزين، كان عارفا بعلم الحديث والفقه والعربية، له كتاب: المفهم قعمر بن إبراهيم، أبو العبّاس ال هو أحمد بن )1(

  ).436ص، (المذهب الدّيباجهـ، ينظر: ابن فرحون، 626على شرح صحيح مسلم، توفيّ سنة 

علـــى صـــحيح  ارعًـــا في الفقـــه والحـــديث، لـــه حـــواشأبـــو محمـــد، الشّـــهير بالعـــارف، إمـــام مـــالكي، كـــان ب ،) هـــو عبـــد االله بـــن أبي جمـــرة2(

  .)4/275(، السّامي الفكر هـ، ينظر: الحجوي،695البخاري، توفيّ شهيدًا بالأندلس سنة 

  ).28، 27ص،( رفع العتاب والملام ) ينظر:  محمد بن قاسم القادري، 3(

  .)1/493(، الفقهي المختصرابن عرفة،  )4(

  ).125ص(ابق، مصدر س رح مقدّمة المختصر،شنور البصر في  أبو العبّاس الهلالي،) 5(

  ).269(وقواعد الإفتاء بالأقوى،  منار أصول الفتوىقاني ابراهيم، ) اللّ 6(

  .)12/12(، لمعربا المعيارالونشريسي،  )7(

د الرّحمن الصّنهاجي، شهاب الدّين القرافي، الفقيه الأصولي المالكي، له: كتاب الفروق والذخيرة وغيرهاـ أحمد بن إدريس بن عب )8(

  . )128(ص، المصدر السّابق، ينظر: ابن فرحون، هـ684سنةتوفيّ 

  .) 92ص(، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرّفات القاضي والإمام القرافي، ينظر: )9(
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الدّلالة ]، ووجه  52[الزمر:  ﴾      ﴿ قوله تعالى: _1

ليلين هو الراّجح فاتبّاعه هو الأحسن، لأنّ الواجب على ا�تهـد أن أنهّ إذا كان أحد الدّ « :هذه الآيةمن 

            )1.(»يعمل بأرجح الدّليلين المتعارضين

هذه في و  «اهر ابن عاشور:يقول الإمام الطّ  ]،78[الأنبياء: ﴾    ﴿قوله تعالى: _2

  د إذا أخطأجيح، وفي عذر ا�تهاجح، وفي مراتب الترّ في اختلاف الاجتهاد، وفي العمل بالرّ  الآية أصلٌ 

  )2(.»عارض ــُإلى الم الاجتهاد، أو لم يهتد

 ﴾         ﴿ تعــــــــــــــــــــــــالى : _ قولــــــــــــــــــــــــه3

ـــاع أحســـن الأ أنّ  :هـــذه الآيـــةالدّلالـــة مـــن ووجـــه ]، 17، 16[الزّمـــر: ل ســـببٌ في حصـــول الهدايـــة اقـــو اتبّ

مـن  ، وذلـك لأنّ الـراّجح أحسـنُ منهـا للأحسـن بـاعٌ اجح مـن الأقـوال هـو اتّ الـرّ  باعُ اتّ لهم، فكذلك  شارةوالبِ 

 )3(.المرجوح

مـا قــال رجــلٌ  لــيس كــلُّ  وذكـر ابــن مـزين عــن عيســى بـن دينــار عــن ابـن القاســم عـن مالــك أنــّه قـال:

       ﴿ لقولـــــه تعـــــالى:عليـــــه وإن كـــــان لـــــه فضـــــل يُـتَّبـــــع  قـــــولاً 

  ﴾  :الآيـــــة  اســـــتدلّ �ــــذه قــــد -رحمـــــه االله-الإمـــــام مالــــك ف، )4(]17، 16[الزّمــــر

بــالقول الــذي بر ويؤُخَـذ بــه، وإنمّــا يعُتـَدُّ يعُتــَ فاضـلٍ  أو عــالمٍ  مـن فقيــهٍ  قـول صــادرٍ  لــيس كــلّ الكريمـة علــى أنـّه 

  )5، وهو القول الراّجح من حيث الدّليل.(له حظٌّ من النّظريكون 

                                  

، 13/114(، الفتــاوى مجمــوع، ابــن تيميّــة، )430ص، (أصــول الفقــه الــذي لا يســع الفقيــه جهلــهالسّــلمي ،  نــامي بــن عيــاض )1(

  .)30ص،(أثر المصلحة في اختيار المجتهد القول المرجوح وترك الرّاجح في الفقه الإسلامي فراس الشّايب، )،115

    ). 17/118(، والتّنوير التّحرير تفسير) ينظر: ابن عاشور: 2(

  .)430 ص( ،المرجع السّابق ،)، عياض بن نامي23/366،( المصدر السّابق) ينظر: ابن عاشور: 3(

  ).12/28عيار المعرب، (مال ،الونشريسي ينظر: )4(

أبو العباس أحمد بن يحي  ة الغرب الإسلامي وعلاقتها بالمصلحة،الفتوى بالآراء المرجوحة عند مالكيّ  ،) ينظر: زكريا التّهامي5(

   ).68ص، (ي أنموذجاسنشريالو 
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اجح مـن الظنّيـين علـى في الوقائع المختلفـة علـى وجـوب تقـديم الـرّ  الح لف الصّ حابة والسّ إجماع الصّ -4

صـــوص واليـــأس منهـــا، وكـــانوا  بعـــد  البحـــث في النّ المرجـــوح، فقـــد كـــانوا لا يعـــدلون إلى الآراء والأقيســـة إلاّ 

  )1(يين دون أضعفهما.نّ من الظّ  اجح القويّ مل بالرّ يوجبون الع

ا�تهـد، فكمـا يجـب علـى  هنا تجدر الإشارة إلى أنّ أقوال ا�تهـدين في حـق المقلـّد كالأدلـة في حـقّ  و     

  اجح من أقوال العلماء.بالقول الرّ  د العملُ اجح، فإنهّ يجب على المقلّ ليل الرّ ا�تهد العمل والإفتاء بالدّ 

 ل والإفتـاء بـالراجح هـو الأصـل وا علـى أنّ اتفّـاق العلمـاء علـى وجـوب العمـما ينبغي أن أنبّه أيضًـك     

أنــّه هــو القاعــدة العامــة الــتي ينبغــي أن يســير عليهــا جميــع ا�تهــدين والقضــاة والمفتــين، ولكــنّ هــذه القاعــدة 

ول المرجوح، وهـذا مـا سأوضّـحه في اجح ويأخذ بالقة لها استثناءات تجعل ا�تهد يعدل عن القول الرّ العامّ 

  هذا البحث.   من الفصول الآتية 

  المالكيّةعند المشهور القول المطلب الثالث: حكم العمل ب

ينبغــي تقــديم القــول المشــهور علــى القــول الشــاذّ والضّــعيف وذلــك كقاعــدةٍ عامّــة في العمــل و الإفتــاء     

قـــولٌ راجـــحٌ ووُجِـــد قـــولٌ مشـــهورٌ فـــإنّ المقلِّـــد ملـــزمٌ باتبّـــاع والقضـــاء عنـــد المالكيــّـة، فـــإذا لم يكـــن في المســـألة 

المشــهور والعمــل بــه، وأشــهرُ مـــن نُسِــبَ إليــه القــولُ بتقــديم المشـــهور علــى الشــاذّ في الأحــوال العاديـّـة هـــو 

 لا أفُتي بغير المشهور، ولا أحمل النّاس على غير المشـهور مـن مـذهب «إذ نقُِل عنه أنهّ قال: الإمام المازري

مالكٍ وأصحابِه لأنّ الورع قد قلّ، بل كاد يعُدَمُ، والتحفُّظ على الدّيانات كـذلك، وقـد كثـُرت الشّـهوات، 

وكَثــُر مــن يــدَّعي العلــم ويتجاســر علــى الفتــوى فيــه بغــير بصــيرةٍ، فلــو فــُتِح لهــم بــابُ مخالفــةِ المــذهب لاتّســع 

  )2.(»فسدات التي لا خفاء �االخرَْق على الراّقع وهتكوا حجاب هيبة المذهب، وهذا من الم

كيف لم يَ  «: على ما ذكره الإمام المازري قائلاً  )3(اطبيوقد علّق الإمام الشّ      تَجِزْ هذا الإمامُ سْ فانظرُ ْ

منه، بناءً على قاعدةٍ  المذهب، ولا بغير ما عُرِفَ  الفتوى بغير مشهورِ  -المتـَّفَقُ على إمامته وجلالته -وهو

                                  

أثــر المصــلحة فــي اختيــار المجتهــد القــول  ايب،، فــراس الشّــ)378ص(، مرجــع ســابق، الفقــه أصــولوه، العــربي علــي اللّــ ) ينظــر:1(

  ).431ص(، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ، عياض بن نامي، )30ص( ،المرجوح وترك الرّاجح في الفقه الإسلامي

  .) 192ص(، الفقهي الاختلافالخليفي،  عبد العزيز ينظر:)، و 12/25( المعرب، لمعياراالونشريسي،  (2)
الغرناطي،  المعروف بالشّاطبي، الفقيه الأصولي، من أفراد العلماء المحقّقين، إسحاق أبو  د اللّخمي،مهو إبراهيم بن موسى بن مح )3(

ركلي، )، الزّ 48ص، (نيل الابتهاجنبكتي، التّ  ، ينظر:هـ790 سنة، توفيّ اوغيرهم ،كتاب الاعتصام، و أصول الشّريعة فيت له: الموافقا

  ).1/71(، الأعلام
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العلم والفتوى كما تقدّم تمثيلُه، فلو فتُِحَ  ثِّ بَ لِ  بُ صِ تَ نْ عُ والدّيانةُ في كثيرٍ ممنّ ي ـَرَ قلَّ الوَ  ذْ إِ  مصلحيّةٍ ضروريةٍّ 

  )1.(»هذا البابُ لانحلّت عُرَى المذهب بل جميع المذاهب، لأنّ ما وجب للشّيء وجب لمماثله

م كانوا ملتزمين بالعمل بالمشهور في المذهب وقد بينّ كثيرٌ من فقهاء المالكيّة المشهودِ لهم بالاجتهاد أ�ّ    

أتحرّى ما هو المشهور والمعمول به، «وكانوا يعتمدون عليه في فتاويهم ومنهم الإمام الشّاطبي حيث قال:

  )2(» فهو الذي أذكره للمستفتي.

  اجح و المشهورعارض بين الرّ الرابع: حكم العمل عند التّ  المطلب

في  عارض بين الراّجح والمشهورالتّ  في المذهب المالكي هي مسألةُ  ها إشكالٌ من المسائل التي وقع في    

هذين القولين  ة فيما إذا اجتمع في المسألة الواحدة قولان، وكان أحدُ فقد اختلف فقهاء المالكيّ  المذهب،

ن إلى اجح، وذهب الآخرو ة إلى تقديم المشهور على الرّ ، فذهب بعض المالكيّ اراجحً  مشهوراً ومقابلُهُ 

   )3(.اجح على المشهورتقديم الرّ 

  اجحالقول المشهور على القول الرّ  تقديمب الفرع الأول: القول

اجح، فيلزم القاضي المقلّد إذا وجد المشهور أي إلى تقديم المشهور على الرّ ذهب أصحاب هذا الرّ        

ذا إ «على الخرشي، حيث قال:ته في حاشيّ  ن ذهب إلى هذا القول الإمام العدويوممّ أن لا يخرج عنه، 

على اختلافهما، فما المقدَّمُ؟ قلتُ على ما تقدَّم في مسألة الدَّلك: يُـقَدَّم  بناءً  اجحُ والرّ  تعارض المشهورُ 

(وهو الذي يفُتى به) أي الذي هو المشهور أو المرجَّح، ثم هذا  «:وقال أيضا ،)4(» اجحالمشهور على الرّ 

الأمران، وكان بينهما تنافٍ، فيقدّم  فلو وُجِدَ  قط أو مشهورٌ فقط،ظاهرٌ إذا كان هناك راجحٌ ف

  )5. (»المشهور

بغير المشهور، وقد عاش نيفا  الاجتهاد وما أفتى قطّ  وذكروا عن الإمام المازري أنه بلغ درجةَ         

  )6ه كفى به قدوة في هذا المنهج الذي سار عليه.(وأنّ  نةً وثمانين سَ 

                                  

  .)12/25( المعيار المعربالونشريسي في تعليق الشاطبي على كلام المازري نقله  )1(

  ).9/168(، المعيار الجديد اني،) المهدي الوزّ 2(

  ).27، 26ص، (مشهور في المذهب المالكيالتّعارض بين الراجح وال) ينظر: قطب الريّسوني ، 3(

  .)7/140(العدوي على الخرشي في  شرح مختصر خليل حاشية، العدوي) 4(

   ).1/36( ،نفسه المصدر ) العدوي،5(

   . )1/57( امالحكّ  تبصرةابن فرحون، ينظر: ) 6(
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  دين، فحسبنا المقلِّ  ه ليس إلينا معشرَ ليل أو عدم مراعاتِ الدّ  ومراعاةُ  «اطبي أنهّ قال:لشّ كما نقُِل عن ا    

  )1.(»، لا لنا ولا عليناا برأسٍ تيا بالمشهور منها، وليتنا ننجو مع ذلك رأسً العلماء، والفُ  أقوالِ  مُ هْ ف ـَ

كلامـه علـى تقـديم   ر خليـل، إذ يـدلُّ في شرحه على مختص )2(رقانيأي أيضا الإمام الزّ وممن أيدّ هذا الرّ      

 يَ وِ يجــب العمـل بمــا قــَ« خــلال ردّه علـى القــرافي الــذي قـال:دركـه ضــعيفًا، وذلــك مـن المشـهور وإن كــان مُ 

ه، لا دليلـُ يَ وِ على تفسير المشهور بما قـَ ه مبنيّ إنّ قول القرافي هذا لعلّ  «ا عليه:رقاني معقبً فقال الزّ  ،»هكُ درْ مُ 

درك الإمـام بحسـب عف مُـا ضُـعن هذين وإن ظننّ  لُ دَ عْ ه، ولا ي ـُر قائلُ نة ولا بما كثُ المدوّ  بقول ابن القاسم في

ة  الفقهـاء مـن المالكيـّ بعـضِ  وبـه جـرى صـنيعُ ، )3(»هزعمنا، وضعف المدرك لا يلزم منه ضعف القـول نفسِـ

  )5وغيرهم.( ،)4اني(كالإمام التّسولي والمهدي الوزّ 

علــي  التّســولي في الانتصــار للمــذهب والجمــود عليــه وذلــك مــن خــلال  وقــد بــالغ الإمــام أبــو الحســن     

ة ا بحجّـــا صـــحيحً اجح وإن  كـــان مســـتنده حـــديثً صـــرة القـــول المشـــهور وتقديمـــه علـــى القـــول الـــرّ ده في نُ تشــدُّ 

 العمــل بــه لمعــارضٍ  إمــام المــذهب قــد اطلّــع علــى هــذا الحــديث وتــركَ  أنّ ، أو ةصوصــيّ ، أو الخُ عــاء النّســخادّ 

، المقلـد لا يعـدل عـن المشـهور«ليل، فـذهب إلى أنّ دفع �ـا في وجـه الـدّ ها مـن المحامـل الـتي يـُه أو غيرِ ل حَ لاَ 

  )6.(»تهه بصحّ ه وغيرُ ه للحديث، وإن قال إمامُ إمامِ  ه لا يطرح نصَّ ، وأنّ هُ مقابلُ  وإن صحَّ 

  ل فيما يأتي:أي تتمثّ ة القائلين �ذا الرّ وحجّ 

                                  

عبـد ، )11/103(، المعـرب المعيـارريسـي، الونش )،119ص( ،بو الأجفانأمحمد الدكتور:  تح: ،فتاوى الإمام  الشّاطبيينظر:  )1(

  .)206ص(الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي، العزيز الخليفي، 

 ه،1099تـوفيّ ســنة ، لـه تـآليف مفيـدة ومـن أجلّهـا :شـرحه علـى مختصـر خليـل،رقـاني، فقيـه مـالكيّ ) هـو عبـد البـاقي بـن يوسـف  الزّ 2(

  .)4/337،(اميالسّ  الفكرينظر: الحجوي، 

  . )1/101( شرح الزّرقاني على مختصر خليل،، الزرقاني .)207ص(، السّابق المرجع عبد العزيز الخليفي ينظر: )3(

ات فـاس، ، تحفـة الأكيـاس بشـرح عمليـّوازل الجديـدة الكـبرىاني ، مفـتي فـاس وفقيههـا ، لـه: النـّهو المهدي بـن محمـد بـن محمـد الـوزّ  )4(

   .)7/114(:الأعلام، كلير ، ينظر: الزّ م1923هـ/1342 سنةوغيرها، توفيّ 

  .)26،27ص(، مرجع سابق، اجح والمشهور في المذهب المالكيالتّعارض بين الرّ يسوني، ينظر: قطب الرّ  )5(

انتقـد وممـّن وا عليهـا، سولي، وردُّ ة مقولة أبي الحسن التّ ، وقد أنكر بعض فقهاء المالكيّ )1/40، (حفةالبهجة في شرح التّ ، سوليالتّ ) 6(

ة وجــوه ومســتويات، ينظــر: قطــب مــن عــدّ وعــدم صــحّتها بــينّ وهاءهــا قــد  يســوني وكتور قطــب الرّ أيضــا الــدّ مــن البــاحثين  هــذه المقولــة

  ).63صإلى  30ص(من  ،السّابق المرجع، يسوني الرّ 
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دلّ على أنّ له دليلاً قوي�ا لم نطلّع عليه فيكون مشهوراً باعتبار القائلين به إنّ كثرة القائلين بالمشهور ت-1

  )1(الذي لم نطلّع عليه. ا أيضا من جهة دليله القويّ من جهة، ويكون راجحً 

عدم الالتزام بالمشهور من مذهب مالك يؤدّي إلى الاضطراب في الأحكام وفسادها وعدم الانضباط -2

قد أبطله قاضٍ آخر، وبالتّالي فإنهّ يمُتَنع الإفتاء بغير المشهور سد�ا  دٍ قْ بجواز عَ  م قاض ٍ فيها، فقد يحكُ 

   )2(، لتطرُّق التّهمة إليه.للذريعة، ولا سيما في حقّ الحاكم

ه في الهـــوى وتحكيمُـــ ، وهـــي اتبّـــاعُ عديـــدةٍ  المشـــهور فـــإنّ ذلـــك يـــؤدي إلى مفاســـدَ  مخالفـــةِ  فــُـتِح بـــابُ  إذا-3

  )3(ك حجاب المذهب.تْ ا إلى هَ فيها، كما أنهّ يؤدّي أيضً ف المسائل المختلَ 

    .اجح على القول المشهورتقديم القول الرّ بالفرع الثاني: القول 

ــ ريمتــأخّ جمهــور  اجح علــى المشــهور، وهــمتقــديم الــرّ  أي إلىذهــب أصــحاب هــذا الــرّ        ة  فقهــاء المالكيّ

  ) 6)، وغيرهم.(5ابن حبيب()، وابن عبد البر، و 4كالإمام القرافي، وابن العربي(

 فـإنْ «:قـالحيـث  في كتابـه نـور البصـر، الهـلاليأبو العباس اجح على المشهور ن ذهب إلى تقديم الرّ ممو     

ين فمقتضـى نصـوص الفقهـاء والأصـوليّ هما راجحٌ والآخر مشـهورٌ كان في المسألة قولان، أحدُ   : بأنْ عارضات

  )7.(»بٌ واج اجحبالرّ  العملَ  أنّ 

، اجحالـــــرّ و  إذا تعـــــارض المشـــــهور «محمـــــد بـــــن قاســـــم القـــــادري فقـــــال:أيضًـــــا أي د هـــــذا الـــــرّ أيـّــــ كمـــــا      

مُ الـــــرّ في العمـــــل والفتـــــوى والحُكـــــم المشـــــهور أو الـــــرّ  هـــــل يُـقَـــــدَّمُ  )، وقـــــال 8(»اجحُ اجح؟ الجـــــواب أنــّـــه يُـقَـــــدَّ

                                  

  .)63ص(،في المذهب المالكي اجح والمشهورالمقارنة بين الرّ  ) ينظر: عبد الحميد بوخشبة،1(

  ).3/332(، نفسه المصدر ،)11/101(المعرب،  المعيار، الونشريسي، )4/106(،وافقاتالم اطبي،) ينظر: الشّ 2(

   .)4/106(، المصدر السّابق ،اطبيينظر: الشّ ) 3(

، لـه: أحكـام القـرآن، القـبس في الفقيـه المـالكين العـربي، ابـالمعـافري الإشـبيلي، أبـو بكـر، المعـروف  ) هو محمد بن عبد االله بـن محمـد4(

  ).376ص( ، المذهب الدّيباجينظر: ابن فرحون،  ،هـ543توفيّ سنة:  المحصول في أصول الفقه، وغيرها،شرح الموطأ، 

لفاتــه: ، مــن مؤ هـــ239وفيّ ســنةلمي القــرطبي المــالكي، أبــو مــروان،  فقيــه وأديــب لغــوي، تــ) عبــد الملــك بــن حبيــب بــن ســليمان السّــ5(

  ).252ص، ( السّابق المصدر ابن فرحون،ينظر: وغيرها، الواضحة في السّنن والفقه، 

مــنهج التقــديم للقــول المشــهور محمــد الحســن الحضــيري، )، 21(ص رفــع العتــاب والمــلام ، ،ينظــر: محمــد بــن قاســم القــادري )6(

  .)213ص( ،اجح عند التعارض في المذهب المالكي وتطبيقاته في كتاب الصلاةوالرّ 

   ).125ص(بصر شرح خطبة المختصر للعلامة خليل نور ال، أحمد بن عبد العزيز ) الهلالي أبو العباس7( 

  ).15ص، (السّابق المصدر، )محمد بن قاسم القادري8(
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ـــــــى المشـــــــهور عنـــــــد معارضـــــــتهما هـــــــو مـــــــذهبُ الـــــــرّ  اعلـــــــم أنّ تقـــــــديمَ «:أيضـــــــا  جمهـــــــور الفقهـــــــاء اجح عل

   )1.(»ينوالأصوليّ 

في حاشــيته  )، حيــث قــال العــدوي2علــي الأجهــوري( :أيضــا اجح علــى المشــهورانتصــر لتقــديم الــرّ و  

يه ما قوِّ : ويُ  ه. قلتُ دليلُ  يَ وِ اجح الذي هو ما قَ الرّ  مُ قدَّ الأجهوري فيها، يُ  وعلى ما قاله علي«:على خليل

فــانظروا في  ل : إنمــا أنــا بشــر أخطــئ وأصــيب،فإنــه قــال : سمعــت مالكــاً يقــو  )3(معــن بــن عيســى قــل عــننُ 

   )4( .»هلم يوافقهما فاتركو نة فخذوه، وماي، فإن وافق الكتاب والسُّ رأي

ذكر الدكّتور محمد ابراهيم علي بأنّ الأمر قد استقرّ عند متأخّري فقهاء المالكيّة على تقديم القول و       

    )5(ك بالنّظر إلى قوّة الدّليل.، وذلالراّجح أي�ا كان قائله على القول المشهور

     الفرع الثالث: القول المختار:

 هذا القول أصحابقد استند ف ،وابالذي يميل إليه الباحث هو القول الثاني ويرى بأنهّ هو الصّ و 

  الأول وهي كالآتي: القولِ  لأدلةّ أصحابِ  ذا�ا مفنّدةٌ  هي في حدّ   قويةٍّ  أدلةّإلى 

ا في بيان الحقّ من الباطل شيئً  لا تفيدُ  ى بكثرة القائلين به فإنّ هذه الكثرةَ وَّ قد تق إذا كان المشهورُ  -1

 حيح، الصّ  هو القولُ  أو تمييز الصّواب من الخطأ، إذ من الممكن أن يكون ما ذهب إليه القليلُ 

  )6(ا.ه ضعيفً وما ذهب إليه الكثير هو الخطأ إذا كان دليلُ       

، وأنّ الخطأ هو ما هو ما قال به الكثيرُ  يدلّ على أنّ الصّوابَ  ليٌّ أو نق عقليٌّ  ليس هناك برهانٌ  -2

بين من الخطأ عند التّعارض  من الفقهاء، وإنمّا السّبيل الوحيد إلى معرفة الصّوابِ  قال به القليلُ 

    ﴿أو ذاك، لقوله تعالى: به هذا القولُ  الذي يترجّحُ  الأقوال هو الدّليلُ 

                                  

   ).21ص(سابق،  مصدر ،رفع العتاب والملام ،محمد بن قاسم القادري )1(

هـا : شـرح علـى هو علي بن زين العابدين بـن محمـد أبـو الحسـن الأجهـوري المصـري، محـدّث وفقيـه مـالكي، لـه مؤلفـات عديـدة ومن) 2(

  ).4/331( السامي الفكر: الحجوي، ينظر بمصر، هـ1066توفيّ سنة: الرسالة، شرح على مختصر خليل، وغيرها،

  ).326ص، (الدّيباجابن فرحون،  ينظر:، هـ198 هو معن بن عيسى أبو يحي القزاز المدني، من كبار أصحاب مالك، توفيّ سنة )3(

  .)7/140( ،الخرشي شرح على عدويال حاشية) العدوي، أحمد بن علي، 4(

  ).392ص، (اصطلاح المذهب عند المالكيّة) ينظر: محمد ابراهيم علي، 5(

 )، عبد الحي بن الصديق، 59ص( ،نظرية العمل بما جرى به العمل في المغرب  في إطار المذهب المالكيالعسري،  ) ينظر:6(

  ).26ص(، لجمعة في مذهب مالكة المسجد وقت خطبة اة تحيّ يّ تبيين المدارك لرجحان سن ـّ
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  ﴾  :فقد دلّت هذه الآية الكريمة على أنّ صدق الدّعوى منوطٌ 110[البقرة ،[ 

 دقُ لا عبرة بقائلها من جهة الكثرة، فإنّ ما قام البرهان عليه هو الصِّ أنهّ  بقوّة الحجّة والبرهان، و

  )1(ه.قائلُ وإن قلَّ  والحقُّ 

تقديماً للمرجوح  اجح الذي قَوِيَ دليله، يُـعَدُّ ر الذي ضَعُفَ دليلُه أو مُدْركَُهُ على الرّ نّ تقديم المشهو إ -4

  )2(شرعاً. جائزٍ  عقلاً وغيرُ  على الراّجح، وهذا ممتنعٌ 

فهم في  ه على غيره، كما دلّ على ذلك تصرُّ اجح ، وتقديمِ على العمل بالرّ  إجماع الصحابة   -5

اجح وترك م، فهذا الإجماع دليلٌ قطعيٌّ يوجب الأخذ بالقول الرّ من القضايا التي وقعت له كثيرٍ 

  )3(ض له ولو كان مشهوراً.المرجوح المعارِ 

اجح و القول المشهور في المذهب عارض بين القول الرّ ة عن التّ المطلب الخامس: أمثلة تطبيقيّ 

          )4(المالكي

  ل: مسألة القراءة في رغيبة الفجر:الفرع الأو 

والقول الآخر هو قولٌ قولٌ مشهورٌ في المذهب المالكي،  متعارضان،هذه المسألة يوُجَد قولان في     

  الدّليل.   راجحٌ من حيثُ 

لفاتحـة سـر�ا فقـط تكون با الفجرالمشهور في المذهب المالكي أنّ القراءة في ركعتي وهو  الأول: القول أولاً:

عمّــا  -االله -مالكًـا رحمــه سـأل الإمــامَ  القاســمِ  بـنَ ا نــة أنّ الإمــامَ ةٍ بعـدها، فقــد جـاء في المدوّ ورَ سُــ دون قـراءةِ 

  )5.(» وحدَها أمّ القرآنالذي أفعلُ أنا لا أزيدُ على « :مالكً  الإمامُ يقُرأُ في ركعتي الفجر؟ فقال 

                                  

مصـدر  ،،ة المسـجد وقـت خطبـة الجمعـة فـي مـذهب مالـكة تحيـّيّ تبيين المدارك لرجحان سن ـّ ) ينظر: عبد الحي بن الصديق،1(

   .)28ص(، مرجع سابق، اجح والمشهور في المذهب المالكيعارض بين الرّ التّ يسوني ، )، قطب الرّ 27ص(سابق، 

نظريـة العمـل بمـا جـرى بـه العمـل فـي المغـرب  لام العسـري، )، عبـد السّـ27ص(، السّابق المرجع يق،دّ ينظر: عبد الحي بن الصّـ)2(

  .)59ص( مرجع سابق ،في إطار المذهب المالكي

، ، ) 209-208ص(،  سـابق مرجـع الاخـتلاف الفقهـي فـي المـذهب المـالكي، مصـطلحاته وأسـبابه ينظر:عبد العزيـز الخليفـي،)3(

  ).29ص،( السّابق جعالمر ، يسونيقطب الرّ 

ن أراد ، فمــفي المــذهب المــالكي مثــالين تطبيقيــين للتّوضــيح وهنــاك أمثلــة أخــرى كثــيرةذكــر سيقتصــر الباحــث في هــذا المطلــب علــى  )4(

اجح والمشهور الرّ  المقارنة بين ،، عبد الحميد بوخشبة )91إلى  64ص المرجع السّابق،(من الريّسوني، ب قط لاع عليها ينظر:الاطّ 

  .) ومابعدها 193ص، (المذهب المالكي في

  . )1/211(، الكبرى المدوّنةابن القاسم،  )5(



حقيقة القول الرّاجح والقول المرجوح في المذهب المالكي وأحكامهما :الفصل الأول  

 

38 

أي في »وندُِبَ الاقتصارُ على الفاتحة «:في مختصره فقال - رحمه االله-ونصَّ على ذلك الشّيخ خليلٌ     

  )1(.كعتي الفجرر 

كان «قالت: - رضي االله عنها-عائشةَ  في الرّواية المشهورة عنه حديثُ - رحمه االله- مالكٍ الإمام  ودليلُ      

  )2.(»؟قول: هل قرأ فيهما بأمّ القرآنقبل صلاة الصُّبح حتىّ إنيّ لأ يخفِّفُ الركّعتين اللّتين  النّبيُّ 

وغيرهما  كابن عبد البر وابن العربي ةبعض المالكيّ  ذهب فقد وهو القول الراّجح، :الثاني القول ثانياً: 

 ﴾  ﴿قراءة فيهما بسورتيإلى تقديم القول الراّجح في هذه المسألة وهو ال

من القول المشهور في المذهب  لىع - ةعند المتقدّمين من المالكيّ  شاذٌّ ه قول رغم أنّ -  و(الإخلاص)

   )3.(الاقتصار على الفاتحة 

 ﴾  ﴿رواه وهبٌ عن الإمام مالكٍ أنهّ أعجبه قراء�ما با لم استندوا في ذلكو     

قرأ في  أنّ رسول االله  أبي هريرة  لحديث )، وأنّ روايته أرجحُ 4(والإخلاص للحديث الوارد في ذلك

   )   ﴾)5).(6﴿و﴾  ﴿ركعتي الفجر 

  ا يأتي:بمفي هذه المسألة  شهور القول المتقديم على القائلين باجح القول الرّ تقديم القائلون ب ردّ و 

حاديث لأة امعارضيقوى على لا ينهض للاحتجاج ولا  -رضي االله عنها-نّ حديث عائشةقالوا: إ  - أ

رضي االله  -أنّ عائشةابن ماجه ة من طرق متعدّدة، ومن ذلك ما رواه حيحة الصّريحة والمرويّ الصّ 

، فكان يقول: نعِْمَ السُّورتان هما يُصلِّي ركعتي الفجر  كان رسول االله  «قالت:نفسها  - عنها

                                  

  .)34(ص ،خليلالعلاّمة  مختصر، ) خليل1(

مسـلم، ، )1/393(،  1118ح:مـا يقُـرأُ في ركعـتي الفجـر، بـاب: الكسوف، أبواب: التّطوع، كتاب: ،البخاري صحيح) البخاري، 2(

ين وقصرها، باب: استحباب ركعـتي سـنّة الفجـر ، والحـث عليهمـا وتخفيفهمـا، والمحافظـة عليهمـا، كتاب: صلاة المسافر ،  مسلم صحيح

  ).203ص، (724ح:وبيان ما يُستَحبّ أن يقُراََ فيهما،

   .)22-21(ص ،العمل بالضعيف اختيارا حرام"«رفع العتاب والملام عمن قال: ، القادريينظر: محمد بن قاسم  )3(

  ). 2/79، (بهامش مواهب الجليل للحطاّب التّاج والإكليل ، المواق،)24/40(، مهيدالتّ بر، ، ابن عبد الينظر: ) 4(

، كتـــاب: صــلاة المســافرين وقصــرها، بـــال: اســتحباب ركعــتي ســنّة الفجـــر ، والحــث عليهمــا وتخفيفهمـــا، المصــدر السّــابق) مســلم، 5(

 أبـواب صـلاة التّطـوعّ، بـاب مـا ،سنن  ابن ماجهماجه،  ، ابن)204ص( ،726ا يُستَحبّ أن يقُراََ فيهما،ح:والمحافظة عليهما، وبيان م

  .)2/30( ،1116ح: ما جاء فيما يقُرأ في الركّعتين قبل الفجر،

  .)74-73(ص، عارض بين الرّاجح والمشهور في المذهب المالكيالتّ ) ينظر: قطب الريّسوني، 6(
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وما رواه  ،)   ﴾« )1﴿و﴾  ﴿أُ �ما في ركعتي الفجر بيقُرَ 

 ﴿، فكان يقرأُ في الركّعتين قبل الفجر باشهرً  رمقتُ النّبيَّ « :قال مذي عن ابن عمرالترّ 

 ﴾و﴿   ﴾«).2(  

   )3.(القراءة بالسّورتين المذكورتينترك يدلُّ على أنّ تخفيف القراءة لا   -  ب

مـن الاعتراضـات يميـل الباحـث إلى  الثـاني وسـلامة أدلـّة القـول  الأول خلال مناقشة أدلةّ القول منو        

عائشـة  مُقـدَّمُ علـى مفهـوم حـديثِ  أبي هريـرة حـديثِ  وذلـك لأنّ منطـوقَ  ،لرُجحانـه انيالثـّ تقديم القول

صــريحٌ في البــاب، ولأنّ تخفيــف القــراءة في ركعــتي الفجــر لا يســتلزمُ   هأنــّ في صــحيح البخــاري، كمــا المــرويّ 

ــ منــه تــركُ  بــين التّخفيــف والاقتصــار  ولا ملازمــةَ  «:وكانيوفي ذلــك يقــول الإمــام الشّــورتين بعــد الفاتحــة، السُّ

   )4(.» ةسبيّ على الفاتحة لأنهّ من الأمُور النِّ 

  ة المغرب                                    صلاالاختياري ل وقتالالفرع الثاني: مسألة 

المشــهور في المــذهب المــالكي أنّ وقــت المغــرب مضــيّق بقــدر تحصــيل شــروط الصّــلاة وزمــن أدائهــا، وهــو    

 سِ الشّــمْ  روبُ غُــ بِ رِ غْــمَ لْ لِ وَ «ظــاهر المدوّنــة، وروايــة البغــداديين عــن مالــكٍ، ونــصّ عليــه الشّــيخ خليــل بقولــه:

رُ بِفِعْلِ    )5.(»اهَ وطِ رُ شُ هَا بَـعْدَ يُـقَدَّ

  في المغرب   صلّى بالنّبي ذْ إِ ) 6(-عليه السّلام- هذا القول إلى حديث جبريل ويستند أصحابُ 

                                  

قال ،  )2/30(،  1118ح: ما جاء فيما يقُرأ في الركّعتين قبل الفجر، ب ماأبواب صلاة التّطوعّ، با، سنن  ابن ماجهابن ماجه،  )1(

   .)3/61(، الباري فتح ، ابن حجر حجر: إسناده قويٌّ، ينظر:عنه الحافظ ابن 

يهمـا، يقُـراََ ف  النـّبيّ ، كتـاب الصـلاة، أبـواب الـوتر، بـاب: مـا جـاء في تخفيـف ركعـتي الفجـر، ومـا كـان  الترمـذي سننمذي، الترّ  )2(

 أبــو عيســى:مــذي: وفي البــاب عــن ابــن مســعود وأنــس وأبي هريــرة وابــن عبــاس، وعائشــة وحفصــة،  قــال ، قــال: الترّ )2/276، (417:ح

أحمـد  تـح:، الترمـذي سـننمـذي، الترّ ينظـر:   ،يث ابـن عمـر صـحيحٌ لـيس لـه علـّةدأحمـد محمـد شـاكر: وحـق حديث حسن، قال المحقّـ

، 1117أبواب صلاة التّطوعّ، باب ما جاء فيما يقُرأ في الركّعتين قبل الفجر، ح:، سنن  ابن ماجهابن ماجه، ، )2/276( ،محمد شاكر

)2 /29 ،30( .  

   ).22ص، (عيف اختيارا حرام"العمل بالضّ «قال:  نرفع العتاب والملام عم، القادريمحمد بن قاسم ) ينظر: 3(

  .)3/21(، الأوطار نيلوكاني، ) الشّ 4(

  ).20ص( ،مة خليللعلاّ مختصر ا) خليل، 5(

، 393، كتاب الصلاة، ، باب في المواقيت، ح: بي داودأسنن أبو داود، )،354، 1/333( ،مسند الإمام أحمدأحمد،  )6(

وقال حديث حسن )، 279، 1/278، (149، أبواب الصّلاة، ، باب ماء في مواقيت الصّلاة، ح:التّرمذي سنن، الترّمذي، )1/107(
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  ) 1.(واحدٍ   في وقتٍ ينْ يومَ 

  إلى غيــاب الشّــفق الأحمــر، المغــرب يمتــدُّ  صــلاةِ  المالكيـّـة إلى أنّ الــراّجح هــو أنّ وقــتَ  وذهــب بعــضُ 

لإمام ابن العربي، وابن عبد البر، والمازري، وأشهب، والبـاجي، وابـن رشـد واللّخمـي قد رجّح هذا القول او 

  )2هم، وهو القول الراّجح من حيث الدّليل.(وغيرُ 

  واستندوا في ذلك إلى ما يأتي:

ــــــتُ ...«:قــــــال  رســــــول االلهأنّ  ور مْــــــعَ عبــــــد االله بــــــنِ حــــــديث -1 ــــــبِ صَــــــلاَةِ وَوَقْ ــــــالمْ يغَِ ــــــرِبِ مَ المغْ

  )3(.»الشَّفَقُ 

ــفَقُ الحُمْــرَةُ الــتي في المغْــرِبِ، فــإذا ذهبــت الحُمْــرَةُ فقــد وجبــتْ صــلاةُ «جــاء في الموطــأ:-2 وقــال مالــكٌ: الشَّ

   ) 4.(»العشاء، وخرجَتْ من وقت صلاة المغرب

                                       

  

  

  

  

  

                                                                                                           

، الحاكم مستدركالحاكم،  )،1/258(، سنن الدّارقطني، الدّارقطني، )1/168(، 325، ح:صحيح ابن خزيمةصحيح،، ابن خزيمة، 

  .)1/307(، الحبير تلخيصبن العربي وابن عبد البر، ينظر: ابن حجر، صحيح، ووافقه الذّهبي، وصحّحه ا )، وقال:1931(

  .)2/25( ،مواهب الجليلاب، ) ينظر: الحطّ 1(

قطـب ، )564، 563( أصول الفتوى والقضاء في المذهب المـالكي،محمد رياض،  ،)2/26(،نفسهالمصدر ، ابلحطّ ا  ) ينظر:2(

  .)77، 76(مرجع سابق، ، عارض بين الرّاجح والمشهور في المذهب المالكيالتّ الريّسوني، 

  ).172(ص، 612ح:كتاب: المساجد ومواضع الصّلاة، باب: أوقات الصّلوات الخمس، ،  صحيح مسلم) مسلم، 3(

  ).45ص، (جامع الوقوتباب: ، الموطأمالك،  )4(
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  المبحث الرابع:

  وأقسامه حقيقة القول المرجوح عند المالكيّة

  :مطلبين نضمّ ويت

  القول المرجوحتعريف الأول: المطلب 

  عند المالكيّة الثاني: أقسام القول المرجوحالمطلب 
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وإلى أقســــامه عنــــد ، اصــــطلاحًالغــــة و  القــــول المرجــــوححقيقــــة إلى بيــــان المبحــــث هــــذا  فيطرّق ســــأت       

   .المالكيّة

   المرجوحالقول تعريف الأول: المطلب 

  الأول:  تعريف القول المرجوح لغة الفرع 

) وقد سبق في حَ جَ ته (رَ ويجتمع معه في أصل مادّ   اجحقابل الرّ ول، وهو يُ عُ فْ على وزن مَ  المرجوح لغةً        

 : معانٍ  ةِ على عدَّ  قُ طلَ يُ  حَ اجِ ابق أنّ الرّ الفصل السّ 

  َّ1(ال.مَ  حتىَّ  هُ لَ قَ أث ـْ الميزانَ  جحَ قال أرْ : يُ يلُ قِ ثْ الت(  

  ُ2(اه.وفضّله وقوَّ  هُ حَ جَ حه: أرْ قال رجَّ ة: يُ وّ الق( 

  َّ3(.الَ أي مَ  الميزانُ  حَ رجَ ، وَ التْ مَ  يْ لام أَ بالغُ  ةُ وحَ ت المرجُ حَ قال ترجَّ يل: يُ يِ مْ الت( 

 أنّ  أي ،ةجهإلى  لما الذياجح كالرّ  يسفل ةٍ جهى علثابت  غيرُ  حٌ ح متأرجِ المرجو  ولالق نّ كأ «      

 )4(.»به لّ ا لا يستدفيصير ضعيفً  هيقد يعرّ و ، فيصير راجحاً  هيوّ ده ما يقيعضّ  قدح المرجو 

تمييل كفّته عليه، وبالتّالي يكون  من المرجوح ويتمّ  ه أثقلُ الراّجح جانبُ  ولا خلاف بين تلك المعاني لأنّ     

  )5(عيف في المقارنة بين شيئين.المرجوح هو الجانب الضّ 

  اول المرجوح اصطلاحً الثاني: تعريف القالفرع 

فالقول المرجوح هو الجانب الأضعف في مقابلة  ،غويلا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللّ     

 )6(اجح، فما كان دليله أو مدركه أضعف من مقابله يسمى مرجوحاً، والأقوى راجحاً.الرّ 

ه ركُــــدْ : مــــا ضــــعُف مُ هــــو الأقــــوال مــــن المرجــــوح«ايب القــــول المرجــــوح بقولــــه: وقــــد عــــرّف فــــراس الشّــــ    

  )7(.»نّة أو الإجماعالف دليلاً من الكتاب و السُّ ا ولم يخُ ه ضعيفً أو كان دليلُ 

                                  

  .)6/384( ،تاج العروس من جواهر القاموسبيدي ، الزّ )1(

  ).329ص(رجح)، (، مادة الوسيط المعجم ينظر:  )2(

 ).2/489(، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس )3(

أبــو العبــاس أحمــد بــن يحــي  ،ســلامي وعلاقتهــا بالمصــلحةالفتــوى بــالآراء المرجوحــة عنــد مالكيــة الغــرب الإ هــامي،) زكريــا التّ 4(

 .) 63ص( ،الونشريشي أنموذجا 

 .) 184(ص، العمل بالقول المرجوح في المعاملات المالية المعاصرة ) ينظر: عبد الكريم الماضي،5(

 .)425/ 4(، المحيط البحرركشي، الزّ )6(

  .)29(ص، اجح في الفقه الإسلاميالمرجوح وترك الرّ أثر المصلحة في اختيار المجتهد القول ، ) فراس الشايب7(
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ــــه زكريــــا التّ مــــن هــــذا التّ  وقريــــبٌ         ــــ وَ قْــــهــــو: مــــالم ي ـَ المرجــــوح«هــــامي بقولــــه: عريــــف فقــــد عرفّ ه أو دليلُ

  )1(.»هُ كُ رَ مُدْ  عُفَ ضَ 

على القول الضّعيف  المرجوحَ  رَ صَ لأنواع القول المرجوح لأنهّ قَ  جامعٍ  وهذا التّعريف يعُتبر قاصراً وغيرَ 

من قبيل القول المرجوح، وإن كان الشّاذّ عندهم يطُلَق على ما يقُابل أيضًا القول الشّاذّ يُـعَدُّ فقط، بينما 

  القول المشهور.

 القول المرجوح هو كلّ « بقولها:عرفّته والتي حفيظة ربيع والتّعريف المختار عند الباحث هو تعريف     

ه لقلّة د اعتبارَ عف دليله أو فقَ ه لضُ تَ د قوّ في نفسه أو فقَ  ةٌ ه؛ وإن كان له قوّ عارضِ ته لقوة مُ د قوّ فقَ  قولٍ 

 )2(.»القائلين به

المرجوح يتقابل  لأنّ  وذلكه، جميع أنواعكما أنهّ يشمل القول المرجوح   لحقيقة مبينٌّ فهذا التّعريف 

 ،عيف والشّاذيشمل الضّ ومع ذلك فإنّ المرجوح غالبًا ما نّ الشّاذ يتقابل مع المشهور، مع الراّجح كما أ

 كمالحُ  الفتوى ولا تجوز لا أنه فاعلم«:هلبقو  - رحمه االله- كما صرحّ بذلك العلامّة أبو العباس الهلالي

          )3(.»والضّعيف بالإجماع حكاه القرافي في غير موضع للشّاذ املٌ ش بالمرجوح، وهو

  عند المالكيّة أقسام القول المرجوح الثاني:المطلب 

القول الضّـعيف  ، وهما:المالكيّةفقهاء عند  لى بيان أقسام القول المرجوحسأتعرّض إالمطلب في هذا و 

  .والقول الشّاذ

  القول الضّعيف ول:قسم الأال الأول:الفرع 

  اواصطلاحً  عيف لغةً : تعريف القول الضّ أولا

  عيف لغةالضّ  تعريف القول-1

 فُ عْ ي، والضُّـأْ ل والرَّ قْ العَ  في فُ عْ الضَّ :الُ قَ وي ـُ ا،ضَعْفً  فُ عُ ضْ يَ  فَ عُ ضَ  نْ مِ  يلعِ على وزن فَ  :ةً لغــ يفُ عِ الضَّ     

 ضُـعْفاً لغـةُ يَضْـعَفُ والضَّـعْفُ بفـتح الضَّـاد مـن ضَـعَفَ  ،هٍ جْـوَ  لِّ قال: هما لغتان جائزتان في كُ ويُ  ،دِ سَ في الجَ 

  )4خِلاَفُ القُوَّة والصِّحَّةِ.( فُ عْ والضُّ ، والضَّعْفُ  مِّها مِنْ ضَعُفَ يَضْعُفُ ضُعْفاً لغةُ قُـرَيْشٍ ضَ وبِ  تميمٍ 

                                  

 .)64ص(،  الإسلامي وعلاقتها بالمصلحة الفتوى بالآراء المرجوحة عند مالكية الغربهامي، ) زكريا التّ 1(

  ).37ص( ة،دراسة نظرية تطبيقيّ  -اجح إلى القول المرجوحالعدول عن القول الرّ  حفيظة ربيع، )2(

 .)134ص(، نور البصر في شرح خطبة المختصر، الهلالي أبو العباس )3(

 )،381ص، ( مادة ضعف)، (الصّحاح مختارلراّزي، ا ،)137(ص، المصباح المنيرومي، الفيّ  )4(
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  )1ويقُال: فُلانٌ ضَعِيفٌ، وقَـوْمٌ ضِعَافٌ، وضُعَفَاءُ، وضَعَفَةٌ.(       

 لُّ يــدُ ، و ةِ وَّ القُــ فِ لاَ ى خِــلَــا عَ همَُ دُ أحَــ لُّ دُ ، يــَانِ نَــايِ تبَ مُ  نِ لاَ صْــأَ  اءُ والفَــ ينُْ والعَــ ادُ الضَّــ«:يقــول ابــن فــارس

  )2(.»ثْلهمِ  يُـزاَدَ الشَّيءُ  نْ ى أَ لَ عَ  رُ الآخَ 

  اعيف اصطلاحً تعريف القول الضّ -2

ــة  احً اصــطلا عيفُ القــول الضّــ      ــهُ «:هــو عنــد المالكيّ القــول قابــل فهــو بــذلك يُ  ،)3(»هــو مــالم يَـقْــوَ دليلُ

  من المذهب. اجحَ الرّ 

  )4.("دْركَُهُ أو ضَعُفَ مَ  هُ دليلُ لم يَـقْوَ ما  ":هوالآتي ذكرهما بالنّظر إلى  قسميه  عيفالقول الضّ ف    

  عيفالقول الضّ  قسام: أنيالثا فرعال

  :إلى قسمينالمالكي عيف في المذهب ينقسم القول الضّ 

ا أي: نسـبي�  ، فيكـون ضـعفهه بـأن عارضـه مـا هـو أقـوى منـه دلـيلاً دليلـُ وَ قْـوهو ما لم ي ـَ :سبةالنّ  ضعيفُ  -أ

  )5في نفسه.( ةٌ سبة لما هو أقوى منه وإن كان له قوّ هو ضعيفٌ بالنّ 

  ، الجليَّ  أو القياسَ  صَ أو النّ  ةَ الشرعيّ  أو القواعدَ  الإجماعَ  وهو الذي خالفَ  :)6(كرَ دْ المَ  ضعيفُ  -ب

  )7.(في نفسه افيكون القول ضعيفً 

 يخ خليـل الشّـذكـر ، فقـد جاسـة ميتـة الآدمـيكـم بنالحُ  :عيف في المـذهب المـالكيالقـول الضّـومثال  

عيـــان فقـــال عنـــد ذكـــره للأ ،وبـــينّ بـــأنّ القـــول بطهارتـــه هـــو الأظهـــرســـة ميتـــة الآدمـــي بنجا في مختصـــره قـــولاً 

 )8.(»هظهرُ طهارتُ والأ ولو قَمْلَةً أو آدمي�ا رَ كِ ما ذُ  وميْتُ غيرِ « :جسةالنّ 

                                  

 .)381ص( مادة ضعف)، ( ،الصّحاح مختارازي، الرّ : ينظر )1(

  .)3/362( ،( مادة ضعف)،اللّغة مقاييس معجمابن فارس،  )2(

 .)204صمرجع سابق، (، مصطلحات المذاهب الفقهية الظفيري ،)، 20ص(، رفع العتاب والملامالقادري، ينظر: محمد  )3(

الفتــوى بــالآراء المرجوحــة عنــد مالكيــة الغــرب الإســلامي وعلاقتهــا بالمصــلحة، أبــو العبــاس أحمــد بــن يحــي ) زكريــا التّهــامي، 4(

  ).64ص( ،الونشريشي أنموذجا

 .)20ص، (السّابق مصدرال القادري،محمد ) 5(

، وهــي حيــث يُســتدلُّ بالنّصــوص مواضــع طلــب الأحكــامهــي: " الشّــرعومــدارك  ،مــدارك هــاجمعبفــتح المــيم عنــد الفقهــاء:  كرَ دْ المَــ) 6(

   ).72ص، (المنير المصباحوالاجتهاد من مَدارك الشّرع"، ينظر: الفيّومي، 

 .نفسه المكان، السّابق المصدر محمد القادري)7(

  ).10ص( ،خليلمة العلاّ  مختصر) خليل،  8(



حقيقة القول الرّاجح والقول المرجوح في المذهب المالكي وأحكامهما :الفصل الأول  

 

45 

  من نجاسة ميتة الآدميّ يخ خليل الشّ  أن ما ذكرهشرحه على المختصر بردير في يخ الدّ الشّ بينّ وقد 

، فكلّهم )2(وابن عبد الحكم )،1(وهذا قولُ ابن القاسم وابن شعبان« :في المذهب فقال ضعيفٌ  هو قولٌ 

، (والأظهـــر طهارتــُـه) ولـــو كـــان كـــافراً، وهـــو قـــول وهـــو قـــول ضـــعيفٌ  -أي الآدمـــيّ -يقـــول بنجاســـة ميتتـــه

(أو آدمي�ا) ضعيفٌ، « ته بقوله:سوقي في حاشيّ يخ الدّ ما بيّنه أيضًا الشّ وهو ، )3.(»سحنون وابن القصّار 

الــذي تجــبُ بــه الفتــوى  المعتمــدُ  هــوو هم، والأظهــرُ عنــد ابــن رشــدٍ وغــيره كــاللّخمي والمــازري وعيــاض وغــيرِ 

  )4(.»ه) ولو كان كافراً على التّحقيق(طهارتُ 

الشّـيخ   أوصافه، وفي ذلك يقولسة القليلة دون تغيرُّ الحكم بتنجُّس الماء القليل بالنّجا ومثالهُ أيضًا:

ه، ضــعيفٌ، وإن لم تُ  النّجاســةِ  يُـنَجِّسُــه قليــلُ  المــاءِ  ســالة: وقليــلُ الرّ  صــاحبِ  قــولُ  «:-رحمــه االله -رديرالــدّ  غــيرِّ

  )5.(»القاسم ابنِ  وإن كان هو قولَ 

  القول الشّاذّ  القسم الثاّني: :الثانيالفرع 

  اواصطلاحً  لغةً  اذّ شّ تعريف القول ال :أولاً 

  لغة اذّ تعريف القول الشّ  -1

  )6وشُذُوذاً.( ا: شَذَّ يَشِذُّ ويَشُذُّ شَذ� قالُ ن شَذَّ، يُ مِ  فاعلٍ  مُ : اسْ لغةً  اذُّ الشَّ      

  )7.(ورِ هُ مْ الجُ  نِ عَ  دَ رَ فَ : ان ـْهُ نْ عَ  ذَّ شَ 

  )8.(»ةقَ ارَ فَ ــمُ لوا رادِ فِ ى الانْ لَ عَ  لُّ دُ يَ  الُ ين والذَّ الشِّ  «:فارس يقول ابنُ     

  )9(م.لهِ نازِ ، ولا مَ مْ هِ لِ بائِ وا في قَ سُ يْ لَ  : الذينَ اسِ النَّ  اذُ ذَّ وشُ ، شاذٍّ  اء بقولٍ وأَشْذَذَ إذا جَ  فلانٌ  : أَشَذَّ قالُ يُ 

                                  

،  هــ355 سـنة كتـاب"النّوادر، والمناسـك، وغبرهـا، تـوفيّ :، أبو إسحاق المصـري ، فقيـه  مـالكي، لـه نهو محمد بن القاسم بن شعبا )1(

  ).345ص(، المذهب الدّيباجينظر: ابن فرحون، 

  ).217ص، (نفسه المصدرينظر: ابن فرحون،  هـ،214توفيّ سنة ،يمالكفقيه هو عبد االله  بن عبد الحكم المصري، أبو عبد االله،  )2(

  ).1/53ردير، (لدّ ل حاشية الدسوقي على الشّرح الكبيرالدّسوقي،  )3(

  .المكان نفسه، نفسه المصدر) الدّسوقي، 4(

 .)1/92(تح: السّيّد علي السّيّد الهاشم،، إلى مذهب الإمام مالك غير على أقرب المسالكرح الصّ الشّ ردير، ) الدّ 5(

 .)427ص (، ( مادة شذذ)،المحيط القاموس، ي، الفيروز آباد) 252ص((مادة شذذ)، ، المنير المصباح ،فيّوميال )6(

 .)334ص،( مادة شذذ)، ( السّابق المصدر، يالفيروز آباد ،)332،333ص(، حاحالصّ  مختارازي ، الرّ  ينظر: )7(

 . )3/180( ،( مادة شذّ)،غةاللّ  مقاييس معجمابن فارس،  )8(

 .)494/  3( ،( مادة شذذ)،العرب لسان ، ابن منظور،)334ص(( مادة شذذ)، ، المصدر السّابق، يآبادلفيروز ا)9(
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  ةا عند المالكيّ اصطلاحً  اذّ تعريف القول الشّ  -2

  ل المشهور.قابِ ة هو القول الذي يُ عند فقهاء المالكيّ اذ ّ الشّ      

 المشـهورَ  ، فهـو يقابـل القـولَ )1(»ر عن جماعةالذي لم يصدُ  هو القولُ  اذّ الشّ «عرفّه القادري بقوله:و 

ومثـال القـول الشّـاذ في  ة القـائلين بـذلك القـول أو كثـر�م، الذي يصـدر عـن الكثـرة، فـالفرق بينهمـا في قلـّ

-لـك يقـول الإمـام الدّسـوقيتـأجير الإنسـان نفسـه في طاعـة مـن الطاّعـات، وفي ذجـواز المذهب المالكي: 

ــا أو غــيره...  طاعــةٍ  عمــل يُكْــرَه للإنســان أن يــؤَجِّرَ نفســه في «:-رحمــه االله مــن الطاّعــات ســواء كــان حج�

  )2.(»والقولُ الشّاذُّ جوازُ ذلك

، فقــد ذكــر الإمــام الونشريســي هــذا رمضــانَ  شــهرِ  لَ بجــواز إخــراج زكــاة الفطــر أوّ  ومثالــه أيضًــا: القــولُ 

يجيـــز  -رحمـــه االله–... قيـــل كـــان الشّـــيخ الإمـــام ابـــن عرفـــة «:في كتابـــه المعيـــار المعـــرب فقـــال  ذَّ القـــول الشّـــا

رمضان، ويفُتي أهـل الـبلاد إذا أخـذها مـنهم العمّـال أوّل الشّـهر قيمـةً أّ�ـا تجُـزئ، فخـالف في  تقديمها أوّلَ 

  )3.(»الأَمريْنِ جميعًا للضّرورة إلى ذلك

ا باعتبـار انفـراد قائلـه عـن الجماعـة أو انفـراده اذ قـد يكـون ضـعيفً القول الشّ  نبيه إلى أنّ وهنا ينبغي التّ 

وع مــن الأقـــوال آخــر، فهـــذا النـّـ ا لمــذهبٍ ا وموافقًــه قوي�ـــقــد يكــون دليلـُـه، و في المــذهب، لا مــن حيــث دليلــُـ

فإنـّه يجـب العمـل  اه قوي�ـظـر فيهـا لأنـّه إذا كـان دليلـُإعـادة النّ  المالكي ة ينبغي للمجتهدين في المذهباذّ الشّ 

وأفتــوا -رحمــه االله-ة قــد خــالفوا المشــهور مــن مــذهب الإمــام مالــكفقهــاء المالكيّــبعــض نّ ولــذلك فــإ ،)4(بــه

كمـا سـيأتي بيـان ذلـك في الفصـل الثـاني مـن   لى قـوّة الـدّليل الـذي تسـتند إليـه،وذلك بـالنّظر إ بأقوال شاذّةٍ 

   هذا البحث. 

  

  

                                  

 ).20ص(، مرجع سابق ، والملام العتاب رفعالقادري،  )1(

 .)2/18 ( ،للدّردير رح الكبيرعلى الشّ سوقي حاشية الدّ ، الدّسوقي )2(

  .)1/373، (المعرب المعيار) الونشريسي، 3(

الفتوى بالآراء المرجوحة عند مالكية الغرب الإسلامي وعلاقتها بالمصلحة، أبو العباس أحمد بن يحي هامي، زكريا التّ  ينظر: )4(

 ).66ص(، الونشريشي أنموذجا
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  :الخامس المبحث

 وفوائد ذكره في كتب الفقه المرجوححكم العمل بالقول 

   عند المالكيّةوالفتاوى 

  

  ن مطلبين:ويتضمّ 

   .عند المالكيّة بالقول المرجوح العملحكم المطلب الأول:  

فتاوى المطلب الثاني: فوائد ذكر الأقوال المرجوحة في كتب الفقه وال

  عند المالكيّة.
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حكـم العمــل بـالقول المرجــوح وفوائــد ذكـره في كتــب الفقــه  نأتعــرّض إلى بيــاوف في هـذا المبحــث سـ

  .المالكيّةفقهاء والفتاوى وضوابط العمل به عند 

  عند المالكيّة بالقول المرجوحالعمل حكم  المطلب الأول: 

 أو ينْ ليلَ الدّ  دُ الفقهاء والأصوليين تقتضي أنّ ا�تهد إذا ترجّح لديه أحَ جميع ة عند القاعدة العامّ 

 أو القولَ  المرجوحَ  ليلَ الدّ  اجح ويتركَ اجح أو بالقول الرّ ليل الرّ  في المذهب أن يأخذ بالدّ لقولينْ ا أحدُ 

... وقد نقل هذا اجح باطلٌ ليل المرجوح وترك الرّ بالدّ  ون على أنّ العملَ فقُ العلماء متّ «المرجوح، وذلك لأنّ 

جماع على عدم جواز الإفتاء والعمل وقد حكى بعض العلماء الإ )1( ،»واحد من العلماء فاق غيرُ الاتّ 

بالقول المرجوح  كمُ لا الحُ ه لا يجوز الفتوى و فاعلم أنّ «بالقول المرجوح، ومنهم العلامة الهلالي حيث قال: 

  )2(. »عيف بالإجماع حكاه القرافي في غير موضعوالضّ  اذّ للشّ  املٌ ش وهو

كـم والعمـل بـالقول المرجـوح وذلـك  فتـاء والحُ بعـدم جـواز الإ قانيكما صرحّ الفقيه المالكي إبراهيم اللّ 

اجح، علـى تعــينُّ الإفتـاء والعمـل بــالرّ  تْ اعلـم أنّ كلمــتهم قامَـ « ة في المـذهب المــالكي فقـال:كقاعـدة عامّـ

اجح، ولا تجـــوز الـــرّ  ، فالـــذي يفُـــتى بــه هـــو المشـــهور أولا راجـــحٌ  اجح واجـــبٌ وعبــارة ابـــن عرفـــة: العمـــل بــالرّ 

ـــرَ عـــن المـــازري: أنـــه بلـــغ درجـــة الاجتهـــاد ومـــا أفـــتى بغـــير  بغـــير الـــرّ ولا المشـــهور الفتـــوى بغـــير  اجح ، وذكُِ

  )3(.»المشهور

فقون على منع العمل والفتوى والحكم بالقول المرجوح في الأحوال متّ المالكيّة  فقهاءِ  وعليه فإنّ أكثرَ     

كم لها أحوال استثنائية يجوز فيها الحُ  فقوا عليهاة التي قرّرها الفقهاء واتّ ة ولكنّ هذه القاعدة العامّ العاديّ 

م �ّ ة حيث إعلماء المالكيّ بين  خلافٍ  ، وهذا موضعُ )4(والعمل بالقول المرجوح في المذهب المالكي

للإفتاء به  سبةة نفسه أو بالنّ سبة إلى ا�تهد في خاصّ بالنّ  عيف أو الشاذّ اختلفوا في العمل بالقول الضّ 

  هي كالآتي:  وذلك على ثلاثة أقوال  ،الحاجةغيره في حالات الاضطرار أو ل

                                  

ــاجح فــي الفقــه الإســلاميأثــر المصــلحة فــي اختيــار المجتهــد القــول المرجــوح وتــرك الــرّ  ايب،فــراس عبــد الحميــد الشّــ) 1( ة ، ا�لّ

  .) 29ص(، م2018/هـ1439)، 1)، ع(14راسات الإسلامية، مج (الأردنية في الدّ 

 . )134ص( ، مصدر سابق،البصر نور الهلالي، )أبو العبّاس2(

 .)269ص(، منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوىقاني إبراهيم، ) اللّ 3(

)، و ذكـر  53ص( ي المغـرب  فـي إطـار المـذهب المـالكي،نظريـة العمـل بمـا جـرى بـه العمـل فـ عبد السلام العسري،  ) ينظر:4(

محمــد إبــراهيم علــي،  أنــّه: "لا يجــوز العــدول عــن القــول الــراّجح أو المشــهور إلى القــول المرجــوح إلاّ إذا كــان عليــه العمــل"،إبــراهيم محمــد 

 .)391ص، (اصطلاح المذهب عند المالكيّة
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  االفرع الأول: القائلون بعدم جواز الحكم أو العمل بالقول المرجوح مطلقً 

ســبة بالنّ  مطلقًــا أي إلى عــدم جــواز الحكــم والعمــل والإفتــاء بــالقول المرجــوحذهــب أصــحاب هــذا الــرّ 

في  و الشـاذّ عيف أب الغير على العمل بالضّـاجح في مذهالرّ  م القولُ فيقدَّ  ،فسة النّ للمجتهد ولو في خاصّ 

يش في ين كمـا صـرحّ بـذلك علـّة مـن المصـريّ أي ذهـب متـأخرو فقهـاء المالكيـّالمذهب المـالكي، وإلى هـذا الـرّ 

نحــــو أبي حنيفــــة  تقليــــدُ  مُ عيف ويقــــدَّ والضّــــ الفتــــوى والقضــــاء والعمــــل بالشــــاذّ  مُ فتحــــرُ «مــــنح الجليــــل فقــــال:

  )1(.»و المصريينرُ رورة، قاله متأخّ عيف عند الضّ والضّ  الشاذّ افعي وأحمد على العمل بوالشّ 

عيف فـلا يفُـتى �مـا اذ والمرجـوح أي الضّـا القول الشّـوأمّ «سوقي بقوله:الإمام الدّ أيضا وهو ما أكّده 

ة الـنّفس، بـل يقُـدَّم كم به، ولا يجوز العمل به في خاصّـوهو كذلك، فلا يجوز الإفتاء بواحد منهما ولا الحُ 

  )2(.»ين المصريّ  اختيارُ  هوفي مذهبه كذا قال الأشياخ... الغير قويٌّ  عليه، لأنّ قولَ  بقول الغيرِ  ملُ الع

بـالقول  موا العمـلَ وقـدَّ  ا،والعمـل بـالقول المرجـوح مطلقًـ ون الحكـمَ ة المصـريّ المالكيـّ وعليه فقد منـع فقهـاءُ     

مون مــا قــدِّ أي يُ المــالكي، فأصــحاب هــذا الــرّ  اجح في المــذاهب الأخــرى علــى القــول المرجــوح في المــذهبالــرّ 

ظـر إلى المحافظـة علـى حُرمـة المـذهب رورة دون النّ ة، للإفتـاء بـه عنـد الضّـه مـن مـذهب غـير المالكيـّدليلـُ يَ وِ قَ 

    )3(مسك به. والتّ 

 قــد أجــاب )4(دي أحمــد بــن زكــريأبــا العبــاس ســيّ  وقــد ذكــر الإمــام الونشريســي في المعيــار أنّ الفقيــهَ 

ــــاء أو العمــــل بــــالقول المرجــــوح فقــــالبعــــدم  ــــ نصــــوص افرتتضــــ قــــد«:جــــواز الإفت ين الأصــــوليّ  مــــن ةالأئمّ

كـان  فـإن الـراّجح، فيتعـينّ  القاضـي أو المفـتي عنـد بـالقول المرجـوح والقضـاء الفتـوى امتنـاع على ينوالفروعيّ 

إذ  المرجـوح إلى لـراّجحا العـدول عـن فـإنّ  ،فظاهرٌ  التقييد بالإطلاق أو من أهل الاجتهاد المفتي أو القاضي

حـال  مـن هـو الغالـب كمـا أهـل التقليـد من ذكر ممنّ وإن كان بالإجماع، عنه المنهيّ  الهوى  باعاتّ من ذاك 

قَلَّد ، فلا يجو 
ُ
  )5.(»ز عنه العدول عنه إلى المرجوحأهل العصر وجب عليه اتبّاع ما رجّحه أهل المذهب الم

                                  

 . )1/20(، خليلشرح منح الجليل على مختصر العلاّمة يش، ) علّ 1( 

 )1/20(، حاشية الدّسوقي على الشّرح الكبير، سوقي) الدّ 2( 

الفتوى بالآراء المرجوحة عنـد  ،هامي زكرياالتّ ، )546ص، (أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي محمد رياض،) ينظر: 3( 

  ).70ص(، ي أنموذجامالكية الغرب الإسلامي وعلاقتها بالمصلحة، أبو العباس أحمد بن يحي الونشريش

) هو أحمد بن محمد بن  زكري المانوي التّلمساني ، علامتها ومفتيهاـ له تأليف في مسائل القضاء والفتيا، وشرح عقيدة ابن الحاجب، 4(

  .)4/312( الفكر السّامي،، ينظر: الحجوي،  هـ899سنةوفتاوى منقولة في المعيار، توفيّ 

 ).12/8: (المعرب المعيار) الونشريسي، 5(
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الوقــت لا يجــوز لهــم الحُكْــمُ  ضــاةَ أنّ قُ بــفي نظــم العمــل أيضــا  )1(حمــان الفاســي عبــد الرّ بــينّ الشّــيخ  و    

  اذ، فإذا حكموا به فإنّ حُكمهم ينُقَض حيث قال:بالشّ 

      وذِ ــــــــــــــــــــــفــــلا يتمّ بــــالنُّ  يُـنـْقَضُ                  وذِ ذُ الوقت بالشُّ  ضاةِ حُكم قُ               

  )2(منهم مطلقا فلا اختيارَ  قولاً            ــاــفقـامـــا و  زْ ـــــــــلا تجُِ  وامٍ عَ  نْ مِ وَ               

   ،الأقوال ولو وافقت بعضَ المقلّدين بغير المشهور من المذهب المالكي، العوام أي  أي لا تجُِزْ أحكامَ    

    )3(لأنّ اختيارا�م لمقابل المشهور غير معتبرة.

 شـهور الـذي كثـر قـائلوه،و المهـالفتـوى... و  هبـتجـب كـم الـذي الحُ :"-االلهرحمـه -يشعلـّالشّيخ ل و قي

  )4("عيفوالضّ  الشاذّ بوالعمل  ءضاقم الفتوى وال، فتحرُ هح الذي قوي دليلجاوالرّ 

قـت فس إذا تحقّ ة الـنّ بالنسبة للمفتي في خاصّ  : القائلون بجواز العمل بالقول المرجوحالفرع الثاني

  رورة في نفسه الضّ 

ة الــنّفس أي إلى جــواز العمــل بــالقول المرجــوح في المــذهب المــالكي في خاصّــحاب هــذا الــرّ ذهــب أصــ

بــالقول  مون العمــلَ قــدِّ بــذلك يُ   مْ هُــ)، ف ـ5َبــه( أو الإفتــاءِ  في نفســه فقــط دون القضــاءِ  إذا تحقّقــت الضّــرورةُ 

على المـذهب المـالكي ا منهم عيف من المذهب المالكي على العمل بمذهب الغير وذلك اقتصارً والضّ  الشّاذّ 

 )6(ك بــه مــا أمكــنهم ذلــك، وإلى هــذا القــول ذهــب أكثــر شــيوخ المــذهب المــالكي كالإمــام أصــبغوالتـــمسُّ 

   .)7(والإمام المازري ، مين، وهو ما ذهب إليه  متأخرو المذهب من المغاربةوابن حبيب من المتقدّ 

                                  

، هــ1096باه والنّظـائر، تـوفيّ سـنة: شـه نظم العمـل الفاسـي، واختصـار الأعبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي ، فقيه مالكي، ل) هو 1(

  ).457، 1/456(، شجرة النّور الزكّيّةينظر: مخلوف، 

ــالعســري، ، )1/41(البهجــة فــي شــرح التّحفــة، ينظــر: التّســولي، ) 2( ، ه العمــل فــي المــذهب المــالكينظريــة الأخــذ بمــا جــرى ب

  ).52ص(

  .)1/41( المصدر السّابق،) ينظر: التّسولي ،3(

 .    )1/20( ،خليل العلاّمة صرمختمنح الجليل على شرح ، يشعلّ  )4(

 ه لا يفتي به غيره.رورة في نفسه ولكنّ قت الضّ ) أي يعمل به إذا تحقّ 5(

مل إلا به فـأرجوا أن لهم منه ولا يجدون الع روا إليه مما لابدّ لى أمر الناس فما اضطُ "ينظر إ نقل القادري عن الإمام أصبغ أنه قال:  )6(

محمــد بــن قاســم ســولي، ينظــر: التّ الإمــام عنــه بواســطة المعيــار  هُ لــَقَ عنــه في المعيــار ون ـَ هُ لــَقْ وذكــر القــادري ن ـَ ،س إذا عــمّ" اهـــ لا يكــون بــه بــأ

 ).63ص(، مصدر سابق، بالضعيف اختيارا حرام" "العمل رفع العتاب والملام عمن قال:، القادري

 )546ص( ،المالكي المذهب في والقضاء الفتوى أصولمحمد رياض، ، و ،نفسه المكان ،القادريمحمد بن قاسم ) ينظر: 7(
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فس ة الــنّ اذ في خاصّــلقول الشّــأجــاز العمــل بــا )1(يوســف بــن عمــرأنّ  ابالحطــّونقــل الدّســوقي عــن 

  )2(.في المذهب ه قولٌ ه يُـقَدَّمُ على العمل بمذهب الغير، لأنّ وأنّ 

ســـبة للمفـــتي في خاصّـــة نفســـه إذا تحقّقـــت بالنّ  يـــرون جـــواز العمـــل بـــالقول المرجـــوح فهـــؤلاء الفقهـــاء

المنع من الإفتاء بـالقول فسه، سبة إلى غيره كما يتحقّقها من نفالمفتي لا يتحقّق الضّرورة بالنّ  ، لأنّ ةالضّرور 

    )3(الضّعيف للغير خشية الاّ تكون الضّرورة محقّقة عنده.

نّ ا درج عليه الفقهـاء المغاربـة إذ إوهو م ،المذهب والمحافظة عليه ون حُرمةَ أي يرُاعُ هذا الرّ  أصحابُ ف

  )4(. -رحمه االله تعالى –كهم بمذهب الإمام مالك الذي حملهم على ذلك هو تمسُّ 

في  فس أوة النّ في خاصّ  : القائلون بجواز العمل بالقول المرجوح عند الاقتضاء سواءالفرع الثالث

  الإفتاء به 

رورة أو مــا في حالــة الضّــ، كأي جــواز الأخــذ بــالقول المرجــوح عنــد الاقتضــاءويــرى أصــحاب هــذا الــرّ 

 فسِ الـنّ ة في خاصّ   قول المرجوحالعمل بالالمعاصرين أجاز بعض العلماء و  ،)5(، اطبيالحاجة وهو قولٌ للشّ 

                                  

رسالة ابن  ، وكان إمام  جامع القرويين و مفتيا لمدينة فاس، له تقييد علىأبو الحجاج  الأنفاسي، فقيه مالكي) هو يوسف بن عمر 1(

  .)627ص(، نيل الابتهاج ، التّنبكتي،)335/ 1(، ور الزكية نّ شجرة المخلوف، ، ينظر:  هـ761 سنة توفيّ  أبي زيد القيرواني،

 منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى، ،، اللّقاني إبراهيم)1/20(، على الشّرح الكبير حاشية الدّسوقيينظر: الدّسوقي،  )2(

 ).253ص( ،سابق مصدر

   .)2/536(، المعيار الجديد، المهدي الوزاّني، )1/328(، الشّريعة الإسلاميّة في الفتوىعبد االله آل خنين،  ) ينظر:3(

 .) 547ص(، المرجع السّابق) ينظر: محمد رياض، 4(

ه ل أ والإفتاء بالقول المرجوح أنـّنقُل عن بعض  ا�يزين للعمو  )150ص(، محمد ابو الأجفان :، تحفتاوى الإمام  الشّاطبيينظر: ) 5(

صــحيح عنــد جميـع المالكيــّة إِذْ مــا الــدّاعي لأن  أجـاز العمــل بــالقول الضّـعيف في بعــض أبــواب الفقــه دون بعـض، ولكــنّ هــذا الـرأّي غــيرُ 

بطلانـه وأنـّه قـولٌ غـيرُ معتـبرٍ في يزه في أبوابٍ من الفقه ونمنعه في أبوابٍ أخرى، وقد ردّ العلاّمة النّابغة الغلاوي علـى هـذا القـول وبـينّ نجُ 

  المذهب فقال:

  عيفِ مُهْمَـــــــلُ قد يعُمـــــــلَُ       فيهنّ بالقول الضّ  وقولهم ثلاثةٌ                        

  وهي نكاحٌ وذكاةٌ وحجُّ      ومَـنْ يــقُلــــه العلـمـاء حـــــجـــــــــــــــــــو                       

  بأّ�ا قُـوَيْـلـَةٌ ضَـعيـــــــــــــــــــــفــة       زيـّــــفها الـمعيـارُ في صَــــــــــــــــــحيفــة                       

  لذلك القولُ به قد انتُقِد      في النّظم فاشيًا وضُعفه اعتـــقـــــــد                       

اج إبراهيم في أجوبته إلى هذا القول الذي أورده صاحب المعيار فقـال:" وقـول الـدّاودي أنـّه يجـوز وقد أشار سيدي عبد االله بن الح     

، تــح: يحــي بــن الــبراء بوطليحــةالعمــل بالضّــعيف في الطـّـلاق والــذكّاة والحــج ضــعيفٌ أيضــا لا يعُتمَــد عليــه"، ينظــر: النّابغــة الغــلاوي، 

  ).116، 115، 114(ص
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يــبي، والـذي يـرى أنّ مـن واتي اللّ التـّ ، ومـن هـؤلاء أبـو القاسـم بـن محمـدعنـد تحقّـق الضّـرورة به للغير والإفتاءَ 

ا لـما في فـتح الـودود رر فيمن استفتاه أو في نفسه خلافً ق الضّ أن يتحقّ  «شروط العمل أو الإفتاء بالمرجوح

ق الضّـرر في نفسـه جـاز لـه العمـل بـه، ولا يجـوز أن يفـتي بـه لغـيره، ولـو ه إذا تحقّـعود مـن أنـّعلى مراقي السّـ

العلمــاء  أيــّد هــذا الــرأّي مــن و، )1(»تحقّــق ضــرره، إذ لا يتحقّــق الضّــرورة في غــيره كمــا يتحقّقهــا في نفســه

القول المرجــوح فقــد ذهــب إلى جــواز الأخــذ بــ -رحمــه االله -حيلــيكتور وهبــة الزّ ا الأســتاذ الــدّ المعاصــرين أيضًــ

ن العلمــاء علــى المنــع مــن ذلــك مــ كمــا نفــى وجــود إجمــاعٍ  أو المصــلحةُ العامّــةُ ذلــك،رورة إذا اقتضــت الضّــ

للعمـل بـالقول المرجـوح "الضـعيف أو الشـاذ"، أو  ةٌ إذا وُجِـدَتْ ضـرورةٌ أو حاجـةٌ أو مصـلحةٌ عامّـ« فقـال:

في الحقيقـــة علــى منـــع الأخـــذ  ا، ولا إجمــاعَ بقً ســـا بـــه كمــا بيّنـــتُ  جـــاز الأخــذُ  ااعتمــد الحـــاكم قــولا مرجوحًـــ

  )2(.»د من أقوال العلماءالاختلاف بين العلماء فيما يأخذ به المقلّ  بالقول المرجوح بدليل وجودِ 

  الفرع الرّابع: الرّأي الرّاجح:

جــواز العمــل والإفتــاء بــالقول المرجــوح عنــد والــذي يــرى الــذي يميــل إليــه الباحــث هــو الــرأي الثاّلــث 

المفسـدة وغيرهـا مـن الأسـباب الـتي  قتضي ذلك كالضّرورة والمصـلحة ودرءوجود سبب يعند أي  تضاءالاق

وذلك بالنّظر إلى أنّ هذا الرأّي يتوافق مع سماحة الشّريعة  من هذا البحث،الثالث سيأتي بيا�ا في الفصل 

ل الضّــعيف أو الشّــاذ إذا العمــل بــالقو  الإســلامي الغــربمالكيــّة ا، ولــذلك رجّــح كثــير مــن متــأخّري ويُســره

ــق الضّــرورة أو المصــلحة  نعــم عنــد« تحقّقــت الضّــرورةُ أو المصــلحةُ، وفي ذلــك يقــول الإمــام الحجــوي: تحقُّ

       )3.(»تعينّت الفتوى بقولٍ ولو ضعيفًا

 وردَّ  ،وذهــب الإمــام المهــدي الــوزاّني إلى جــواز الإفتــاء بــالقول الضّــعيف عنــد تحقّــق الضّــرورة في الغــير     

القـول «:فقـال في كتابـه المعيـار الجديـدكما تتحقّـق في الـنّفس   في الغير على من زعم أنّ الضّرورة لا تتحقّق

يفُــتى  لا القـول الضّـعيفَ ، وهـو كـذلك، وزعـم بعــضُ أهـل العصـر أنّ تحقّــق الضّـرورة الضّـعيفُ يفُـتى بـه عنـد

ــا في فســوإنمّــا تتحقّــق في ن ، الغــيرالضّــرورة لا تتحقّــق فيأنّ  وزعــم أصــلاً، وهــو غــيرُ صــحيحٍ، و بــه ه، محُتج�

                                  

مرجع المشكلات في الاعتقادات والعبادات والمعاملات والجنايات على مذهب الإمـام  يـبي،واتي اللّ تّ ال ) أبو القاسم بن محمد1(

الفتوى بالآراء المرجوحة عند مالكية الغرب الإسلامي وعلاقتها بالمصلحة، أبو العباس هامي زكريا ، وينظر: التّ )، 139ص،(مالك

  .)72ص(، أحمد بن يحي الونشريشي أنموذجا

 .)1/130(، تهالفقه الإسلامي وأدلّ  الزحيلي ، وهبة )2(

  .)2/480(، في تاريخ الفقه الإسلامي السّامي الفكرالحجوي،  )3(
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حشّي بناني
ُ
في باب القضاء، واحتجاجُه باطـلٌ، لأنـّه لا يفُيـدُ  )2(عن الشّيخ المسناوي )1(ذلك بما نقله الم

         )3(.»ما زعمه قطعًا، بل هو محُتمل فلا يتمُّ به الاستدلال 

ذهــب إليــه مــن جــواز  يؤيــّد مــا )4(يّدي ســعيد العمــيريجوابــًا للقاضــي ســ المهــدي الــوزاّني أيضًــاونقــل      

شـاع كثـيراً أنّ الفتـوى بغـير المشـهور لا تجـوزُ  «:كـالآتي  نصّهالعمل بغير الراّجح أو المشهور عند الاقتضاء و 

 )5(لك، وعمومُ ما ذكرنا مخُالفٌ له، فالتّفصّي عنه مـا قالـه الشّـيخ يحـي السّـراّجحتىّ حُكِيَ الإجماعُ على ذ

، ومَنْ لا تنُكَرُ  أعلام فاس والمفتي �ا في حينه، من أنّ الفتوى بغير المشهور بعد الورطة وتعاظم الأمرأحد 

      )6.(»هم جوازُ ذلك ابتداءً طالعَ كلامَ الفقهاء وفتاوى المشايخ عَلِمَ ذلك، على أنّ ظاهر كلامِ 

علــى  المفــتي القــادر« لي حيــث قــال:أبــو العبــّاس الهــلا أيضًــا مــن المالكيّــة وقــد انتصــر لهــذا الــرأّي    

له  ابن هلال:...غير أنّ المفتي المتأهّلُ ، قال الترّجيح له الفتوى بغير المشهور إذا ظهر له رُجْحانه لا مطلقًا

الفتوى بغير المشهور على وجه الاجتهاد والاستحسان لموجبه من المصلحة بحسب الوقـائع واعتبـار النـّوازل  

   )7(.»والأشخاص

أمّا من قلّد القولَ الشّاذّ لأنهّ حقّ في حقّ مَنْ قال به وفي حقّ من « عن ابن أبي زيد أنهّ قال: ونقُل

قلَّدَه ولم يحمله عليه مجرّدُ الهوى بل الحاجةُ والاستعانةُ علـى دفـع ضـررٍ ديـنيٍّ ودنيـويٍّ إلى فتنـة في الـدّين، ثمّ 

و لم يجد مـن الحـقّ مـا يوُافـق هَـوَاهُ لصـبـَرَ وخـافَ االلهَ شكر االله على كون ذلك القول وافقَ غرضَهُ وهواه، ول

  ) 8.(»تعالى، فهذا تُـرْجَى له السَّلامةُ في تقليده ذلك

                                  

  ).4/344(، السّابق المصدرهـ، ينظر، الحجوي، 1163 محمد بن عبد السّلام بناني ، أبو عبد االله، مفتي فاس، توفيّ سنة) هو 1(

  ).1/481(، الزكّيّة النّور شجرةينظر: مخلوف،  ،م1072الفاسي، فقيه مالكي، توفيّ سنة الله أبو عبد ا)هو محمد بن أحمد المسناوي 2(

  .)2/536(، ين من علماء المغربر المعيار الجديد الجامع المعرب في فتاوى المتأخّ  المهدي الوزاّني، )3(

  .)5/527(ظر: ابن زيدان، إتحاف أعلام الناّس، ينه1178هم سعيد بن أبي سعيد العميري التادلي الفاسي، القاضي، توفيّ سنة  )4(

هو يحي بن أحمد بن حسن السّراج الحميري، أبو زكريا الفاسي، فقيه مالكي، انتهت إليه رياسة الرّواية والحديث بالمغرب، توفيّ  )5(

   ).4/294(، السّابق المصدر ، ينظر: الحجوي،هـ805سنة

  .)2/537( ،السّابق مصدرال المهدي الوزاّني، )6(

  .)135، 134ص(، نور البصر في شرح خطبة المختصرأبو العباس الهلالي،  )7(

  .)12/46(، سابق مصدر ،المعيار المعرب الونشريسي، )8(
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أنـّه يظهـر مـن كـلام الشّـيخ ابـن عبـد السّـلام   المعـرب في كتابـه المعيـارأيضًا نقل الإمام الونشريسي كما      

اذ ويعمل به وذلـك مـن أنهّ يجوز للعامّيّ أن يُـقَلّد الشّ ) في كتاب النّكاح من شرح ابن الحاجب 1ونسي(التّ 

  )2(.»ه العاميّ ه ا�تهد، ويُـقَلِّدُ ، ويختارُ ه الفقيهُ قد ينصرُ  القول الشاذُّ « خلال قوله:

وهـــي روايـــة الـــدّاودي عـــن الإمـــام مالـــك في مســـألة اســـتحقاق  أفـــتى الإمـــام المـــازري بـــالقول الشّـــاذقـــد و     

د الزّراعــة وخــروج الإبـــان، وخــالف عادتــه في الالتـــزام بمشــهور مــذهب الإمـــام الأرض مــن يــد الغاصــب بعـــ

  )3( -رحمه االله-مالك

ويُـقَدَّمُ على  إذا جرى به العمل فإنهّ يتقوّى بذلك ويترجّحُ به كما يجوز العمل بالقول الضّعيف

من هذا البحث،  ل الثانيا في الفصالعمل، والتي سيأتي بيا�ُ  جريانِ  المشهور، وذلك إذا توفّرت فيه شروطُ 

فإذا زال ذلك السّببُ عاد الحُكم إلى العمل  الذي قام من أجله العملُ موجودًا، السّببُ  وذلك مادامَ 

    وفي ذلك يقول صاحب مراقي السّعود:  المشهور،  وأبالراّجح 

مَ الضّعيفُ إِنْ جَرى العَ    )4( لْ د اتّصَ بٍ قَ بَ سَ  لِ جْ به لأ        لْ مَ وقُدِّ

من غير ضرورةٍ أو سببٍ شرعيّ يقتضي واتباع الهوى بالتّشهّي  بالقول المرجوح اختياراً مّا العملُ وأ

والعمل بالضّعيف في الفتوى والأحكام حرامٌ «على تحريمه، يقول الإمام الحجوي: ذلك، فإنّ الإجماع يدلُّ 

لضرورةٍ دعت المقلِّد للعمل به ، أو دهإلاّ �تهدٍ ظهرَ له رُجْحانهُ، فلا يبقى ضعيفًا عنده ولا عند من قلّ 

  )5(.»في نفسه يومًا ما

  ةالمالكيّ  والفتاوى عند فوائد ذكر الأقوال المرجوحة في كتب الفقهالمطلب الثاني: 

لـــيس  والنــّـوازل ة بجانـــب الأقـــوال المعتمـــدة في كتـــب الفقـــهعيفة والشـــاذّ إنّ ذكـــر الفقهـــاء للأقـــوال الضّـــ

ة، ولكــن ا في الأحــوال العاديــّالعمــل بــالمرجوح غــير جــائز شــرعً  فقــون علــى أنّ تّ العلمــاء م نّ للعمــل �ــا  إذ إ

  ة فوائد هي كالآتي: ا�ا عدّ يرجع ذكرها إلى جملة من الأسباب والتي تحمل في طيّ 

                                  

مــن أشــهر ، وقاضــي الجماعــة بتــونس، ةمــن أعــلام المالكيّــ أبــو عبــد االله،ونســي ،لام بــن يوســف الهــواري  التّ ) هــو محمــد بــن عبــد السّــ1(

 ).4/283( ،سابق مصدر السّامي، الفكر الحجوي،، ينظر: هـ749سنة الب لفهم كلام ابن الحاجب، توفيّ لطّ مؤلفاته: تنبيه ا

 .)28 ،12/27( ،السّابقالمصدر الونشريسي،  )2(

  .)12/25(، المصدر نفسه )3(

  ).2/661(، )شرح مراقي السّعود( نثر الورود)محمد الأمين الشّنقيطي، 4(

   ). 4/465( في تاريخ  الفقه الإسلامي، ، الفكر السّاميويجالح )5(
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ــــ1 ـــزّ رورة أو الحاجـــة الـــتي تحالـــة الضّـــ في أو القـــول الشـــاذّ  فيعالضّـــبـــالقول أنـّــه يمكـــن أن يفُـــتى  ـ ل منزلـــة ن

قـــت تلـــك تحقّ  ، فيجـــوز العمـــل بـــه حينئـــذ إذا فيعالضّـــعمـــل بـــالقول الرورة إلى لجـــئ الضّـــقـــد تُ رورة، فالضّـــ

 ويحكــمقائلــه فيصــير إليــه  ا إلىمنســوبً الفقــه المــالكي  كتــبا في  قًــالقــول موث ـّالمفــتي هــذا يجــد حيــث ، رورةالضّــ

   )1(.به

ا هـي في كتـب الفقهـاء إنمّـ عيفةأنّ فائـدة حكايـة الأقـوال الضّـ )2(اودي بن سودةونقُل عن الإمام التّ 

بــــالقول   ف العمــــلُ علــــى المكلَّــــ �ــــا عنــــدما يعسُــــرُ  ثمََّ العمــــلُ  نْ ومِــــ ،مــــن أجــــل الرجــــوع إليهــــا عنــــد الحاجــــة

  )3.(اجحالرّ 

ــنا والقُـــرقّ التـّـ -2  ، أي التـّـدرّب علــى الاجتهــاد واكتســاب مَلَكتــه،مــن رتبــة الاجتهــاد بُ رْ ي في مــدارج السَّ

 اجحَ الـرّ  القـولَ  بـأنّ  م، والعلـمُ هُ أحكـامَ  علـى مـا بـنى عليـه الفقهـاءُ  لاعِ والاطـّ ظـرِ نّ ال ساعِ وذلك من خلال اتّ 

ا�تهـدين  قـد صـار إليـه بعـضُ  المرجـوحَ  م بـأنّ هـذا القـولَ علَ ا لـيُ بـين العلمـاء، وأيضًـ فاقٍ اتّ  ليس محلَّ  المذكورَ 

 الي فــإنّ بعــدهم، وبالتّــ نْ ابه ومَــمــن أصــح كثــيرٌ   مالــكٌ  عنهــا الإمــامُ  مــن قبــل، ولــذا قــال بــالأقوال الــتي رجــعَ 

ـكــة الاجتهـاد والــتي تمُ لَ اجحـة والمرجوحــة يسـاعد علــى تكـوين مَ مييـز بــين تلـك الأقــوال الرّ التّ  كــم ن مــن الحُ كِّ

  )4(تلك الأقوال.ب

 بذلك وهو الفقيهُ  سبة لمن له اعتناءٌ بالنّ  كمُ عليه الحُ  نيَ الذي بُ –ليل أي الدّ  – مِ دْرَك الحُكْ مُ  ظُ فْ حِ  -3

عنده،  دْرَكة الما في الأصل لقوّ جيح ،وذلك بأن يرجِّح ما كان ضعيفً الذي له القدرة على الترّ  )5(رلمتبصِّ ا

  )6(اجح والمشهور في المذهب.ر فينبغي له أن يلتزم بالرّ المتبصِّ  ا غيرُ أمّ 

                                  

 ). 542ص( أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي، ) ينظر: محمد رياض،1(

 قّقـين الأعـلام،  لـه:، خاتمة المحالمالكي ، الفقيهالأندلسيي الفاسي ر الب بن سودة، أبو عبد االله الم) هو محمد التّاودي بن محمد الطّ 2(

  ).4/350(، المصدر السّابقالحجوي، ، ينظر: هـ1209، توفيّ سنة غيرهاحفة، و التّ شرح على  ،لى شرح الزرقانيحاشية ع

 .) 543ص(، المرجع السّابق ) ينظر: محمد رياض،3(

النـّـوازل الجديــدة الكبـــرى المهــدي الـــوزاّني،  ،)2/591( ،(شــرح مراقـــي الســعود) ،الــورود نثـــرمحمــد الأمــين الشــنقيطي، ) ينظــر: 4(

  .).2/536( مصدر سابق، ،لمعيار الجديد الجامع المعرب في فتاوى المتأخّرين من علماء المغربالمسمّاة: ا

: هو أخذ القول بدليلـه الخـاص بـه مـن غـير أن يسـتبد بنظـره أو يهمـل القائـل بـه ، وهـذه هـي رتبـة فقهـاء المـذهب وأجاويـد ربصُّ التّ ) 5(

 .)2/591(  ،(شرح مراقي السعود) ،الورود نثر محمد الامين الشنقيطي، طلبة العلم، ينظر:

الفتــوى بــالآراء المرجوحــة عنــد مالكيــة الغــرب ، تهــاميالّ  زكريــا ، و)2/591 ،(السّــابق المصــدر ،نقيطيمــين الشّــمحمــد الأ ينظــر:)6(

 ).81ص(، الإسلامي وعلاقتها بالمصلحة، أبو العباس أحمد بن يحي الونشريشي أنموذجا
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المخالف، إذ  لِ ر للعمل �ا عند مراعاة دليالأقوال المرجوحة في المذهب تُذكَ  لمراعاة الخلاف، أي أنّ  -4

ه، وهذا ما دليلُ  يَ وِ ة في الخلاف الذي قَ من أصول المذهب المالكي، وخاصّ  أنّ مراعاة الخلاف هي أصلٌ 

عيفة أو الأقوال الضّ  مراعاةُ  «عيف فقال:الضّ القول عن العمل ب لَ ئِ اطبي حينما سُ أشار إليه الإمام الشّ 

فسّره لنا حسبما  ف،المخالِ  دليلِ  ف إنما معناها مراعاةُ ا�تهدين من الفقهاء ، إذ مراعاة الخلا شأنُ  اغيره

  )1(.»نا المغاربةشيوخِ  بعضُ 

 ة في كتب الفقه صاحبُ اذّ عيفة والشّ وقد أشار إلى هذه الأغراض والفوائد من ذكر الأقوال الضّ 

 عود فقال:مراقي السّ 

  اقهم قد انحظلْ إذ ذاك عن وف       لْ ما ضُعِّفَ ليس للعمَ  رُ كْ وذِ                   

  الـمـدُْرَكَ مَنْ له اعتنـــا ظُ ويحفَ       ــاـــــــــــــــــــــبل للتــرقّي لـمدارج السَّنـَ                  

  لـمراعاة الخلاف الـمـشُْتَهِـرْ         أو الـمــرُاعـاة لكل مـا سُـطِـــرْ و                   

  )2(......................       ـررــــــــــــــــجي إليه الضّ ه يُـلْ وكـون ـــُ                  

 الأقوالِ  ذكرِ  فائدةُ «:قالأنهّ عن البناني حيث نقل اني الوزّ الإمام المهدي  د هذا الأمر أيضاقد أكّ و 

في نفسه  عيفدارك الأقوال ، وليعمل بالضّ مَ  ر، ومعرفةُ ظَ النّ  ساعُ المشهور أمران : اتّ  كم بغيرمع امتناع الحُ 

 .)3( .»ه ق ضرورتَ إذا تحقَّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  

  .)11/103(، المعرب المعيارالونشريسي،  )،119ص: محمد ابو الأجفان ،(، تحيفتاوى الإمام  الشّاطبينظر:  )1(

 .)592، 591، 2/590 (،المصدر السّابقنقيطي ، الشّ  محمد الأمين)2(

 .) 2/536( ،الكبرى الجديدة النّوازلالمهدي الوزاني،  )3(
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  :ولالأالفصل  خلاصة

  وخلاصة هذا الفصل تتمثّل فيما يأتي:      

ه، وأنّ العمل به دليلُ  يَ وِ حقيقة القول الراّجح في المذهب المالكي بأنهّ ما قَ راسة بيّنت هذه الدّ  -1 

أنّ الفتوى عند المالكيّة إنمّا تكون على الترّتيب بأربعٍ: الفقهاء، و وال العاديةّ باتفّاق واجبٌ في الأح

بالقول المتّفق عليه، ثمّ بالقول الراّجح ثمّ بالقول المشهور، ثمّ بالقول المساوي لغيره، كما أنّ بعض المالكيّة 

هو أنّ  القول  لكيّةِ متأخّري الما جعلوا القول المشهور مرادفاً للقول الراّجح إلاّ أنّ المعتمد عند أكثرِ 

     جزء من المشهور.  وه، وأنّ قول ابن القاسم في المدوّنة إنمّا هوهو ماكثُـرَ قائلُ  المشهورَ 

وعلى وجوب العمل  اتفّق فقهاء المالكيّة على وجوب تقديم القول الراّجح على القول المرجوح، -2 

ق عليه هو الراّجحُ، وأنّ العمل بالراّجح واجبٌ، وأمّا ، وأنّ الذي يفُتىَ به بعد المتّفوالإفتاء بالقول الراّجح

  العمل بالدّليل المرجوح وترك الراجح فغير جائز شرعًا.

عف ه لضُ تَ د قوّ في نفسه أو فقَ  ةٌ ه؛ وإن كان له قوّ عارضِ ة مُ ته لقوّ وّ د ق ـُفقَ  قولٍ  لقول المرجوح هو كلّ ا-3  

ه أو ضعُف القول الضّعيف الذي يَـقْوَ دليلُ بذلك شمل يفهو  ،ه لقلّة القائلين بهد اعتبارَ دليله أو فقَ 

  نفرد به فقيهٌ عن الجمهور.مُدركه، وكذلك القول الشّاذ الذي ا

من متأخّري فقهاء  اختلف العلماء في العمل والإفتاء بالقول المرجوح إلى ثلاثة أقوال، وقد رجّح كثيرٌ  -4

  عند تحقّق الضّرورة في النّفس أو عند الغير.المالكيّة أنّ القول المرجوح يعُملُ به ويفُتى به 

.خاصّة حالات استثنائية ولا الإفتاء به إلاّ عند الاقتضاء أي في القول المرجوح لا يجوز العملُ -5

  

  

  

  



 

 

  
  

  

   الفصل الثاني:

عدول المجتهد عن القول الرّاجح إلى القول المرجوح وأنواعه والأصول  مفهوم

  المذهب المالكيالتّشريعيّة المنتهضة به في 

  ويتضمن ثلاثة مباحث:

في  اجح إلى القول المرجوحعدول المجتهد عن القول الرّ معنى المبحث الأول: 

  . وضوابطه المذهب المالكي

 اجح إلى القول المرجوحالمبحث الثاني: أنواع عدول المجتهد عن القول الرّ 

  .عند المالكيّة

عدول المجتهد عن عدول ة بالمنتهض الأصول التّشريعيّة المبحث الثالث: 

  اجح إلى القول المرجوح في المذهب المالكي.القول الرّ 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  المبحث الأول:

في  اجح إلى القول المرجوحعن القول الرّ  عدول المجتهدحقيقة 

  .وضوابطه المذهب المالكي

  

  :ثلاثة مطالبن ويتضمّ         

  .إلى القول المرجوح عدول المجتهد عن القول الرّاجحالأول: معنى المطلب 

اجح إلـــى القـــول الفـــرق بـــين عـــدول المجتهـــد عـــن القـــول الـــرّ المطلـــب الثـــاني: 

   .ةع الرّخص الفقهيّ المرجوح وتتبُّ 

 المطلب الثالث: ضوابط عدول المجتهد عن القول الرّاجح إلـى القـول المرجـوح

  . في المذهب المالكي
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الفـرق بـين ، وإلى توضـيح في اللّغـة والاصـطلاحا�تهـد  ولعـدهذا المبحث سأتعرّض لبيان معـنى في 

  .عدول ا�تهد عن القول الراّجح إلى القول المرجوح وتتبّع الرّخص الفقهيّة

  عن القول الرّاجح إلى القول المرجوحالعدول معنى المطلب الأول: 

   لغة الأول: تعريف العدول الفرع

أي وحَــادَ، وعَــدَلَ إليــه عُــدُولاً:  عَــدْلاً وعُــدُولاً، بمعــنى مَــالَ  العُــدُولُ مصــدرٌ مــن الفعــل عَــدَلَ يَـعْــدِلُ 

 هُ أنَّـ في النُّفـوسِ  ا قـامَ مَـ وَ والعَـدْلُ ضـدُّ الجـَوْرِ، وهُـفَ، رَجَعَ، وعَدَلَ عَنِ الطَّريِق عُـدُولاً: أي مَـالَ عَنْـهُ وَانْصَـرَ 

ـــيْء: تَـقْوِيمـُــهُ،  وتعـــديلُ امَـــهُ، يلاً: أقَ دِ عْـــعَـــدَّلَ الحُكْـــمَ ت ـَقيمٌ، وَ تَ مُسْـــ لْتَـــهُ،  دْ قَـــف ـَ هُ تَـــا أقمْ لُّ مَـــوكُـــالشَّ عَدَلْتَـــهُ و عَدَّ

ابَّــة عــن مَ وَ  ــيْءَ عَــنْ وَجْهِــهِ، تَـقُــولُ عَــدَلْتُ فلانــاً عَــنْ طَريِقِــهِ ، وعَــدَلْتُ الدَّ   عِ ضِــوْ أَصْــلُ العَــدْلِ أن تَـعْــدِلَ الشَّ

عَــــدِلُ: أَ  يـــلَ سَـــهُ  قِ نَـفْ  جــــاجَ وِ فـــإذا أراد الاعْ والعَـــدْلُ: الميـــلُ،  كـــذا، وعَــــادَلَ:  هُ نْـــانْـعَـــدَلَ عَ يَـعْـــوَجُّ، وَ  يْ هـــو يَـنـْ

ا همُ دُ حَ : أَ نِ ادَّيْ ضَ ن كالمتَ لاَ تقابِ ، لكنـَّهُما مُ انِ يحَ حِ لان صَ صْ أَ  مُ واللاَّ  الُ والدّ  العينُ «قال ابن فارس:)، 1اعْوَجَّ(

    ) 2.(»اجٍ ى اعْوجَِ لَ لُّ عَ دُ يَ  والآخرُ  واءٍ تِ لُّ على اسْ يدُ 

ى الـــمَيْلِ والحيَْــدِ والرُّجُــوعِ، كمــا تــدلُّ أيضًــا علــى لَــلُّ عَ في اللّغــة تــدُ  ولِ فكــلُّ هــذه المعــاني لكلمــة العُــدُ 

  ة أو الاعْوجِاج.امَ قَ تِ الاسْ 

  ااصطلاحً عن القول الرّاجح إلى القول المرجوح  المجتهد عدولتعريف المطلب الثاني: 

 غوي، وذلك لأنـّه مصـطلحٌ إضـافيٌّ، إذ يُسـتعمَلُ معناه اللّ لا يختلف معنى العدول في الاصطلاح عن 

با�ـاز، وفي  ول عـن الحقيقـة إلى ا�ـاز إذا تعـذّر العمـلُ العُـدُ  عنـد أهـل اللّغـة، فمـثلاً يقولـون: هذا المصطلح

إلاّ )، 3ة في الزّواج(بَ ول عن الخِطْ دُ أصول الفقه كما في تعريف قاعدة الاستحسان، أو في الفقه كما في العُ 

وأمّـا تعريفـات البـاحثين  العدول عند علماء الفقه والأصول، أنّني لم أجد تعريفًا اصطلاحي�ا مستقلا� لكلمة

العُدول في الاصطلاح هو: الميْلُ عن الوسَط إلى أحـدِ  «الدكّتور عاصم المطّوع بقوله:المعاصرين فقد عرفّه 

  )4.(»وكلاهما لا يخرجُ عن المعنى اللّغويالجانبين، أو هو عَدْلُ الشَّيْءِ عَنْ وَجْهِهِ، 

                                  

   ).11/430(ان العرب لسنظور، ابن م ،)150ص( ، مادة (عدل)،المنير المصباحينظر: الفيومي،  )1(

  .)4/246(، غةمعجم مقاييس اللّ ، ) ينظر: ابن فارس2(

  .) 43 ،42 ،41(ص ،وايةة عن ظاهر الرّ أسباب عدول الحنفيّ ، ظر: لؤي عبد الرؤوف خليل الخليلي) ين3(

 ).32ص( ة)،ة تطبيقيّ اجح في الفتيا والقضاء(دراسة تأصيليّ العدول عن القول الرّ  ) عاصم المطوع،4(
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تعريفا عامّا غير مقيّد بالعدول عن اقول  تعريف عدول ا�تهد قد ذهب بعضُ الباحثين إلىو 

بُ تغيير ا�تهد وِجْهَةَ نَظَرهِِ في مسألةٍ اجتهاديَّةٍ لوجود ما يوجِ  «بقوله هو: الراّجح إلى القول المرجوح 

  ).1(»يّ ذلك مع بقاء الحُكم الأصل

ع وغ تعريفًا اصطلاحي�ا يتناسب موانطلاقًا من التّعريف اللّغوي لكلمة العُدول يمكن للباحث أن يصُ       

ميلُ ا�تهد  ح بأنهّ:، فيعرّف العدول عن القول الراّجح إلى القول المرجو المعنى الذي يقصده في بحثه هذا

من نع ب يقتضي ذلك، ويمسبوذلك لوجود ، جوحالراّجح، والأخذ بالقول المر  العمل بالقولإلى ترك 

  .مقاصدها السَّامية عة والعمل بالقول الراّجح، تماشيًا مع روح الشّري

ع الرّخص : الفرق بين عدول المجتهد عن القول الراجح إلى القول المرجوح وتتبّ المطلب الثاني

   .الفقهية

ة للانفلات رعيّ حكام الشّ ل على الأحيُّ و التّ باع الهوى شهي واتّ �رّد التّ  )2(إذا كان تتبّع الرّخص

يقتضي  لسبب شرعيّ  فيه رخصةٌ  أمّا إذا كان عدول ا�تهد إلى قول مرجوحٍ  ،امنها فذلك غير سائغ شرعً 

ا�تهد عن  ، وذلك لأنّ عدولدولة عن النّاس فلا مانع من هذا العُ لرفع الحرج والمشقّ كان   وأذلك 

ه ترخُّص بقصد التّيسير على المكلَّف ورفع الحرج عنه هو في حقيقت رجوحالقول الراّجح إلى القول الم

خذ بالرّخص الفقهيّة إنمّا هو العمل بأيسر أقوال الفقهاء، ومن ذلك الأخذ الأبمسائل الخلاف، إذ إنّ 

      )3(بالأقوال المرجوحة من مذاهبهم وفق ضوابط معيّنة.

والأصــحّ أنــّه «أنــّه قــال:)4(نوســيمــد بــن يوســف السّ وممــّا نقلــه صــاحب المعيــار في جــواب للإمــام مح

ح ، وصـرّ : لا يمُتنـعفيمـا يقـع مـن المسـائل ، وقيـل خص في المـذاهب بـأن يأخـذ مـا هـو الأهـونُ يمُتنع تتبّع الـرُّ 

                                  

  .)48ص، (ة)ة تطبيقيّ اجح إلى القول المرجوح (دراسة نظريّ العدول عن القول الرّ ) حفيظة ربيع، 1(

أن يأخـذ المكلَّـف مـن جميـع المـذاهب الفقهيـة مـا يـراه أيسـر عليـه في كـل مسـألة فقهيـّة  ") يقصـد الأصـوليّون والفقهـاء بتتبـّع الـرّخص:2(

  .)2/1153( ،سلاميأصول الفقه الإينظر: الزّحيلي وهبة، ، "تعرض له

  ).89ص( ،المرجع السّابقحفيظة ربيع،  ينظر:) 3(

الوســطى كــالكبرى و هــو محمــد بــن يوســف بــن عمــر السّنوســي، التّلمســاني، عــالم تلمســان ولســان متكلّميهــا، لــه تــآليف في العقائــد   )4(

  .)4/310(، السّامي رالفك ،الحجويينظر:  ،هـ895على فرعي ابن الحاجب، توفيّ سنة  غرى شروحها، وشرحٌ والصّ 
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ع، بــل عنــد الحاجــة إليهــا في بعــض خصــة مــن غــير تتبُّــقلــّد في الرُّ ، أمّــا مــن يُ بعضــهم  بتفســيق مُتَّبــع الــرّخص

  )1( »وف فتنة أو نحوها فله ذلك. الأحوال، لخ

فذلك غيرُ  شرعيّ  غمن دون مسوّ بدعوى الترخُّص في الفتوى لجوء ا�تهد إلى الأقوال المرجوحة أمّا 

  )2. (ة وإهدارهاالأحكام الشرعيّ الانحلال من يفضي إلى  هنّ لأ، جائز عند العلماء

ع لا يجــوز للمفـتي تتبُّــ «:فيقـول م المـوقعينفي  كتابـه :إعــلا )3(م الجوزيــةابـن قـيّ ويوضّـح ذلـك العلامّــة 

ن سُـحَ  م اسـتفتاؤه، فـإنْ رُ ع ذلك فسـق، وحَـه، فإن تتبّ خص لمن أراد نفعَ ع الرُّ مة والمكروهة، ولا تتبُّ ل المحرّ يَ الحِ 

، بَّ حِ ذلـك، بـل اسـتُ  ، جـازَ لتخلـيص المسـتفتي مـن حـرجٍ  فيهـا ولا مفسـدةَ  بهةَ لا شُـ جـائزةٍ  يلـةٍ ه في حِ دُ صْـقَ 

 بــه المــرأةَ  فيضــربَ  )4(اثً غْ بــأن يأخــذ بيــده ضِــ ثنْــص مــن الحِ خلُّ إلى الــتّ أيــوبَ  هُ تعــالى نبيَّــ رشــد االلهُ وقــد أ

مـن  صَ ) فيـتخلّ 5ا آخـر(تمـرً بالـدّراهم يشـتري  دراهم ثمّ ر بـمْـإلى بيـع التَّ  بـلالاً   بيُّ ، وأرشد النـّواحدةً  ضربةً 

 هُ ورسولُ  وقع في المحارم، أو أسقط ما أوجبه االلهُ أل ما يَ الحِ  ، وأقبحُ ثمالمخارج ما خلص من المآ با، فأحسنُ الرّ 

  )6.(»مزِ اللاَّ  من الحقِّ 

فــي  عــن القــول الــراجح إلــى القــول المرجــوحضــوابط عــدول المجتهــد عــن القــول المطلــب الثالــث: 

  المذهب المالكي

مــاءُ عــدول ا�تهــد عــن العمــل بــالقول المرجــوح يعُــدُّ اســتثناءً مــن القاعــدة العامّــة، ولــذلك اشــترط العل      

  )7عدّةَ شروطٍ وهي كالآتي:( القول عن القول الراجح إلى القول المرجوح

                                  

  ). 12/44، (المعرب المعيار) الونشريسي، 1(

   .)87ص، (سابق مرجع ،العدول عن القول الرّاجح إلى القول المرجوح (دراسة نظريةّ تطبيقيّة) ينظر:حفيظة ربيع،) 2(

وإغاثة اللّهفان وغيرهما،  لام الموقعين،) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الدّمشقي، شمس الدّين أبو عبد االله بن قيّم الجوزية، له: إع3(

  ).6/168(، شذرات الذّهب، ابن عماد ، ينظر:هـ751سنةتوفيّ 

  ).160ص( مختار الصّحاح، "قبضةُ حشيشٍ مختلطةُ الرَّطْبِ باليابس"، الراّزي، هو :الضِّغْثُ )4(

 صـحيح مسـلم، ، )2/767( )،2089(:ح ، رقـممنـه تمر بتمـرٍ خـيرٍ  أراد بيع  ، باب إذاالبيوعكتاب   ،البخاري صحيح البخاري، )5(

  ).479ص، ()1594(ح: ، رقمبيع الطعّام مِثْلاً بـِمِثْلٍ ساقاة، باب كتاب الم،  مسلم

  .)4/170،171(تح: محمد عبد السّلام إبراهيم،  ،إعلام الموقعين) ابن القيم الجوزية، 6(

أصـول الفتــوى والقضـاء فــي محمـد ريـاض،  ،)2/276(مراقـي الســعود، نشـر البنــود علـىعبـد االله بـن إبــراهيم الشّـنقيطي، ) ينظـر: 7(

 .) 336 ،1/335(،الفتوى في الشريعة الإسلامية ، عبد االله  بن محمد آل خنين،)547 ص،(المذهب المالكي
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من القـرآن أو السُّـنة،  دليلٍ صريحٍ  ةفَ يؤدّي العدول عن القول الراّجح إلى القول المرجوح إلى مخُالأن لا -1

إذ إنّ «أي في حالـة الضّـرورة أو الحاجـة،بحيث تكون أدلةّ القولِ المعدولِ إليه هي الراّجحة في هـذه النّازلـة 

 كما قرّر  )1(،»النّازلة  قد زادت أو نقصتْ وصفًا أو قيْدًا مؤثّـراً سوغَّ العدولَ عن هذا القولِ للقول الآخَر

الأمـرُ إلى أنّ النّهـيَ   فيرجـعُ  «عن حقيقة مراعاة الخلاف حيث قال:صدد حديثه في  ذلك اطبيالشّ  الإمامُ 

رَجِّحَـــة الوقــوع، ودليــلُ  قبـــلَ  كــان دليلـُـه أقــوى
ُ
) 2(،»الجــواز أقـــوى بعــد الوقــوع، لمــا اقـــترن بــه مــن القــرائن الم

وإنمّـا يكـون العـدول فينبغي أن لا يؤدّي ذلك العدول إلى التّعارض مع نصٍّ صريح من الكتاب أو السُّـنّة، 

فخرجــت فتيــاه فيــه علــى  شــيء أفــتى فيــه ا�تهــدُ  كــلُّ «:)، قــال القــرافي3في مســألة يســوغ فيهــا الاجتهــاد(

السّــالم عــن المعــارض الــراّجح لا يجــوز لمقلـّـده أن  خــلاف الإجمــاع، أو القواعــد أو الــنّص أو القيــاس الجلــيّ 

لا نقــرُّه مــا لــو حَكَــمَ بــه حــاكِمٌ لنقضــناه، و ينقلــه للنّــاس، ولا يفــتي بــه في ديــن االله تعــالى، فــإنّ هــذا الحُكْــمَ 

وْلىَ أن لا نقُرَّه شـرعًا إذا لم يتأكّـد، وهـذا لم يتأكّـد، فـلا نقـرهّ شـرعًا والفتيـا شرعًا بعد تقرّره بحُكم الحاكم أَ 

 ).4(».بغير شرعٍ حرامٌ 

، وهـذا الأصـلُ إمّـا أن يكـون دلـيلاً شـرعيّا ا علـى أصـلٍ شـرعي� أن يكون العدول عن القول الراّجح مبني� -2

مصـلحةٍ  أسباب العـدول عـن القـول الـراّجح كجلـبِ  أو قاعدة كلّيّةً من قواعد الشّريعة العامّة، أو سببًا من

 )5رفٍ أو ضرورةٍ.(راعاةِ عُ أو درأ مفسدةٍ أو مُ 

قــال  ،راجحــةٍ شــرعيّةٍ  مصــلحةٍ بعدولــه عــن القــول الــراّجح إلى القــول المرجــوح تحقيــقَ  أن يقصــد ا�تهــدُ  -3

إذا ظهــر لــه رُجْحانــه لا مطلقًــا،  المفــتي القــادر علــى الترّجــيح لــه الفتــوى بغــير المشــهور«أبــو العبــّاس الهــلالي:

قال ابن هلال:...غير أنّ المفتي المتأهّلُ له الفتوى بغـير المشـهور علـى وجـه الاجتهـاد والاستحسـان لموجبـه 

   )6.(»من المصلحة بحسب الوقائع واعتبار النّوازل  والأشخاص

     

                                  

 .)336 ،1/335( ،ريعة الإسلاميةالفتوى في الشّ بن سعد آل خنين، عبد االله ) 1(

 . )4/204، (الموافقاتالشّاطبي، ) 2(

  .)43 صدراسة نظرية تطبيقية، ( ،القول المرجوحالعدول عن القول الراجح إلى  حفيظة ربيع، ينظر: )3(

  )198، 2/197(الفرق الثامن والسّبعون، ط/ دار الكتب العلميّة، ، الفروق) القرافي، ، 4(

  . )44ص( ،ةة تطبيقيّ يّ ، دراسة تأصيلفي الفتيا والقضاء اجحالعدول عن القول الرّ عاصم المطوع،  ) ينظر:5(

  .)135، 134ص(، نور البصر في شرح خطبة المختصرأبو العباس الهلالي،  )6(
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تهد حينئذ إلى قول مرجوح لدرء تلك فيعدل ا� ،ظاهرةٌ  ب على الإفتاء بالقول الراّجح مفسدةٌ أن يترتّ -4

المشهور كونهُُ طريقًا  غيرِ  ترجيحَ  وجبُ التي تُ  الأمورُ  «ل أبو العبّاس الهلالي:وفي ذلك يقو المفسدة الغالبة، 

 فهو على أصل الإمام مالكٍ  إذا كان لدرء مفسدةٍ بالقول المرجوح لأنّ العمل ذلك و  )، 1(»لدرء المفسدة

   )2(.في سدّ الذّريعة

لَوْلاَ حَداثةُ عَهْدِ «:- رضي االله عنها -البيت على قواعد إبراهيم، وقال لعائشة بناءَ   وقد ترك النبيُّ    

ا حين بنت البيت استقصرت، قريشً  لنقضت الكعبة، ولجعلتها على أساس إبراهيم، فإنّ  قَـوْمِكِ بالكُفْرِ 

وهي افتتان قريش -  لى هدم الكعبةبة عالمفسدة المترتّ  تلك  ا كانت)، فلمّ 3(»اولجعلت لها خلفً 

، فيكون بذلك قد عدل عن عن هدمها أعظم من المصلحة، امتنع النبيُّ  - وارتدادهم عن الإسلام

لوقوع  القول الراّجح الذي هو جواز إعادة بنائها إلى القول المرجوح الذي هو الامتناع عن ذلك اتقّاءً 

  )4(تلك المفسدة.

ومستنده في هذا العدول، لئلاّ  إلى القول المرجوح اجحعن القول الرّ  أن يبينّ ا�تهد سبب عدوله-5

  ) 5تتطرّق إليه التّهمة.(

الــتي أفــتى فيهــا  الفتــوى علــى محــلّ  إلى القــول المرجــوح اجحعدولــه عــن القــول الــرّ  في صــر ا�تهــدُ أن يقتَ -6

 اسـتثناءً كمـا أّ�ـا تعُـدُّ ا  ا خاص� وضعً المفتي أو ا�تهد راعى فيها قد الفتوى هذه  نّ وذلك لأ بقولٍ مرجوحٍ ،

   )6(.واتبّاع الأهواء ب الأحكاما لتسيُّ خذ ذلك سببً تَّ  لا ي ـُحتىّ و ، من أصلٍ عامٍّ 

    فإنّ بعض الأقوال المرجوحةَ ليل، وإلاّ ، وذلك من جهة الدّ فِ عْ الضَّ  شديدَ  المرجوحُ  أن لا يكون القولُ -7

  

                                  

  .)142(ص نور البصر في شرح مقدّمة المختصر،أبو العبّاس الهلالي،  )1(

  ).4/465، (الفكر السّامي في تاريخ الفقه الإسلامي) ينظر: الحجوي، 2(

  ).2/970، (1330اب نَـقْضِ الْكَعْبَةِ وَبنَِائها، ، رقم الحديث:، كتاب الحج، بَ مسلم صحيحمسلم ،  )3(

  .)205ص(اطبي،نظير الأصولي عند الإمام الشّ نزيلي في التّ البعد التّ عثمان،  ينظر: بلخير) 4(

  ).138ص، (المصدر السّابق، أبو العبّاس الهلالي، )1/80(، الإتقان والإحكام على تحفة الحكامميارة، ينظر: ) 5(

ــرّ ع، عاصــم المطــوّ  ينظــر:) 6( ــةالعــدول عــن القــول ال العــدول عــن القــول ، حفيظــة ربيــع، )143ص(، اجح، دراســة تأصــيلية تطبيقي

  ).45ص( ،مرجع سابق القول المرجوح،اجح إلى الرّ 
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  )1(آخر. سبة إلى مذهبٍ بالنّ  جحةٌ المذهب ولكنّها راإلى ظر بالنّ  هي ضعيفةٌ 

أن يكـون ، إذ لا بـد إلى قائله وذلك خشـية أن يكـون ممـن لا يقُتـدى بـهت نسبة القول المرجوح أن تثبُ -8

    ).2قائلُه ممنّ يُـقْتَدى به في الدّين لعلمه وشدّة ورعه(

يعـدل ا�تهـد إلى فلا  ،رورةلة الضّ ل منز نزّ التي تُ  أو الحاجةُ  رورةُ أن تُـلْجِئ إلى العمل بالقول المرجوح الضّ -9

مــن شــروط العمــل أو يـــبي إلى أنّ التـّـواتي اللّ  بــن محمــد وذهــب أبــو القاســم ،رورةللضّــإلاّ الأقــوال المرجوحــة 

فـــيمن اســـتفتاه أو في نفســـه خلافــًـا لــــما في فـــتح الـــودود علـــى مراقـــي  الضّـــررَ  يتحقّـــقَ  نْ أَ  «الإفتــاء بـــالمرجوح

فـتي بـه لغـيره، ولـو تحقّـق ضـرره، ق الضّرر في نفسه جاز له العمـل بـه، ولا يجـوز أن يُ السّعود من أنهّ إذا تحقّ 

   ) 3.(»إذ لا يتحقّق الضّرورة في غيره كما يتحقّقها في نفسه

مراقــي  رورة صــاحبُ روط الــتي تجيــز للمجتهــد العمــل بــالقول المرجــوح في حالــة الضّــوقــد جمــع هــذه الشّــ     

  عود فقال:السّ 

  فيه الخوََر إن كان لم يشتدّ       رر   وكونه يُـلْجِي إليه الضّ                  

    )4قـــــا(ر بـه تعلَّ الضُّ  نِ ا مَ ضر�     وقد تحقّقــا      وُ زْ وثبت العَ                 

  وأشار إليها  أيضًا الشّيخ محمد العاقب بن عبد االله الشّنقيطي بقوله:     

ةِ التَّضْعِيفِ                وى الـمـرَْءِ بالضَّعِيفِ وشَرْطُ فت                  سلامَةٌ من شِدَّ

  )5لعَالمٍِ ما في اقتفائه ضَـــرَرْ(  قِ الضَّـــــــــــــــــــــــــرروعَزْوُهُ بعد تحقُّ               

 :-رحمه االله-دّرديرالإمام ال لو قي ،حاتبأحد المرجّ عنده  حن هو أهل للاجتهاد ويترجّ أن يصدر ممّ -10

 نْ ف مـن مذهبـه وكـذا المفـتي، فـإِ يعه ولا بالضّـاجح من مذهب إمامه لا بقول غـيرِ إلا بالرّ  د لا يحكمُ فالمقلّ «

                                  

ب الإمــام مرجــع المشــكلات فــي الاعتقــادات والعبــادات والمعــاملات والجنايــات علــى مــذهالتــّواتي اللّيـــبي، القاســم  ينظر:أبــو) 1(

  .) 139(صمالك،

   ، المكان نفسه.المصدر السّابق التّواتي اللّيـبي، أبو القاسم ينظر: )2(

الفتــوى بــالآراء المرجوحــة عنــد ، هــامي زكريــاوينظــر: التّ ، )139ص(،السّــابق المصــدر يـــبي،واتي اللّ التــّ أبــو القاســم بــن محمــد :ينظــر)3(

  .)72ص(، أبو العباس أحمد بن يحي الونشريشي أنموذجاة الغرب الإسلامي وعلاقتها بالمصلحة، مالكيّ 

  .)2/276(عود،نشر البنود على مراقي السّ ) عبد االله بن إبراهيم الشّنقيطي، 4(

 ،مرجـــع المشـــكلات فـــي الاعتقـــادات والعبـــادات والمعـــاملات والجنايـــات علـــى مـــذهب الإمـــام مالـــك ،التّـــواتي أبـــو القاســـم )5(

  ).139(ص
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ح عنــده جــيح، وتــرجّ ضــعفه، وكــان الحــاكم مــن أهــل الترّ   إذا لم يشــتدّ ه، إلاّ مُــكْ حُ  ضَ قِــعيف، نُ بالضَّــ مَ كَــحَ 

  )1.(»هص وهو أهلُ عند عدم النّ  كما لو قاسَ   ضُ نقَ برة، فلا يُ حات المعتمن المرجّ  حٍ كم بمرجّ ذلك الحُ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  

  .)4/130( ،رح الكبيرالدّسوقي على الشّ حاشية ، سوقيالدّ  )1(
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  المبحث الثاني:

 اجح إلى القول المرجوحأنواع عدول المجتهد عن القول الرّ 

  .عند المالكيّة

  ن ثلاثة مطالب:ويتضمّ 

إلى  القول الرّاجح عند جمهور الفقهاءالمطلب الأول: عدول المجتهد عن 

   .المالكي في المذهب القول المشهور

في المذهب المشهور أو المطلب الثاني: عدول المجتهد عن القول الرّاجح 

  خارج المذهب. آخر المالكي إلى قول 

اجح إلى القول المرجوح في المطلب الثالث: عدول المجتهد عن القول الرّ 

   .المذهب المالكي
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ــة، وســوف هنــاك أنــواع م     تعــدّدة مــن عــدول ا�تهــد عــن القــول الــراّجح إلى القــول المرجــوح عنــد المالكيّ

   .طبيقيّة لكلّ نوعٍ منهامع ذكر بعض أمثلة تيتعرّض الباحث فيما يأتي إلى بيان تلك الأنواع 

لمطلب الأول: عدول المجتهد عن القول الرّاجح عند جمهور الفقهاء إلى القول المشهور في ا

    المالكي المذهب

عن رأي بعض المالكيّة الذين يرون تقديم القول في الفصل الأول من هذه الدّراسة سبق الحديث       

إذا فتُِح بابُ مخالفةِ وأنهّ  المشهور على القول الراّجح، وأنّ الذي حملهم على ذلك إنمّا هو سدُّ الذّريعة

الهوى وتحكيمُه في المسائل المختلَف فيها، كما  المشهور فإنّ ذلك يؤدي إلى مفاسدَ عديدةٍ، وهي اتبّاعُ 

الإمام إلى بيان موقف أيضًا ضتُ في الفصل الأول تعرّ و ، المذهب أيضًا إلى هَتْك حجابِ  أنهّ يؤدّي

الذي بالغ في الانتصار للمذهب المالكي والجمود عليه وذلك من خلال تشدُّده في نُصرة القول التّسولي 

، ة ادّعاء النّسخ، أو الخُصوصيّةكان مستنده حديثاً صحيحًا بحجّ وإن  قول الراّجح المشهور وتقديمه على ال

أو أنّ إمام المذهب قد اطلّع على هذا الحديث وتركَ العمل به لمعارضٍ لاَحَ له أو غيرهِا من المحامل التي 

بلُهُ، وأنه لا يطرح ، وإن صحَّ مقاالمقلد لا يعدل عن المشهور«يدُفع �ا في وجه الدّليل، فذهب إلى أنّ 

  )1.(»نصَّ إمامِه للحديث، وإن قال إمامُه وغيرهُ بصحّته

التي تبينّ عدول بعض المالكيّة عن القول الراّجح عند جمهور الفقهاء وسأذكر بعض الأمثلة التطبيقيّة      

  وتمسّكهم بالقول المشهور في المذهب المالكي وإن كان مدركُه ضعيفًا وهي كالآتي:

  المن شوّ  أيامٍ  ستّةِ  كم صيامِ الأول: حُ الفرع 

عنــد جمهــور الفقهــاء مــن الحنفيّــة والشــافعيّة والحنابلــة هــو اســتحباب صــيام ســتّة أيــام مــن  الــراّجحُ  القــولُ    

) ، وذلـك لمـا جـاء في حـديث أبي 2ها متتابعًا ومتَّصلاً برمضان بعد يوم عيد الفطـر.(شوّال ولو كان صيامُ 

ـَــكَ ، فَ الٍ وَّ شَـــ نْ ت�ا مِـــسِـــ هُ عَـــب ـَت ـْأَ وَ  انَ ضَـــمَ رَ  امَ صَـــ نْ مَـــ«قـــال: لنّـــبيأنّ ا أيــّـوب الأنصـــاري   رَ هْ الـــدَّ  امَ ا صَـــأنمَّ

  ) 3.(»كُلَّهُ 

                                  

   ).63-30ص(المالكي  اجح والمشهور في المذهبعارض بين الرّ التّ يسوني، ، قطب الرّ )1/40( ،البهجة ، سوليالتّ ) 1(

  . )4/438( ،المغني)، ابن قدامة، 6/426( ،المجموعووي، ، النّ )2/355(،نحاشية ابن عابديابن عابدين،  ) ينظر:2(

         .)331ص، (204ح:، ال اتباعا لرمضان، كتاب: الصّيام، باب: استحباب صيام ستة أيام من شوّ مسلم صحيح ) مسلم ،3(
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وا عـــن هـــذا القـــول الـــراّجح عنـــد جمهـــور الفقهـــاء، ولكـــنّ المالكيّـــة في المشـــهور مـــن مـــذهبهم قـــد عـــدلُ       

 ومتّصـلةً  متتابعـةً  الٍ تّ مـن شـوّ كراهة صـيام السِّـالإمام مالك، فقالوا ب مذهب نالقول المشهور موتمسّكوا ب

أحـدًا مـن أهـل  وذلك لمعارضة عمل أهل المدينة لهذا الحديث، فإنّ الإمام مالكًا ذكـر بأنـّه لم يـرَ  ،برمضان

هنّ، كما أنهّ قد ذهب إلى كراهة صومها مخافةَ أن يعتقد أهلُ الجهالة وجو�ا الفقه والدّين في المدينة يصومُ 

  )    1ريعة.(ا برمضان، وذلك سدّا للذّ وإلحاقه

  مسألة القبض في الصّلاة الفرع الثاني:

 هـو اسـتحبابوعنـد بعـض المالكيـّة  افعيّة والحنابلـةالقول الراّجح عنـد جمهـور الفقهـاء مـن الحنفيـّة والشّـ    

تبـينّ مشـروعيّة  حيحينصّ في السرى في الصّلاة، وذلك لما ورد من أحاديث وضع اليد اليمنى على  اليد اليُ 

    )3.(صحيحة تدلّ على استحبابه أحاديثُ  أيضًا ورد في موطأ الإمام مالككما ،  )2(في الصّلاةذلك 

وا عن هذا القول الراّجح عنـد جمهـور الفقهـاء، وتمسّـكوا ولكنّ المالكيّة في المشهور من مذهبهم قد عدلُ    

، فقــالوا بكراهــة القــبض في ا مــن حيــث الــدّليلرغــم كونــه قــولاً مرجوحًــ بــالقول المشــهور عــن الإمــام مالــك

،  وعللّــوا  )4(روايــة ابــن القاســم في المدوّنــة عــن الإمــام مالــكو اســتندوا في ذلــك إلى  الفريضــة دون النّافلــة،

ـــل ضـــة يكراهتـــه في الفر  ل الكراهـــةُ وهـــ«رحمـــه االله في مختصـــره فقـــال: –بعـــدّة تـــأويلات ذكرهـــا الشّـــيخ خلي

   )5(.»تأويلاتٌ  خشوعٍ أو إظهار  وجوبه، للاعتماد أو خيفةَ اعتقاد

 المطلـب الثـاني: عــدول المجتهـد عـن القــول الـرّاجح أو المشــهور فـي المـذهب المــالكي إلـى قــول

  خارج المذهب آخر 

المصـــريّين هـــو تقـــديم  فقهـــاء المالكيــة ريمــــتأخّ احـــث  في الفصـــل الثــاني أنّ مـــذهب ســبق وأن  ذكـــر الب    

ام الدّسـوقي الــذي علــى القـول الضّــعيف أو الشّـاذ في المــذهب  ومـنهم  الإمــالقـول الـراّجح خــارج المـذهب 

                                  

  )4/438(: المغنيابن قدامة،  ،)3/192(، مواهب الجليلالحطاّب،  ينظر: )1(

مسلم، صحيح مسلم،  ،)1/259(، 707سرى، ح:كتاب صفة الصّلاة، باب وضع اليمنى على اليُ صحيح البخاري، )البخاري، 2(

، بــاب وضــع يــده اليمــنى علــى اليســرى بعــد تكبــيرة الإحــرام تحــت صــدره فــوق ســرتّه ووضــعهما في السّــجود علــى الأرض كتــاب الصّــلاة

  ).    120ص، (401حذو منكبيه، ح:

   ).225ص، (الموطأ)ينظر: مالك، 3(

  .)1/189( ،الكبرى  المدوّنة) ينظر: ابن القاسم، 4(

  ).27ص، (خليل مختصرخليل،  )5(
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ـــأنّ: ـــل ذلـــك ب )، وقـــد انتصـــر لهـــذا الـــرأّي أيضـــاً الإمـــام العـــدوي في 1(.»قـــول الغـــير قـــويٌّ في مذهبـــه « علّ

 ف في بعــــض النّــــوازل، ويُـقَــــدَّمُ علــــى العمــــلِ المــــذهب المخــــالِ  يجــــوز تقليــــدُ  «حاشــــيته علــــى الخرشــــي فقــــال:

  ) 2.(»عيفبالضّ 

يقدّمون القول الضّعيف والشّاذّ من الذين فقهاء المالكيّة المغاربة  ريمتأخّ رأي ذا بخلاف وه       

،  ، وذلك من باب التمسّك بالمذهب والاقتصار عليهي على القول الراّجح خارج المذهبالمذهب المالك

د أنّ ة، يجة عند المالكيّ فروع الفقهيّ المتتبّع لللكنّ و  ،كما سبق بيانه في الفصل الأول من هذا البحث

لقوّة دليل إمّا وذلك  ،خارج المذهبآخر قول في المذهب إلى الراّجح  أحياناً عن القول  بعضهم يعدل

التيّسير على  وأ لرفع الحرج للخلاف، وقد يكون في بعض الأحيان  أو للاحتياط أو مراعاةً  ،ذلك القول

ل في السّماحة والتّيسير  تحقيق مقصد شرعيّ يتمثّ ل وذلك لحق �م،عند وجود مشقّة زائدة ت فينالمكلّ 

، حيث هر ابن عاشور في كتابه النّفيس: "مقاصد الشريعة الإسلامية"اكما بينّ ذلك الشيخ العلامّة الطّ 

  )3(.»ماحة واليُسْرَ من مقاصد الدّينواستقراء الشّريعة دلَّ على أنّ السّ « يقول:

م تمسّكهم بمذهبه رغ -رحمه االله-مذهب الإمام مالكلكيّة بالأندلس الماوقد خالف فقهاء       

فقد صدرت منهم بعض الاجتهادات في مسائل فقهيّة خالفوا فيها الراّجح من أقوال وانتصارهم له، 

  الإمام مالك.

ندلس مذهب المالكيّة بالأ فيه فقهاءُ  تلك المسائل التي خالفَ  ض الباحث فيما يأتي إلى أهمّ وسيتعرّ       

  .- رحمه االله -الإمام مالك

القول الرّاجح من عن فقهاء المالكيّة بالأندلس  افيهعَدَل المسائل التي : أبرز الأول لفرعا  

  مذهب الإمام مالك

اهتمّ العلماء بإحصاء المسائل الفقهيّة التي خالف فيه فقهاء المالكيّة بالأندلس القول الراّجح        

بهم ، فقد ذكر الإمام التّسُوليُّ في شرحه على التّحفة أهمّ تُ في كُ  -رحمه االله- لكمن مذهب الإمام ما

                                  

فــي  نظريــة الأخــذ بمــا جــرى بــه العمــل العســري، ،)1/20(، علــى الشّــرح الكبيــر للــدّردير حاشــية الدّســوقيالدّســوقي، ) ينظر:1(

  )55(ص ،مرجع سابق ،المذهب المالكي

  .)1/36( ،حاشية العدوي على شرح الخرشي لمختصر خليل) العدوي، 2(

  ).270صيساوي، (الم، تح: الطاهر ةمقاصد الشريعة الإسلامي ) ابن عاشور،3( 
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: ألاّ - رحمه االله تعالى –أمّا المسائل التي خالفوا فيها مذهب مالك«:تلك المسائل فقال فهي ستٌّ

ا كراء ، وهو مذهب اللّيث، وأجازو القرآن،، وألاّ يحكموا بالخلُْطةيكتفي باليمين مع الشّاهد لظاهر 

اللّيث أيضًا، وأجازوا غرس الأشجار في  منها كالمساقاة والقِراض، وهو مذهبُ  جُ الأرض بما يخرُ 

، وقالوا برفع المؤذّن صوته في أوّل الأذان بالتّكبير، وجعلوا في )1(المساجد، وهو مذهب الأوزاعي

  )2.(»أبي حنيفة ، وهو قولُ ينِْ مَ هْ الغنيمة للفارس سَ 

الفقهيّة في أرجوزته المسائل  هذه -رحمه االله -)3(المكناسي ابن غازيمحمد مام الإنظم وقد        

  فقال:  الشّهيرة 

  سِ رَ الفَ  مُ هْ سَ  نَّ هُ ن ـْ: مِ  ةٍ تَّ في سِ              سِ لُ دَ بالأنْ  بُ هَ المذْ  فَ ولِ خُ  دْ قَ                   

  دِ اهِ الشَّ وَ  لْ قُ  ينِ مِ اليَ بِ  مُ كْ الحُ وَ              دِ اجِ ى المسَ دَ لَ  ارِ جَ شْ الأَ  سُ رْ غَ وَ                   

  )4( لِ الأوَّ  الآذانِ  تكبيرِ  ورفعُ               يـــــــــــــلــــت ءِ زْ بالجُ  والأرضُ  لطةٌ وخُ                   

  )5(حفة .ارة في شرحه على التّ يخ ميّ الشّ أيضًا  هاذكر و       

 كتور أحمـــد يوســـف مـــن جامعـــة القـــاهرة في المعاصـــرين الـــدّ وممـّــن أحصـــى هـــذه المســـائل مـــن البـــاحثين

جانبَ الصّوابَ في بيان بعضِها حيـثُ اعتـبرَ قد خالف الأندلسيّون فيه مذهب مالك"، ولكنّه  كتابه:"ما

أنّ مســألة الخلُطــة هــي الخلُطــة في زكــاة الماشــيّة، بينمــا المقصــود بالخلُطــة عنــد فقهــاء الأنــدلس هــي الخلُطــة 

اليمين، وكذلك في مسألة رفـع تكبـيرِ الآذان الأوّل ظـنّ بـأنّ المقصـود �ـا هـو عـدمُ إسـكان الـراّء  المعتبرة في

وعـــدمُ إخفائـــه كمـــا  الآذان �ـــا هـــو رفـــعُ الصّـــوت بـــالتّكبير في أوّل المقصـــود والنّطـــق �ـــا علـــى الرفّـــع، بينمـــا

  )6سيأتي بيانه.(

                                  

توفي سنة  .والمسائل، الفقه، في ننالسّ  كتاب :مؤلفاته من أهل الشّام، إمام الأوزاعي، عمرو أبو بن يحمد عمرو بن الرحمن عبد هو )1(

  )3/127( ،الأعيان وفياتابن خلكان،  ، ينظر:هـ157 

   .)1/316(، البهجة في شرح التّحفة ) التّسولي،2(

الإمـام الحـافظ، لـه تقييـد علـى صـحيح البخـاري، ولـه شـفاء  أبو عبد االله، محمد بن أحمد بن غازي العثماني المكناسي الفاسي،و ) ه3(

  .)4/314( ،السّامي الفكرالحجوي،  ينظر: ،هـ919الغليل في حلّ مقفل خليل وغيرها، توفيّ سنة 

  .)290ص، (لى نهاية القرن الثالث الهجري، نشأة وخصائصالأندلسيّة إ المالكيّة المدرسةوس، ) ينظر: مصطفى الهرّ 4(

  ).126ص، (نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب في إطار المذهب المالكي عبد السّلام العسري،ظر:) ين5(

  ).291 ،290ص ،(السّابق المرجعوس، مصطفى الهرّ ، سيّون فيه مذهب مالكلما خالف الأند: أحمد يوسف، ينظر )6(
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لعي في مقال تحت عنوان: "أشهر المسائل التي خالف كما جمعها أيضًا الدكّتور: بشير عبد االله الق       

  )1الأسمريةّ.(الجامعة جلة مالك"، بم الإمام ندلس مذهبفيها أهل الأ

حمزة بونعاس في مقال تحت عنوان:" التّحقيق في المسائل  لتّحقيق في هذه المسائل الأستاذ:وقام با      

ولتوضيح هذه المسائل سأتطرّق إلى بيا�ا بصورة ، )2("ندلسيّون قول مالكٍ في المدوّنةالتي خالف فيها الا

    موجزة فيما يأتي:

  سِ رَ الفَ  مُ هْ سَ  :ىالأولالمسألة -أ

م للفرَس سهمان وللفارس سهمٌ، وهذا يقتضي هَ في مذهب الإمام مالك هو أن يُسْ  والراّجحُ  المشهورُ     

، مٍ أسهُ  للفارس ثلاثةُ  والقسمةُ «:ال ابن عبد البرق )3(واحدٌ. مٌ هْ وللراّجل سَ  مٍ أسهُ  أنّ يكون للفارس ثلاثةُ 

 )4(.»مٌ هْ وللراّجل سَ 

ه رَسَ مًا ولفَ هْ طَوْا للفارس سَ في ذلك، فأعْ  - رحمه االله- مالكٍ  الإمامِ  قولَ  ندلسِ وقد خالف فقهاءُ الأ     

  )5(هْمًا، فيكون للفارس سهمان.سَ 

  ::غرس الأشجار في المساجد ةالثانيالمسألة -ب

فقهاء الإمام مالكٍ هو المنعُ من غرس الأشجار بالمسجد، وإن غُرِسَ فيه شيءٌ قلُِعَ، ولكنّ  مذهبُ      

  كما هو )6( شجار بالمساجدغرس الأ واأجاز قد خالفوا مذهبَ الإمام في ذلك و  المالكيّة بالأندلس

لس من اء الأندفقهاء المغرب في هذه المسألة بما ذهب إليه فقهالعمل عند جرى وقد مذهبُ الأوزاعي، 

  )7(.جواز غرس الشّجر في المسجد

                                  

  )111إلى ص 41ص(مجلة ، مالك"الإمام أشهر المسائل التي خالف فيها أهل الأندلس مذهب ، بشير عبد االله القلعيظر: )ين1(

  ).211إلى ص 170ص(، التّحقيق في المسائل التي خالف فيها الاندلسيّون قول مالكٍ في المدوّنة، حمزة بونعاس ) ينظر:2(

  ).    226ص، (1316ح: د، القسم للخيل في الغزو،، كتاب الجهاالموطأالإمام مالك،  ) ينظر:3(

  ).475ص( الكافي في فقه المدينة،) ابن عبد البر، 4(

  .)292، 291ص( ،المالكيّة الأندلسيّة  المدرسة، مصطفى الهرّوس، )4/391( تح: عبد القادر عطا، ،المنتقى) ينظر: الباجي، 5(

ينظر: و  ،)410ص، (تحفة الأكياس بشرح عمليّات فاسهدي الوزاّني، )، الم11/12، (المعرب المعيار)ينظر: الونشريسي، 6(

  ).1/226(النّوازل الصّغرى المسمّاة" المنح السّامية في النّوازل الفقهيّة"، المهدي الوزاّني، 

النّوازل الصّغرى  المهدي الوزاّني،)، 410ص( ،المصدر السّابقالمهدي الوزاّني، ، )11/12(، المصدر السّابق) ينظر: الونشريسي، 7(

  .)1/226(المسمّاة" المنح السّامية في النّوازل الفقهيّة"، 
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  كم باليمين مع الشاهد: الحُ ةالثالثالمسألة  -ج

، فقد ذكر في موطئه أنّ باليمين مع الشّاهد القضاءَ وجميعُ أصحابه  -رحمه االله-مالكٌ  أجاز الإمامُ      

وأنّ ذلك لا يكون في الحدود  ،في الأموال خاصّةالواحد  القضاء باليمين مع الشّاهدالسُّنّة قد مضت في 

  )1(.والنّكاح والطّلاق والعتق ولا في السّرقة أو الفرية

بعــض فقهــاء غــير أنّ  بــاليمين مــع الشّـاهد وذكـر ابــن عبــد الـبر أنّ علمــاء المالكيــّة متّفقــون في الحُكـم

ة، ومنعُـوا القضـاء قد خـالفوا قـول الإمـام مالـك في هـذه المسـأل )2(كيحي بن يحي اللّيثي  المالكيّة بالأندلس

ــــــاليمين مــــــ ــــــةع الشّــــــاهد، تمسّــــــب  ﴾   ﴿ الكريمــــــة كًا بظــــــاهر الآي

  )4(.)3(، وعملاً بمذهب اللّيث بن سعد]281:البقرة[

  ة في اليمينطَ لْ : الخُ ةابعالرّ المسألة  -د

، فقـد ذهـب إلى عـدم عى عليهسبة للمدَّ  في القضاء بالنّ لطة في اليمينيرى الإمام مالك اشتراط الخُ  

نت بينهمـا خُلطـة بـالبيع اعتبار يمين المدَّعَى عليه للمُدَّعِي بمجرّد الدّعوى، فلا تجب عليه اليمين إلاّ إذا كا

في ذلـــك، فلـــم يشـــترطوا مـــذهب الإمـــام مالـــك خـــالفوا قـــد ولكـــنّ فقهـــاء المالكيــّـة بالأنـــدلس  )5( والشّـــراء،

ـدَّعَى عليــه سـواء كانــت بينهمــا الخُ 
ُ
لْطـة في اليمــين، وأخـذوا بقــول الليّـث بــن سـعد في توجيــه اليمـين علــى الم

ــاسٍ أنّ النّــبيّ )6( خُلطــة ببيــعٍ أو شــراء أم لا قضــى بــاليمين علــى  ، وذلــك عمــلاً بعمــوم حــديث ابــن عبّ

   )7(دَّعى عليه.الم

  

                                  

شـــرح  رقـــاني،الزّ  ،)372، (ص2115، 2114الأقضـــية، القضـــاء بـــالمين مـــع الشّـــاهد، رقـــم:  ، كتـــابالموطـــأالإمـــام مالـــك،  ) ينظـــر:1(

    ..)209، 5/208(، المنتقى في شرح الموطأ، الباجي، )3/182(، الزّرقاني على الموطأ

 ، ينظـر:هــ234سـنةسمع من مالك، وإليـه انتهـت رياسـة العلـم بالأنـدلس، تـوفيّ ، القرطبيأبو محمد ) هو يحي بن يحي بن كثير اللّيثي، 2(

  .)1/95، (شجرة النّور الزكّيّة، مخلوف، )431ص، (المذهّب الدّيباجابن فرحون، 

   ).5/248( الأعلام ركلي،الزّ  ينظر: هـ،175سنة توفيّ أهل مصر في عصره، اللّيث بن سعد بن عبد الرحمن، أبو الحارث، إمام  هو)3(

  .)2/154(، التّمهيد) ينظر:  ابن عبد البر، 4(

   ).374، (ص2125، 2124 لقضاء في الدعوى، ح:، كتاب الأقضية، االموطأّالإمام مالك،  ) ينظر:5(

  ).126ص، (ل في المغرب في إطار المذهب المالكينظرية الأخذ بما جرى به العم ) ينظر: عبد السّلام العسري،6(

دّعَى عليه، ح:مسلم صحيح) مسلم، 7(
ُ
  ).528ص، (1711، كتاب الأقضية، باب اليمين على الم
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  نهاا يخرج ممّ : كراء الأرض بالجزء مةالخامسالمسألة -د

وقد خالف  ،)1ذهب الإمام مالك وسائر أصحابه إلى عدم جواز كراء الأرض بشيء مماّ يخرج منها(    

الأرض فقهاء المالكيّة بالأندلس قول الإمام مالك في ذلك، و جرى العمل عندهم على جواز كراء 

 يهودَ  االله رسولِ  وذلك عملاً بحديث ابن عمر في إعطاءِ وهو مذهب اللّيث،  بالجزء مماّ يخرج منها،

)، وقد تبعهم في هذه الفتوى 2(من ثمَرٍَ أو زَرعٍْ  منها جُ مماّ يخرُ  رِ طْ ل والأرض أن يزرعوها بالشَّ خْ خيبرَ النَّ 

  ) 3عامّة فقهاء المغرب.(

   :: رفع تكبير الأذان الأولةادسالسّ  المسألة -ه

أنّ التّكبير في أول الآذان يكون لتّوضيح في ا- رحمه االله–ظاهر المدوّنة كما صّرح به الشّيخ خليل       

  )4(أوّل الآذان والرفّع في الترّجيع، وهو ظاهر الرّسالة.بغير رفع الصّوت، أي إخفاء الصّوت في 

في هذه المسألة، فقد جرى العمل عندهم برفع  قول الإمام مالكٍ  واندلس خالففقهاء الأولكنّ       

الشّرح الكبير  ، وإلى هذا الرأّي مال الشّيخ الدّسوقي في حاشيّته على) 5صوت المؤذّن في التّكبير الأوّل(

  )6للدّردير على مختصر خليل.(

، -رحمــه االله-الإمــام مالــكٍ  مــذهبِ  المســائل مــن أشــهر الفتــاوى الــتي خــالفوا فيهــا مشــهورَ تعُتــبر هــذه      

المطلّع على كتب فقـه النـّوازل عنـد  لا تنحصر في هذه المسائل فحسب، إذ إنّ ا إلى أ�ّ  ولكن ينبغي التّنبيهُ 

وا القول الراّجح أو المشهور في المـذهب في الكثـير مـن المسـائل الفقهيـّة، لاحظ أّ�م خالفُ فقهاء الأندلس يُ 

اخـتلاف مالـكٍ وأصـحابه" للإمـام " كتـاب:ذلك  ا في مؤلفّا�م، ومن والتي تطرّق علماء الأندلس إلى بيا�

                                  

  .)5/149( ،المنتقى)،  الباجي، 365ص، كتاب الكراء، ما جاء في كراء الأرض، (سابق مصدر ،الموطأّ الإمام مالك، ) ينظر:1(

  .)2/820(، ر، عن ابن عم2204، 2203ح:رقم ارعة، باب: المزارعة بالشّطر ونحوه، المز  :، كتابالبخاري صحيح) البخاري، 2(

  ).299 ،298ص، (رسة المالكيّة الأندلسيّةدالم) ينظر: مصطفى الهرّوس، 3(

، )1/182(، ىالكبـر  المدوّنـة)، ابـن القاسـم، 281 ،1/280(،وضيح شـرح مختصـر بـن الحاجـبالتّ ينظر: خليل بن إسحاق،  )4(

  .)2/45(، الذّخيرة، القرافي، )76 ،2/75( ،الجليل مواهباب، الحطّ  ،،)42(ص،الرّسالةابن أبي زيد القيرواني، 

  ، )300(ص المدرسة المالكيّة الأندلسيّة،، مصطفى الهروي، )1/162( حاشية ابن حمدون على ميّارة، ينظر: )5(

  .)1/193(، ردير على مختصر خليلبير للدّ حاشية الدّسوقي على الشرح الكالدّسوقي، ) 6(
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في كتابــه: بدايـة ا�تهــد و�ايـة المقتصــد،  )2(، وابــن رشـد القــرطبي الحفيـد)1( بيالحـافظ ابــن عبـد الــبر القـرط

  وابن العربي في كتبُه: "أحكام القرآن"، و" القبس"، و "عارضة الأحوذي في شرح سنن الترّمذي" وغيرها.   

انــًـا عـــن رغـــم خـــروجهم أحي-مـــن فقهـــاء المالكيّـــة بالأنـــدلس  هـــذه الاجتهـــادات الـــتي صـــدرتْ  عـــدُّ تُ و       

 في ظـــر وقـــوّةٍ النَّ في  دٍ الـــرأّي وبُـعْـــفي  عـــبرّ عـــن دقـّــةٍ هـــي تُ ، فبـــوغهم الفقهـــيّ مظهـــراً مـــن مظـــاهر نُ  -المـــذهب

عــاني أهلهــا مراعــاة بيئــة الأنــدلس الــتي كانــت يوقــد كــان الباعــث علــى ذلــك هــو  وفقــه للواقــع، الاجتهــاد،

اء قهــاأنّ هــذه الحركيـّـة في الاجتهــاد لــدى فظروفـًـا قاســيةً ومشــكلاتٍ اجتماعيـّـةً واقتصــاديةً عويصــةً، كمــا 

اة وتطوّره وقدرته على استيعاب النـّوازل ومعالجـة المسـتجدّات ومراعـ عن ازدهار الفقه المالكيّ  مُّ نِ الأندلس تَ 

للمعضـلات، فقـد اسـتطاع فقهـاء الأنـدلس مـن خـلال هـذا المـنهج الصّـحيح الـذي  الأعراف وإيجاد حلولٍ 

 لــةللنّاز  اويهم أن يراعُــوا فقــه الواقــع الــذي هــو مســتمدٌّ مــن فقــه الظــّروف الزّمانيّــةطبّقــوه في اجتهــادا�م وفتــ

لظــروف النّازلــة  دقيقــةٍ  الــتي هــي محــلّ الاجتهــاد، فــالتزامهم بالمرونــة في فقــه التّنزيــل جعلهــم يقومــون بدراســةٍ 

  )3دون تعصُّبٍ مذهبيٍّ أو جمودٍ على المشهور في المذهب.(وتحقيقٍ للمناط الخاصّ 

أبو عبـد االله الإمام ، ذكرها مسألةً  القاسم في ثماني عشرةَ  الإمام ابنِ  خالف فقهاء الأندلس قولَ كما      

)، و سأقتصــر علـى ذكــر أبــرز  5"مجـالس القضــاة والحكّــام والتّنبيـه والإعــلام"( في كتابــه: )4(المكناســيمحمّـد 

  هذه المسائل بإيجاز وهي كالآتي:

  .، وهو مذهب اللّيثبما جرى به العمل عملاً فة) (في الأموال الموظّ م فعة فيما لا ينقسوجوب الشّ  -1

                                  

) هو يوسف بن عمر بن عبد البر  النّمري، أبو عمر القرطبي المالكي، الإمام الحافظ الفقيه والمحدّث، له: الاستذكار لمذاهب علماء 1(

  .)440(صج، الدّيبا ينظر: ابن فرحون،  هـ463سنةالأمصار، والتّمهيد ، والكافي في الفقه، وغيرها، توفيّ 

هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الشّهير بالحفيد،  الغرناطي، قاضي الجماعة الفقيه مالكي، له: بداية ا�تهد و�اية المقتصد  )2(

  . )378(ص، المصدر السّابق، ابن فرحون، )4/267(، السّامي الفكرهـ، ينظر: الحجوي، 595وغيره، توفيّ سنة

مقال تحت عنوان:  ، بشير القلعي، )82، مرجع سابق، (صوازل عند المالكية تاريخا ومنهجافقه النّ ) ينظر: مصطفى الصّمدي، 3(

جــوان  ، 13السّــنة: ،26الأسمريــّة، العــدد: الجامعــة ، مجلــة مالــك"الإمــام أشــهر المســائل التــي خــالف فيهــا أهــل الأنــدلس مــذهب "

  .82) ،81ص( مرجع سابق، ،م2016

،  "مجـالس القضـاة والحكّـام"كناسي، أبـو عبـد االله ، قاضـي الجماعـة بفـاس ومفتيهـا، مـن تآليفـه: ) هو محمد بن عبد االله بن محمد الم4(

  ).2/91، (سلوة الأنفاس، ينظر: الكتّاني، هـ917، توفيّ سنة:"التّنبيه والإعلام فيما أفتاه المفتون وحكم به القضاة من الأوهام"و

  ،)857، 2/856( نبيه والإعلام،والتّ ام مجالس القضاة والحكّ المكناسي،  ) ينظر: محمد5(
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   .وجوب اليمين على الحالف قائما مستقبل القبلة -2

، احة مـا ينتفـع بـهركاء مـن البيـوت والسّـواحد من الشّـ ار إلا أن يصير منها لكلّ عدم جواز قسمة الدّ  -3

 ويستتر فيه عن صاحبه. 

   .- رحمه االله–الإمام مالك  وهو قولُ  يهفيه غير المولى علجواز أفعال السّ  -4

  . الحال ال وكاح في الممراعاة الكفاءة في النّ  -5

 ).1(، وهو قول ابن كنانةروع في العملعدم انعقاد المزارعة إلا بالشّ  -6

جــواز التّفاضــل في المزارعــة إذا ســلمت مــن كــراء الأرض بالطعّــام، أو بــبعض مــا يخــرجُ منهــا، وهــو قــول  -7

  عيسى بن دينار.

 زام المالكة من أمر نفسِها في الخلُع بما التزمت به من نفقة ولده بعد الحولين، وهو قول المغيرة.إل -8

  ه، وهو قول أكثر أصحاب الإمام مالك.الفق كتبِ   جواز بيعِ  -9

  .)2( ، وهو قول ابن عبد الحكمافلةجواز أخذ الأجرة في الإمامة على الفريضة والنّ  -10

فـي المـذهب المـالكي أو المشـهور ول المجتهد عن القـول الـرّاجح عدل: أمثلة تطبيقيّة الثاني الفرع

  .إلى قولٍ آخرَ خارج المذهب

  المسألة الأولى: قراءة البسملة في صلاة الفريضة أولاً:

ـــراّجح في المـــذهب المـــالكي أنـّــه تُكـــرَه قـــراءة البســـملة        ، وتجـــوز قراء�ـــا في صـــلاة في الفريضـــةالقـــول ال

 و حفــصٍ ى عنــه أبـُـكَــإلاّ أنـّـه حَ  -رغــم التزامــه بالمشــهور في المــذهب –مــام المــازري وكــان الإ، )3(افلــةالنّ 

 هُ فاتحَـَا خـلا بـه  ـّمــ، ولفسمعه يقرأ البسملةَ  هُ فَ لْ أنهّ صلّى خَ ادس الهجري من علماء القرن السّ  )4(يشِ انِ يَّ مَ ـال

ل: أو قد تفطنّتَ لذلك؟ قُـلْـتُ دي سمعتك تقرأ في صلاة الفريضة كذا، فقايا سيّ  « له: في الموضوع قائلاً 

                                  

  ).1/292(، ترتيب المدارك، ينظر: عياض، هـ286، أخذ عن الإمام مالك، توفيّ سنة نيالمدعثمان بن عيسى بن كنانة، هو  )1(

لهجـري، الأندلسـيّة إلـى نهايـة القـرن الثالـث ا المالكيـّة المدرسـةمصـطفى الهـروس،  شـرح هـذه المسـائل في:بـاقي المسـائل و  ينظر )2(

 جرى به العمل في المغرب في إطار المذهب المالكي، نظرية ما ، عبد السّلام العسري،)324إلى  306صمن ، (نشأة وخصائص

   . )128، 127(ص

  ).44ص، (سالةالرّ ) ينظر: ابن أبي زيد القيرواني، 3(

" قريــة مـن قــرى المهديــة بأفريقيـة، شــيخ الحــرم شــي، نسـبة إلى "ميــانشانِ ، أبـو حفــص الميّ مــر بـن عبــد ا�يــد بـن حســين القرشــي) هـو ع4(

  .)5/53(، الأعلامركلي، ، ينظر: الزّ هـ581لس المكيّة، توفيّ سنة ابمكة، له: مالا يسع المحدّث جهله، وا�
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 سيّدي أنتَ اليومَ إمامٌ في مذهب مالـكٍ، ولابـدّ أن تخُـبرني، فقـال لي: اسمـع يـا عمـر، قـولٌ واحـدٌ في له: يا

أنّ  أنّ من قرأ (بسم االله الـرّحمن الـرّحيم) لا تبطـُلُ صـلاتهُ، وقـولٌ واحـدٌ في مـذهبِ الشّـافعيّ  مذهب مالكٍ 

إمـامي،  مـذهبِ فأنـا أفعـلُ مـا لا تبطـلُ بـه صـلاتي في  صـلاتهُ، لتالرّحمن الرّحيم) بطقرأ (بسم االله لم ي نْ مَ 

  )1(.»ه لكي أخرجَُ من الخلافوتبطل بتركه في مذهب غيرِ 

حتياط في صحّة العبادة المشهور في المذهب لأجل الا الراّجح و ل عن القولدَ فالإمام المازري إنمّا عَ 

  روج من الخلاف.  قوال العلماء، ولأجل الخفي جميع أ

 سجود الشّكر: المسألة الثانية : ثانيًا:

أو دفــع  بمســرةّ هــو عــدم مشــروعيّة ســجود الشّــكر عنــد سمــاع بشــارة -رحمــه االله-مــذهب الإمــام مالــك   

  )3(. »ود شُكرٍ وكُرهِ سُجُ  « في مختصره قائلاً:-رحمه االله-ليلالشّيخ خ أشار إلى ذلك قدو  )2(مضرةّ،

المـذهب  اجح والمشـهور فيعـن هـذا القـول الـرّ  كـابن حبيـبٍ وابـن العـربيّ   قهـاء المالكيـّةبعـض فوقد عدل    

  )4(ورجّحوا قولاً خارج المذهب، فقالوا بجواز سجود الشّكر.  المالكي

  المسألة الثالثة: الوضوء من أكل لحم الجزور ثالثاً:

قـــــال  )5(،ه الوضـــــوءض منـــــلا ينـــــتق الإبـــــل الجـــــزور أي مشـــــهور مـــــذهب الإمـــــام مالـــــك أنّ أكـــــل لحـــــم    

وقـد عـدل بعـض فقهـاء المالكيـّة كـابن العـربيّ عـن  )6( ،»ولا ينتقض بأكل جـزور خلافـًا لأحمـد«الحطاّب:

، فقـالوا بانتقـاض الوضـوء )7(المـذهبخـارج المذهب المالكي ورجّحـوا قـولاً  هذا القول الراّجح والمشهور في

                                  

  ).405ص، (أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي رياض، ،)250ص( ،مباحث في المذهب المالكيالجيدي، ) ينظر:1(

   ).1/320(، الإشراف، عبد الوهاب البغدادي، )1/308( رح الكبير للدّردير،سوقي على الشّ حاشية الدّ  قي،) الدّسو 2(

   .نفسه المكانالمصدر السّابق،  ،الدّسوقي)3(

     .)7/73( ،بشرح صحيح التّرمذي عارضة الاحوذي ابن العربي، ،المكان نفسه ، المصدر نفسه ،سوقيالدّ ) ينظر: 4(

      .)115، 1/114 (،الكبرى المدوّنةالقاسم،  ينظر: ابن )5(

  .)1/438(، ، تح: زكريا عميراتلشرح مختصر خليل مواهب الجليلاب، الحطّ  )6(

) القول بانتقاض الوضوء من أكل لحم الإبل هو مذهب الإمام أحمد وإسحاق وابن المنذر، وابن خزيمة، ورجّحه البيهقي وحكاه عن 7(

  . )1/201(، نيل الأوطارر: الشّوكاني، ا، ينظأصحاب الحديث مطلقً 
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عنـدي يقـوى صـحيحٌ ظـاهرٌ مشـهورٌ، ولـيس  الإبـلِ  لحـمِ  وحـديثُ « من أكل لحـوم الإبـل، قـال ابـن العـربي:

  )1(.»منه الوضوءِ  تركُ 

  تحيّة المسجد وقت خطبة الجمعةالمسألة الرّبعة:  رابعًا:

فقــد  ،خطبــة الجمعــة وقــتَ  أنّ تحيــّة المســجد لا تجــوزُ  في مــذهب الإمــام مالــكٍ والــراّجح  المشــهورالقــول     

   )2(.»ولا يركع سْ لِ فليجْ  دخل بعد ما خرج الإمامُ  نْ ومَ «:-رحمه االله-مالكالإمام  لُ جاء في المدوّنة قو 

ابتـــداءِ صـــلاةٍ و «:فقـــال في مختصـــره مبيـّنًـــا عـــدم جـــواز ذلـــك -رحمـــه االله-خليـــلالشّـــيخ  ونـــصّ علـــى ذلـــك  

  )3.(»بخروجه وإن لداخلٍ 

تحيـّة از بجـو وا عن هذا القـول المشـهور في المـذهب ورجّحـوا القـول قد عدلُ المالكيّة  ولكنّ بعض فقهاء

ومـا  «في شـرحه علـى الرّسـالة: )5(يقـول الإمـام النّفـراوي ،)4(ومـنهم الإمـام السّـيوري الخطبة المسجد وقتَ 

 ذكرنــاه مــن حرمــة الصّــلاة بعــد خــروج الخطيــب ولـــو للــدّاخل وهــو مشــهور مــذهب مالــكٍ ومقابلـُـه جـــواز

   )6(، »فعيإحرامه ولو حال الخطبة، وعليه السّيوري من علمائنا، وهو مذهب الشّا

محمد بن  الإمام  عنل بجواز تحيّة المسجد وقت الخطبة وأبو بكر بن العربي القو  )7(نقل ابن شاسو 

  )9عن مالكٍ.( )8(الحسن

                                  

  ).1/112(، الأحوذي عارضة) ابن العربي، 1(

  )1/229(،  الكبرى المدوّنةابن القاسم،  )2(

  ).42ص، (خليل مختصر) خليل، 3(

اليق على المدوّنـة، تـوفيّ تع ، له:خاتمة علماء أفريقيّة، القيرواني، الفقيه المالكي ) هو عبد الخالق بن عبد الوارث، أبو القاسم السّيوري4(

  ).259ص، (المذهب الدّيباجهـ، ينظر: ابن فرحون، 460سنة 

وهو شرح لرسالة ابـن أبي زيـد  ،) هو أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا، شهاب الدّين النّفراوي، الأزهري المالكي، له: الفواكه الدّواني5(

   .)1/192( الأعلام،، ينظر: الزّركلي، هـ1126اهرة سنة:القيرواني، رسالة في التّعليق على البسملة، توفيّ بالق

  .)1/412( ،على رسالة ابن أبي زيد القيرواني الفواكه الدّواني ،النّفراوي )6(

، فقيه مالكي، له: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم الملقّب بالخلاّل ، أبو محمدالسّعدي شاس الجذامينجم بن  ) هو عبد االله بن7(

  ).229ص، (المذهب الدّيباج، ينظر: ابن فرحون، هـ610، توفيّ سنة المدينة

  .)237ص،(تاج التّراجمابن قلطوبغا،  ، ينظر:عبد االله الإمام، صاحب أبي حنيفةو بهو محمد بن الحسن الشّيباني، أ)8(

التّعـارض بـين ب الريّسـوني، قطـ ،)2/462 (،، تـح: دار الرّضـوان للنّشـرفي شرح مختصر خليل مواهب الجليل اب،) ينظر: الحطّ 9(

  ).      84ص، مرجع سابق، من (اجح والمشهور في المذهب المالكيالرّ 
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 ةِ يَّ نـِّ سُـ"تبيين المدارك لرجحان  الإمام عبد الحي بن الصّديق في كتابه:ورجّحه الرأّي  انتصر لهذاكما 

وردّ  مــا ذهــب إليــه، صــحّةَ  حُ رجِّ تــُ كثــيرةً   ، وأورد أدلــّةً "مــذهب مالــكالجمعــة في  خطبــةِ  تحيّــة المســجد وقــتَ 

    )1(على أدلةّ القول المشهور وبينّ ضعفها.

فـي المـذهب المرجـوح المطلب الثالث: عدول المجتهد عن القول الراجح أو المشهور إلى القول 

   المالكي

فــي المــذهب الضّــعيف القــول  اجح إلــىالفــرع الأول: عــدول بعــض فقهــاء المالكيــة عــن القــول الــرّ 

  المالكي

المعــرب للإمــام الونشريســي، نجــد أنّ المعيــار كتــاب لنــّوازل الفقهيــّة المالكيــّة مثــل  كتــب ا  كثــير مــنالفي 

في المـذهب المـالكي،  وأقـوال ضـعيفةٍ  بعض فقهاء المالكيّة قد أفتوا في بعض المسائل الفقهيّة بـآراء مرجوحـةٍ 

  مصــلحة أو درْءلجلــب  مراعــاةً قــد يكــون و  ، وللبيئــات والأعــراف،تلمــآلامــنهم للأحــوال وا وذلــك مراعــاةً 

ممــّـا يـــدلّ علـــى نبـــوغهم الفقهـــيّ في التّعامـــل مـــع محـــيطهم الاجتمـــاعي، ممــّـا ســـاهم في إبقـــاء الفقـــه  مفســـدة

    )2(المالكي حي�ا نابضًا وكفيلاً بإيجاد الحلول لكلّ المستجدّات والحوادث.

مرجوحًـا، ثمّ وُجِــدتْ  كَــمْ مـن قـولٍ كــان  ره، وأبــرزه وشـهَّ  نْ ا، جـاء مَـمهجــورً  كـان مـن قــولٍ  مْ كَـ  «ف

فتى به حتىّ أصبح هو المعتمدُ  العلماء يرجِّحُه ويقُوِّيهِ  بعضَ  جعلتْ  وأحوالٌ  وقائعُ 
ُ
  )3(.»والم

 في في المـــذهب المـــالكي  القـــول الضّـــعيفإلى العـــدول عـــن القـــول الـــراّجح أو المشـــهور هـــذا ويتمثــّـل 

، ري فقهـاء الغـرب الإسـلامي مـن المالكيـّةعنـد متـأخّ ، وقـد اشـتهر ذلـك مـا جـرى بـه العمـلاعـدة العمل بق

العــدول عــن لهــذا طبيقيـّـة تّ ال مثلــةُ ، والأمعيّنــةٍ  ووفــق ضــوابطَ  ،دولوجــب يقتضــي ذلــك العُــلوجــود مُ وذلــك 

تي جـرى �ـا العمـل عنـد في المذهب المالكي، وتتمثّل في المسـائل الـ القول الضّعيف كثيرةٌ القول الراّجح إلى 

المالكيّة كمسـألة بيـع الصّـفقة، وبيـع المضـغوط، ومسـألة تضـمين الراّعـي المشـترك، وشـركة الخمّـاس، ومراعـاة 

القصــد لا اللّفــظ في الأحبــاس وغيرهــا مــن المســائل الــتي جــرى فيهــا العمــل بقــولٍ ضــعيفٍ في مقابــل القــول 

   من هذه الدّراسة.  في الفصل الراّبعا الراّجح أو المشهور في المذهب والتي سيأتي بيا�

                                  

   ).37، 36(ص، ية تحية المسجد وقت خطبة الجمعة في مذهب مالكنّ تبيين المدارك لرجحان سُ يق، دّ بن الصّ ا)ينظر: 1(

  ).370ص( ،هجًاتاريخا ومن فقه النّوازل عند المالكيّة) ينظر: مصطفى الصّمدي، 2(

  )117 ،116(ص الاجتهاد في الشّريعة الإسلاميّة،) أستاذنا يوسف القرضاوي، 3(



عدول المجتهد عن القول الرّاجح إلى القول المرجوح وأنواعه والأصول  مفهومالفصل الثاني: 

 ب المالكيالتّشريعيّة المنتهضة به في المذه

 

80 

فـــي المـــذهب  اذاجح إلـــى القـــول الشّـــ: عـــدول بعـــض فقهـــاء المالكيـــة عـــن القـــول الـــرّ الثـــاني الفـــرع

  المالكي

ـــة الكثـــير مـــن المســـائل والأقضـــية والـــتي عـــدَلَ  فيهـــا فقهـــاء  ـــوازل عنـــد المالكيّ لقـــد تضـــمّنت كتـــب النّ

، فقــد صــرحّ هــؤلاء العلمــاء بأخــذهم �ــذه في المــذهب شــاذٍّ إلى قــول المــذهب المــالكي عــن القــول الــراجح 

، أو تـدفع كو�ـا تحقّـق مصـلحةً لالأقوال الشاذّة والمرجوحة، وانتصارهم لها، كما بيّنوا سبب عدولهم إليهـا، 

أو غير ذلك من أسباب العدول والتي سيتطرّق إليها الباحث في الفصـل ) 1(رفٍ  عُ ، أو تراعي تغيرُّ مفسدةً 

   راسة.من هذه الدّ الثاّلث 

خـروج المقلـّد مـن العمـل بالمشـهور إلى العمـل  «نوسـي بـأنّ:صـرحّ الإمـام أبـو عبـد االله محمـد السّ وقد 

اذ الذي فيه رُخصةٌ من غير تتبُّع الـرُّخص عنـد كـلّ مـن قـال بعـدم لـزوم تقليـد الأرجـح، ويبـيح للمقلـّد بالشّ 

جمـــاع في ذلـــك غـــير صـــحيح،...ولعلّ الإجمـــاع علـــى أن يقلــّـد مـــن شـــاء مـــن أقـــوال ا�تهـــدين، وأنّ نقـــل الإ

تقــدير ثبوتــه إنمّــا يكــون حيــث يتّبــع القاضــي أو المفــتي في تقليــد الشــاذّ هــواه،.. ولا خفــاء في تحــريم هــذا، 

وحكــى ابــن فرحــون في تحريمــه الإجمــاع، وذلــك أنّ القــول الشــاذ وإن كــان حقّــاً مــثلاً فــلا يتبّعــه هــذا المقلِّــد 

رّد هواه به، ...أمّا من قلَّد القول الشاذّ لأنهّ حقٌّ في حقِّ مَنْ قـال بـه ، وفي حـقّ مـن لأجل أحقيّته، بل �

قلّده، ولم يحمله عليه مجرّد الهوى، بل الحاجـة والاسـتعانة علـى دفـع ضـررٍ ديـنيٍّ ودنيـويٍّ، ثمّ شـكر االله علـى 

اه لصـبر، وخـاف االله تعـالى، فهـذا كون ذلك القول وافق غرضَـه وهـواه، ولـو لم يجـد مـن الحـقِّ مـا يوافـق هـو 

  )2. (»ترُجى له السّلامة في تقليده ذلك، واالله تعالى أعلم

وســـيتعرّض الباحـــث فيمـــا يـــأتي إلى ذكـــر بعـــض النّمـــاذج التّطبيقيــّـة والـــتي توضّـــح عـــدول ا�تهـــد عـــن 

  ذ في المذهب المالكي وهي كالآتي:ااجح أو المشهور إلى القول الشّ القول الرّ 

  الخضر والفواكهزكاة  حكم أولاً:

ـــ        ة في القـــول الـــراّجح والمشـــهور عنـــدهم علـــى أنــّـه لا تجـــب الزكّـــاة في الخضـــروات نـــصّ فقهـــاء المالكيّ

)، ولكنّ الإمام أبا بكر ابنَ العربي المـالكي قـد عَـدَلَ عـن هـذا القـول الـراّجح والمشـهور إلى قـول 3والفواكه(

                                  

  .)377(ص، سابق مرجع ،تاريخا ومنهجًا فقه النّوازل عند المالكيّة مصطفى الصّمدي، ينظر: )1(

   .)46، 45، 12/44(، مصدر سابق، المعرب المعيار) الونشريسي، 2(

  .)2/154( الإشراف لنكت مسائل الخلاف،)، عبد الوهاب البغدادي، 91ص، (الرّسالةلقيرواني، ينظر: ابن أبي زيد ا )3(
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، وانتصر لرأي أبي حنيفـة في القـول القائل بوجوب الزكّاة فيها )1في المذهب وهو قول ابن الماجشون( شاذّ 

فرُوِيَ عـن مالـكٍ وأصـحابه : أنّ الزكّـاة  «:اكه، فقال في كتابه أحكام القرآنبوجوب الزكّاة في الخُضَر والفو 

من القُوتِ  من المأكولات نبته الأرضُ ما تُ  سواه...وقال أبو حنيفة: تجب في كلِّ  هُ في كلّ مُقْتَاتٍ لا قولَ لَ 

  )  2.(»والفاكهة والخُضَرِ، وبه قال ابن الماجشون في أصول الثّمار دون البقول

 . وأمّا أبو حنيفةَ من خُضَرِ المدينة صدقةً  لم يأخذْ  بأنّ النّبيَّ  فتعلّقتْ  وأمّا المالكيةُ « وقال أيضاً :

  )3(.»كان أو غيره  افي المأكول قُوتً  لزكّاةَ ا أوجبَ  مِرْآتَهُ فأبَْصَرَ الحقَّ، وقال: إنّ االلهَ  الآيةَ  فجعلَ 

في  قول شاذٍّ  اجح والمشهور إلىفقد بينّ الإمام أبوبكر ابن العربي سبب عدوله عن القول الرّ 

، وذلك من خلال  ترجيحه أبي حنيفةَ  بن الماجشون، والذي يوافق مذهبَ االمذهب المالكي هو قول 

 وثمارٍ  من زروعٍ  ه الأرضُ رجُ كاة في كلّ ما تخُ في إيجاب الزّ  -ه االلهرحم-ة التي استند إليها أبو حنيفة للأدلّ 

  )4.(والحشيشَ  والقَصَبَ  إلاّ الحطبَ  وفواكهَ  وخضرواتٍ 

   الواحدة  كم تكرار العمرة في السَّنةثانيا: حُ 

 الموطأ فقد جاء فينة، في السَّ  من مرةٍّ  مرة أكثرَ العُ  كرارُ ة أنهّ يُكرهَُ تَ القول المشهور في مذهب المالكيّ     

   ).5(»اراًرَ مِ  ةِ رَ في السَّنَ مِ تَ عْ ي ـَ نْ دٍ أَ ى لأحَ رَ  أَ لاَ وَ « قال: -رحمه االله-أنّ الإمام مالكًا

الحجّ لمَِ لا يكون له أن  ن اعتمر في غير أشهرِ القاسم: أرأيتَ مَ  لابنِ  قلتُ  «المدوّنة:جاء في و 

وقد نقل هذا القول  ،)6.(»واحدةٌ  في السَّنة إنمّا هي مرةٌّ  يعتمر بعد عمرته؟ قال: لأنّ مالكًا يقول: العُمرة

يُكرهَ أن يعتمر في السَّنَة مرتّين،  «في كتابه الإشراف فقال: )7( القاضي عبد الوهاب البغدادي المشهورُ 

                                  

، مـن تلاميـذ الإمـام مالـك، وكـان مفـتي المـدني يالمـالكالفقيـه  ،أبـو مـروان ،جشـونسـلمة المابي بـن عبـد العزيـز بـن أ  كعبـد الملـ هـو )1(

   .)1/85(الزكّيّة،  النّور شجرة: مخلوف، ، ينظر وغيرها القضاء والقدر"،، له:" رسالة في هـ212:وفيّ سنةت، المدينة في زمانه، 

  ).198(ص  ،القرآن أحكام) ابن العربي، 2(

  ).199(ص  ،السّابق المصدرابن العربي،  )3(

(ص  ،السّــابق المصـدرابـن العــربي،  ينظــر: ، وينظـر:)250، 249، 2/248(، شـرح فــتح القـدير علــى الهدايـة ابـن الهمــام، )ينظـر:4(

199 ،200 ،201.(  

  .)3/402(، المنتقى) الباجي، 5(

  ). 2/134( ،المدوّنة) ابن القاسم ، 6(

، الدّيباج، ينظر: ابن فرحون، ه422سنة المالكي، له المعونة ، وغيرها،  توفيّ ، القاضي، الفقيه البغداديبن نصر  عبد الوهاب هو )7(

  ).261(ص
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مطرف  واستحبَّهُ  ،ويُكرهَُ تكريرُها في سَنَةٍ واحدةٍ  «:)2() وقال ابن جزي1.(»خلافاً لأبي حنيفة والشّافعي

وكَرهَِ مالكٌ العُمرةَ في «عبد البر في كتابه الكافي فقال: وذكر هذا القول أيضا الإمام ابنُ ، )3.(» والشّافعي

  )4(.»السَّنَة مِراراً

  ة فيما ذهبوا إليه بأمرين:وقد استدلّ المالكيّ 

ـــبيَّ الأول ــّـه اعتمـــر في : أنّ النّ  مـــن عمـــرةٍ   ســـنة أكثـــرَ اعتمـــر في حياتـــه كلِّهـــا ثـــلاث عُمَـــرٍ، ولم يثبـــت أن

  ، ولو كان مستحبّاً لفعله وسبقنا إليه. واحدةٍ 

  )5، فلم يُشرعَ تكرارهُا كالحجّ.(والسّعيُ  ، والطوافُ رع لها الإحرامُ قد شُ  : أنّ العمرة عبادةٌ الثاني 

في  القول المشهور في المـذهب وعـدلُوا عنـه إلى قـول شـاذّ هذا غير أنّ بعض فقهاء المالكيّة لم يرتَضُوا 

نقـل فقـد  )6(،المذهب المالكي وهو قول مطرف وابن المـواز القـائلين بجـواز تكـرار العمـرة في السَّـنة الواحـدة

قـول مطـرف وهـو  نة،في السَّـ واحـدةٍ  مـن مـرةٍّ  مـرة أكثـرَ كرار العُ الإمام الحطاّب قولاً آخرَ في المذهب يجُيز تَ 

هــو   المــذهب أنّ المشــهور فيذكــر  هأنــّوضــيح التّ  في ونقَــلَ عــن الشّــيخ خليــل وابــن الماجشــون وابــن حبيــبٍ،

   )7المالكي.( فإنهّ قولٌ شاذّ في المذهب ، كراهة تَكرارها، وأمّا قول مطرف وابن المواز بالجواز

وذهـــب مالـــكٌ وجمهـــور أصـــحابه إلى أنّ  «:) في كتابـــه أحكـــام القـــرآن8(قـــال ابـــن الفـــرس الأندلســـي

ـنَة مـراراً وإلى نحـوه ذهـب 9وذهـب مطـرّف( ،ةً واحدةً الاعتمار في السّنَة لا يكون إلاّ مرّ  ) إلى جـوازه في السَّ

                                  

  .)2/326( ،مسائل الخلاف الإشراف في)  عبد الوهاب البغدادي، 1(

تقريــب و ة، القــوانين الفقهيــة في تلخــيص مــذهب المالكيّــلــه: ) هــو محمــد بــن أحمــد بــن جــزي الكلــبي الغرنــاطي، فقيــه مــالكي حــافظ، 2(

  .)4/282(، اميالسّ  الفكر، ، ينظر: الحجويهـ741سنة وفيّ ت وغيرها، الوصول إلى علم الأصول،

  .) 255ص، (الفقهيّة القوانين) ابن جزي، 3(

  ).417(ص ،المالكي الكافي في فقه أهل المدينةابن عبد البر، ) 4(

   . . )3/402(، المنتقىالباجي، ، )2/326( ، )،1/223( ،الإشرافعبد الوهاب البغدادي،  ) ينظر:5(

  .)3/402(،  المصدر السّابقالمنتقى،  الباجي، ينظر:)6(

  .)2/709(مفردات المذهب المالكي، ، عبد ا�يد محمود الصّلاحين، )257، 3/256(،  مواهب الجليل، الحطاب :) ينظر7(

ــا في القــراءاتاالله الغرنــاطي، المعــروف بــابن فــرس) هــو محمــد بــن عبــد الــرّحيم الأنصــاري الخزرجــي، أبــو عبــد 8(
ً
، تــوفيّ والفقــه ، كــان عالم

  .)286ص( ،المذهب الدّيباج فرحون،ابن  ينظر:، هـ567سنة

 تفقّـه علـى خالـه الإمـام مالـك وعبيـد االله بـن عمـر، المدني الفقيه، أبو مصعب، مطرف الهلالي اليساري االله بن ) هو مطرّف بن عبد9(

  .)3/114(،السّامي الفكر: الحجوي، ، ينظرهـ220سنةتوفيّ ، ء المدينة،اروى عن مالك وعن كثير من علم
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ـةٌ  ]195[البقـرة:﴾     ﴿تعـالى:والشّافعي... وظاهرُ قوله  )1(ابن الموّاز حُجَّ

  )    2.(»للقول الثاّني عندي، لأّ�ا عامّةٌ لجميع الأوقات

  إليه بأمرين: ااب هذا الرأّي فيما ذهبو واستدلّ أصح

رةَ الـتي أتـَتْ �ـا ران، ثمُّ العمـأن تعتمر عمرتين عمرةَ القِـ -رضي االله عنها-أقرّ عائشةَ   أنّ النّبيَّ الأول: 

  )4(.)3(من التَّنعيم

هم عائشـة أّ�ـم اعتمـروا في السَّـنة أكثـر مـن مـرةٍّ واحـدةٍ ومـن  ثبـت عـن جماعـة مـن الصّـحابة ه: أنّ الثاني

  )5وابن عمر رضي االله عنهما.(

  بعد الزّراعة ثالثا: مسألة استحقاق الأرض من يد الغاصب

 فـات وهي أن يغتصب شخص الأرض من مالكها أو حائزها، ويزرعها، ولم تقع فيها مفاصلة حـتىّ 

  )6(الإباّن.

ولكـنّ لـلأرض،  لِ ثْ المِ  اءَ وعليه أن يدفع كر أنّ الزّرع يكون لزارعه، المالكي  القول المشهور في المذهب

 ، ورغـــم بلوغـــه درجـــةَ -الـــذي نقُـــل عنـــه أنـّــه مـــا أفـــتى بغـــير المشـــهور مـــن مـــذهب مالـــك -الإمـــام المـــازري

 أفـتى بقـولٍ و  مـن عادتـه مـن الالتـزام بالمشـهور مـن مـذهب مالـك، المعهودَ  فقد خالفَ  ومع ذلك ،الاجتهاد

لــك، مــع اعترافــه اعــن الإمــام م )7(ديالــدّاوُ  وايــةُ ر  وهــو أنّ الــزّرع لصــاحب الأرض، وهــيفي المــذهب  شــاذٍّ 

  )8( بضعفها وشذوذها.

                                  

وقد رجّحه القابسي علـى سـائر  بابن المواز، اشتهر بكتابه الموازية، ) هو محمد بن إبراهيم بن زياد، أبوعبد االله الإسكندري، المعروف1(

   .)331ص( ،المذهب الدّيباج ،ونرحابن ف، )3/122( ،السّامي الفكرالحجوي، ، ينظر: هـ269، توفيّ سنة الأمّهات

   .)1/234(، تح: د/ طه علي بوسريح، ، أحكام القرآنالأندلسي) ابن الفرس 2(

كتـاب:   ،صحيح مسلم، مسلم، )2/632، (1693، 1692، كتاب: الحج،  باب: عُمرة التّنعيم، ح:بخاريال صحيح ،البخاري )3(

  ).249(ص، 1212، 1211الحج، باب: وجوه الإحرام، ح:

  ).138ص، (التّعارض بين الرّاجح والمشهور في المذهب المالكي) ينظر: قطب الريّسوني، 4(

  ).3/256(، تح: دار الرّضوان، ختصر خليلمواهب الجليل في شرح ماب، ينظر: الحطّ  )5(

  ).51ص( نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب،عبد السلام العسري، ) ينظر: 6(

  ). 94، (صالدّيباج، ينظر: ، هـ402، توفيّ شرح على الموطأله  مالكي، هو أحمد بن نصر الدّاودي الأسدي، أبو جعفر، فقيه  )7(

  . )12/25( المعرب يارالمعالونشريسي، ينظر: ) 8(
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  حينما رأََوْ وذلك  فقهاء المالكيّة،من  ذهب جماعةٌ خذ �ذا القول الشاذّ في المفي الأ المازريَّ  عَ بِ تَ وقد 

هـا يَ رِ كْ الأرض أن يَ  إذا لم يـُردِْ صـاحبُ  هِ رادِ مُـي مـن الوصـول إلى دّ ـتعن المـ، إذ يـتمكّ بصْـكثرة التّعـدّي والغَ 

ان، فيحاكمه فيهـا بـالقول المشـهور له، فيقوم بحرثها دون إذن مالكها، ثمّ يمُاطل بالمفاضلة، حتى يخرج الإبّ 

ودفــع ثمــن كــراء في المــذهب، فيكــون بــذلك قــد توصّــل إلى غرضــه مــن حرثهــا بــالكراء والحصــول علــى الــزّرع 

الأرض صــار مجبــوراً علــى قبــول  اء المثــل، فكــأنّ صـاحبَ ها بحرثهــا بـأكثر مــن كــر صــاحبُ  المثـل، ولــو لم يــرضَ 

وا عـن في ناحية من البلاد عدلُ اء المالكيّة كثرة هذا التّعدّي رون من فقهالكراء دون رضاه، فلمّا رأى المتأخّ 

هـذا الواقـع -رحمـه االله -إذ لـو أدرك الإمـام مالـكفي هذه المسألة، المشهور إلى القول الشّاذ الراّجح و القول 

والتّحيُّــل علــى كرائهــا بكــراء بغــير رضــى أصــحا�ا، لرجــع عــن القــول  كثــرة التّعــدّي علــى الأرضلمتمثــّل في  وا

  )1(المشهور إلى القول الشّاذّ في ذلك.

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  

الفتـوى بـالآراء المرجوحـة عنـد مالكيـة الغـرب )، زكريا التّهـامي، 144ص( مصدر سابق، ،نور البصرالهلالي، أبو العبّاس ينظر:  )1(

  ).83ص( مرجع سابق، ،الإسلامي وعلاقتها بالمصلحة، أبو العباس أحمد بن يحي الونشريشي أنموذجاً 
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  المبحث الثالث:

عدول المجتهد عن القول الراجح إلى بالمنتهضة عيّة ير تّشالأصول ال

  القول المرجوح في المذهب المالكي

  مطالب:أربعة  نويتضمّ 

قاعدة ماجرى به العمل وعلاقتها بعدول المجتهد عن القول  المطلب الأول:

   اجح في المذهب المالكيالرّ 

اجح قاعدة الاستحسان وعلاقتها بعدول المجتهد عن القول الرّ  المطلب الثاني:

   في المذهب المالكي

اجح ن القول الرّ وعلاقتها بعدول المجتهد عسدّ الذّرائع المطلب الثالث: قاعدة 

  في المذهب المالكي 

قاعدة مراعاة الخلاف وعلاقتها بعدول المجتهد عن القول  المطلب الرابع:

  اجح في المذهب المالكيالرّ 
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جـــرى بـــه العمـــل وعلاقتهـــا بعـــدول المجتهـــد عـــن القـــول الـــراجح فـــي  قاعـــدة مـــا: الأول لمطلـــبا

  المذهب المالكي 

   ا عند المالكيةرى به العمل اصطلاحً الفرع الأول: التّعريف بما ج

، وهي )1(ة، المستعملة في الفقه المالكيمن المصطلحات الفقهيّ  "ما جرى به العمل" مصطلحُ  عدُّ يُ     

ق عليها أيضًا لَ القضاء ويطُْ و جيح بين الأقوال المختلفة في الأحكام ة في الترّ و المالكيّ رُ اعتمدها متأخِّ  قاعدةٌ 

الاجتهاد سدّا لذريعة أن يلَِجَهُ  ا أغُلق بابُ  ـّمـت) أو (فقه الماجريات)، وذلك أنهّ لا(فقه العمليّ مصطلح 

ة بفتح بابٍ آخر من أبواب الاجتهاد المذهبي، عن طريق ما جرى به مَنْ ليس أهلاً له، قام فقهاء المالكيّ 

ه على معالجة تلك العمل لمواجهة ما استجدّ من النوازل والوقائع، وخوفا من جمود الفقه وعدم قدرت

 الأحداث والمستجدّات، وذلك من خلال إعادة النّظر في الأقوال الضعيفة أو المهجورة، ليصبح لها حظّ 

ة في ة وأصول أخرى، وبالتّالي فقد أصبح هذا المبدأ يعُدّ من العناصر التطبيقيّ من النّظر بعد تقويتها بأدلّ 

ة من ب الأقضية والأحكام والنّوازل عند فقهاء المالكيّ تُ كُ   وازل، فلا تكاد تخلوعلم القضاء وفقه النّ 

وقد عرفّوا هذا المصطلح بتعاريف متقاربة في المعنى ومنها  )2(تّنصيص على مبدأ ما جرى به العمل،ال

                                  

، أيضًـا ، بـل هـو موجـود في المـذاهب الأخـرىكمـا قـد يتـوهّم الـبعضة وحـدهم  ا بالمالكيـّلـيس خاص�ـ ) ما جرى به العملمصطلح () 1(

ة بعمـل أهـل مكـة، فالحنفيـّ الشـافعي كـان يحـتجّ  فالأحناف قد أخـذوا بعمـل أهـل العـراق ومـا اشـتهر بيـنهم مـن فتـوى أو قضـاء، كمـا أنّ 

هـي أمّ المـدارس الفقهيـّة  وأشـهرها في هـذا  المالكيـةالمدرسـة الفقهيـة  عملوه، ولكنّ ة والحنابلة قد أخذوا بما جرى به العمل  واستوالشافعيّ 

وأنواعــه، والتفريــع عليــه في مســائل  قــد تميــزوا بتحريــر هــذا المصــطلح وبيــان ضــوابطهف المصــطلح مــن حيــث نشــأته وتأصــيله والتفريــع عليــه،

وخاصّة عند علماء الأندلس والمغرب،  لك لدى المغاربة أكثر من المشارقة،وازل والفتاوى والقضاء واشتهر ذقوه في النّ ، وطبّ يّة عديدةفقه

 ،(دراســــة تأصــــيلية تطبيقيــــة) اجح فــــي الفتيــــا والقضــــاءالعــــدول عــــن القــــول الــــرّ المطــــوع، بــــن عبــــد االله بــــن إبــــراهيم عاصــــم  ينظــــر:

  .)387،388ص(

الكتــب الــتي تناولــت  )، ومــن أهــمّ 514صبق،(مرجــع ســا أصــول الفتــوى والقضــاء فــي المــذهب المــالكي، ينظــر: محمــد ريــاض، )2(

العمـل عنـد الفقهــاء مـن الأحكـام للإمــام أبي  ة هـي: فصـول الأحكــام ، وبيـان مـا مضـى عليــهالمسـائل الـتي جـرى �ــا العمـل عنـد المالكيــّ

مّـة جـرى  العمــل )، نيــل الأمـل فيمـا بـه بــين الأئهــ1097)،  نظــم العمـل الفاسـي، عبـد الــرحمن الفاسـي (ت:هــ474الوليـد البـاجي (ت:

)، جامع مسائل الأحكام مما نزل 1258)، البهجة في شرح التّحفة لإبي الحسن التّسولي(ت:1025لأبي العبّاس أحمد بن القاضي (ت:

)، تبصــــــرة الحكــــــام في أصــــــول الأقضــــــية والأحكــــــام لابــــــن هـــــــ844مــــــن القضــــــايا بــــــالمفتين والحكــــــام، لأحمــــــد بــــــن محمــــــد الــــــبرزلي (ت:

  ا من كتب النوازل والفتاوى.) وغيرههـ799فرحون(ت:
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هو العدول عن القول الراجح أو المشهور في بعض المسائل إلى القول الضعيف فيها رَعْيًا لمصلحة «قولهم:

  )1(»قتضيه حالتها الاجتماعية.الأمَُّة، وما ت

اختيار قول ضعيف والحُكم والإفتاء به، وتمالؤ الحكام والمفتين بعد اختيـاره  «كما عُرِّف أيضا بأنهّ:

  )2(»على العمل به لسبب اقتضى ذلك.

الأخذُ بقولٍ ضعيفٍ في القضاء والفتوى من عالمٍ يوثَقُ به في زمـنٍ «بقوله: هو يخ بن بيِّة الشّ عرفّه و 

  )  3.(»مفسدةٍ  ن الأمكنة، لتحقيق مصلحةٍ أو لدرءمن الأزمان، ومكانٍ م

شـهور في سَـبَبـَينِْ فقـط يؤخذ على تعريفه أنهّ قَصَرَ الأسبابَ التي ترُجِّحُ ما جرى به العمل علـى المو 

عرف مفسـدةٍ أو جلـبُ مصـلحةٍ ولم يـذكر بقيـّة الأسـباب الـتي يقـوم عليهـا مـا جـرى بـه العمـل كـال وهما درء

  وغيرَ جامعٍ لمعنى ما جرى به العمل.   اعريف قاصرً رورة غيرهما، فيكون هذا التّ والضّ 

ومــن خــلال هــذه التّعــاريف السّــابقة يتبــين أنّ مــا جــرى بــه العمــل هــو أن يعمــد بعــض القضــاة إلى 

قيـــق مفســـدة أو تح ف المشـــهور لســـببٍ مـــن الأســـباب، كـــدرْءبقـــولٍ يخـــال -في المســـائل الخلافيـــة –الحُكْـــمِ 

مصلحةٍ، أو خوف فتنةٍ، أو جريان عُرْفٍ في الأحكـام الـتي مسـتندها العُـرف، فيـأتي مَـنْ بعـده ويقتـدي بـه 

في الأخذ بذلك الحُكم، مادام الموجب الذي من أجلـه خولـف المشـهور موجـوداً، فـإذا زال الموجـب الـذي 

  )4كان سبباً لقيام العمل، عاد الحُكم للمشهور.(

   تار لما جرى به العمل عريف المخالفرع الثاني: التّ  

تتــابع ا�تهــدين مــن القضــاة والمفتــين «أنّ مــا جــرى بــه العمــل هــو:عريــف المختــار عنــد بعــض البــاحثين التّ 

    )5(.»اجح لمقتضى شرعي معتبروتواطؤهم على الأخذ بالقول المرجوح وترك الرّ 

أنهّ جـرى بـه  مرجوحٍ  ، فلا نحكم على قولٍ امٌّ ه فقوله:( تتابع ا�تهدين من القضاة والمفتين وتواطؤهم) قيدٌ 

  والمفتون على الأخذ به.  العمل إلا إذا تتابع القضاةُ 

                                  

  ). 342ص( العرف والعمل في المذهب المالكي، ومفهومهما لدى علماء المغرب،) عمر الجيدي، 1(

   .نفسه المكان ، نفسه المصدر )2(

  .)114ص(، الفتوى صناعةعبد االله، ابن بية  )3(

  مرجع السّابق، المكان نفسه.ال ،عمر الجيدي،  ) ينظر:4(

  ).415ص(مرجع سابق، ، اجح في الفتيا والقضاء(دراسة تأصيلية تطبيقية)العدول عن القول الرّ ، عاصم المطوع) 5(
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وقوله:( تتابع ا�تهدين من القضاة والمفتين) قيد لإخراج غـير ا�تهـدين، فـلا عـبرة بتتـابع غـيرهم وتـواطئهم 

  عيف أو المرجوح.على الأخذ بالقول الضّ 

لبيـان أنّ أخـذهم بـالقول المرجـوح لـيس �ـرّد اتبـاع الهـوى وإنمّـا  معتبر) فهـو قيـدٌ  يٍّ وأمّا قوله:( لمقتضى شرع

  )1يقتضي ذلك.( معتبرٍ  هو لوجود سبب شرعيّ 

ة الغرب الإسلامي بأنـّه: العـدول عـن ويمكن للباحث تعريف ما جرى به العمل في اصطلاح مالكيّ        

جلــب مصــلحة أو ك لســبب يقتضــي ذلــك لمــالكي، وذلــكعيف في المــذهب ااجح إلى القــول الضّــالقــول الــرّ 

  )2.(وتواطؤوا عليه به القضاةُ  ويكون قد حكمَ أو ضرورةٍ، لعُرف جارٍ،  ، أو مراعاةً دفع مفسدةٍ 

 نْ مـن أنـواع الاجتهـاد المـذهبي، وذلـك بـأَ  ويتبينّ من خلال هذا التّعريف أنّ ما جرى به العمـل نـوعٌ        

رين قـولاً مرجوحًـا أو ضـعيفا، فيفـتي بـه، أو يعمـل بـه، ويتّبعـه في ذلـك تـأخّ فقهـاء المـذهب الم يصحّح بعـضُ 

بالنــاس  نّ العمــل �ــذا القــول الضــعيف يكــون أرفــقَ قضــاة في الحُكــم والعمــل بــه، حيــث إبــاقي الفقهــاء وال

أن يصـــدر هـــذا  شــرعًا، ولا يتُصـــوَّرُ  ، أو لكونـــه يحقّـــق لهــم مصـــلحة معتـــبرةً أو مفســدةً  اويــدفع عـــنهم حرجًـــ

العمل إلاّ من فقيهٍ مجتهدٍ يستطيع أن يوُازن بين المصالح والمفاسـد، ويقـدر علـى مقابلـة القـول الضـعيف أو 

وفي ذلـك  )3(�ا ذلك القول المرجوح علـى غـيره، الشاذّ بالراّجح أو المشهور، والنّظر إلى الأدلة التي يتقوّى

، أو مـن قـاضٍ عتمد إلا إذا جرى بقول راجحٍ فالعمل لا يُ «الثعالبي: يقول الإمام محمد بن الحسن الحجوي

لـى تمييـز مـا هـو مصـلحةٌ، ومـا بـه، لأنّ ا�تهـد هـو الـذي يقـدر ع لمِـمـا عَ  تـرجيحِ  مجتهد الفتوى بـينّ وجـهَ 

الحاجيــّــــات، ومــــــا هــــــو في رتبــــــة  وأإليهــــــا، ويميــّــــز مــــــا هــــــو في رتبــــــة الضــــــرورياّت،  هــــــو مفســــــدةٌ أو ذريعــــــةٌ 

مــن  تبــةَ الاجتهــاد المــذهبيّ، أمّــايقــدر علــى نقــدِ مثــلِ هــذا إلاّ مــن بلــغ رُ  علــى كــلِّ حــالٍ لاو .حســينات..التّ 

دُونــَـــهُ  أصـــــلاً، فالبـــــابُ  اذّ في  الفتـــــوى والحُكـــــمِ يبلغهـــــا، فلـــــيس لـــــه رخصـــــةٌ في أن يـــــترك المشـــــهورَ إلى الشّـــــ

  )4.(»مَسْدُودٌ 

                                  

    ).415(ص، ، مرجع سابقالعدول عن القول الرّاجح في الفتيا والقضاء(دراسة تأصيلية تطبيقية) ع،عاصم المطوّ  ) ينظر:1(

  ).21ص( -ة في الميزاننظريّ  -يما جرى به العمل  في الفقه الإسلام يسوني،) ينظر: قطب الرّ 2(

مرجـع رجيحات، مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب والآراء والتّ ، الظفّيري مريم ينظر:  )3(

  ).513ص، مرجع سابق،(أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي محمد رياض، )،210ص(سابق، 

  . )4/466( تاريخ الفقه الإسلامي، امي فيالفكر السّ الحجوي ،   )4(



عدول المجتهد عن القول الرّاجح إلى القول المرجوح وأنواعه والأصول  مفهومالفصل الثاني: 

 ب المالكيالتّشريعيّة المنتهضة به في المذه

 

89 

به  العملُ  ، وإنما يستمرُّ كما ينبغي التنّبيه أيضًا إلى أنّ الأخذ بما جرى به العمل ليس على إطلاقه    

واعي والموجباتُ، فإنهّ يجب مادامتِ الأسبابُ قائمةً للعمل بذلك القول الضّعيف، فإذا زالت تلك الدّ 

 « وهو ما بيّنه الإمام الحجوي بقوله:، )1(أو المشهور وترك ما جرى به العملالرُّجوع إلى العمل بالراّجح 

دٌ، في الإفتاء بما جرى به العمل، ويظنّ أنهّ حُكمٌ مؤبَّ  وز له الاسترسالُ فعُلِمَ أنّ القاضي أو المفتي، لا يج

 مُ شهورُ، فإذا ذهبتْ رجع الحُكْ الم فَ التي لأجلها خُولِ  أو المفسدةُ  المصلحةُ  ، مادامتِ بل هو مؤقَّتٌ 

  )2.(»لمشهوربا

  .الفرع الثالث: أقسام ما جرى به العمل

  مين:الوضع إلى قس ينقسم ما جرى به العمل باعتبار      

قيــّــــد العمــــــل الخــــــاصالــــــبعض:  يهويســــــمّ أولاً: القســــــم الأول: العمــــــل الإقليمــــــي:  
ُ
وهــــــو  أو العمــــــل الم

ــــدٍ  العمــــل الــــذي لــــه ارتبــــاطٌ  ــــدٍ  ،معــــينّ  ببل العمــــل  :مثــــل معــــينّ ولا يتعــــدّاه إلى بلــــدٍ آخــــر أي يجــــري في بل

مــــــن العمــــــل لا يجــــــوز الإفتــــــاء بــــــه  ، وهــــــذا النــّــــوع)3(ســــــي و أو العمــــــل السُّ  ، أو العمــــــل القــــــرطبيالفاســــــي

ـــــك يقـــــول الإمـــــام  ــّـــه مـــــرتبطٌ بعرفهـــــا الخـــــاص �ـــــا دون غيرهـــــا، وفي ذل ـــــك لأن في غـــــير هـــــذه البلـــــدان، وذل

إنّ العمــــــل الجــــــاري ببلــــــدٍ لأجــــــل عُرفهــــــا الخــــــاص لا يعــــــمُّ ســــــائرَ البلــــــدان، بــــــل يقتصــــــر علــــــى «ســــــولي:التّ 

  )4.(»ذلك العرف في أي بلد لأنّ مبناه عليه

هــــو الــــذي يجــــري بــــه العمــــل في جميــــع البلــــدان والأقطــــار، ولا  الثــــاني: العمــــل المطلــــق: ثانيــــا: القســــم

  )5والعمل المغربي.( العمل الأندلسي، والعمل الإفريقي، كيتقيّد ببلد أو قطر معينّ 

  :ة من الحُكم والإفتاء بما جرى به العملالفرع الرابع: موقف علماء المالكيّ 

ــالعمــل" عنــد  يســتعمل مصــطلح "مــا جــرى بــه         الاســتعمال الأول ة اســتعمالين، فأمّــا فقهــاء المالكيّ

هـو القـول الـراّجح أو المشـهور، وأمّـا الاسـتعمال  فيقصدون بـه أنّ "مـا جـرى بـه العمـل" أو "مـا بـه العمـل"

                                  

  ).514ص، مرجع سابق، (أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي محمد رياض، :) ينظر1(

  .)4/469( ،، مرجع سابقالفكر السّامي في تاريخ الفقه الإسلامي، الحجوي )2(

  ).516ص، (السّابق المرجع ينظر محمد رياض، )3(

   .)1/22( البهجة في شرح التحفة،م، لاسولي علي بن عبد السّ التّ  )4(

)
5

  .)23ص(ما جرى به العمل في الفقه المالكي، . قطب الريّسوني، نفسه المكان، السّابق المرجع ينظر محمد رياض، )
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اجح أو المشــهور لموجــب عيف في مقابــل الــرّ مــا جــرى بــه العمــل هــو العمــل بالضّــ الثــاني فيقصــدون بــه أنّ 

فــلا إشــكال عنــد العلمــاء في وجــوب الأخــذ بــه، وأمّــا النــوع الثــاني  وع الأولُ ضــي ذلــك، فأمّــا النــّيقت شــرعيٍّ 

ما يقصدون بما جرى به العمل هو جريـان العمـل بـالقول  افي هذا البحث، لأنّ الفقهاء غالبً  فهو المقصودُ 

 ال، هــل يكــون جريــانُ اجح أو المشــهور، وهــذا هــو الــذي وقــع فيــه الإشــكاذ في مقابــل الــرّ عيف أو الشّــالضّــ

    )1(اذ على مقابله أم لا؟عيف أو الشّ العمل موجبًا لترجيح الضّ 

به على جيح ة من الأخذ بما جرى به العمل والترّ ض فيما يأتي إلى مواقف فقهاء المالكيّ وسأتعرّ 

  غيره.

  اختلف فقهاء المالكية في الأخذ بما جرى به العمل إلى رأيين:

إذا ة حجّ واعتباره  ة إلى وجوب الأخذ بما جرى به العمل،المالكيّ علماء جمهور  ذهب أي الأول:أولاً: الرّ 

على أصول  ، فهو مبنيٌّ هُ بُ وجِ ا كان مُ عيف، وذلك لأنّ العمل أي� الضّ  به القولُ  استوفى شروطه، وأنهّ يترجّحُ 

رف والعوائد، وإذا العُ رف فهو على أصله في مراعاة فيه العُ  يَ وعِ ، فإذا رُ - رحمه االله- الإمام مالكٍ  مذهبِ 

فهو على أصله في  ، وإذا كان لجلب مصلحةٍ رائعنظُِرَ فيه إلى درأ المفسدة فهو على أصله في سدّ الذّ 

  )2(الاستصلاح.

 ذا جــرى بـــه عمـــلُ اذ إعيف أو الشّـــة إلى أنّ القـــول الضّــري المالكيـّـمــن متـــأخّ  وعليــه فقـــد ذهــب كثـــيرٌ       

عيف، وأنـّه ستمرَّ الحُكْمُ به، فإنهّ يُـقَدَّمُ على المشهور، ويترجّح به القـول الضّـواضاة وا�تهدين والمفتين، القُ 

 وإن كـان به، فإذا حَكَمَ به القاضي فإنّ حُكْمَهُ يُـنـَفَّذُ ولا ينُقَض، حتىّ  يجب على الفقهاء والقضاة الأخذُ 

ء المذهب في كتبهم على أنّ وقد نصَّ كثير من فقها )3هذا القول الذي جرى به العمل مخالفاً للمشهور.(

مـام الونشريسـي وأنـّه يُـقَـدَّمُ علـى المشـهور، ومـن ذلـك أنّ الإ الضّـعيفُ  بـه القـولُ  ما جرى به العمل  يــُرَجَّحُ 

هادات والـتي تـدلّ علـى أنّ جريـان وازل في الأقضـية والشّـالكثـير مـن النـّ المعـرب" المعيـار"د ذكـر في كتابـه: ق

الشّـرعيُّ مـا  اذ، وبـينّ بـأنّ العمـل إذا جـرى يلُـتمَسُ لـه المخـرجُ أو الشّـ عيفُ الضّـ ولُ به القـ العمل مماّ  يترجّحُ 

                                  

  .)66 ،65(ص، نظرية العمل بما جرى به العمل في المغرب  في إطار المذهب المالكيلام العسري، عبد السّ ) ينظر:1(

  ).20ص( ،في الفقه الإسلامي ما جرى به العمل يسوني،قطب الرّ ، )4/465(، اميالفكر السّ جوي ، الحينظر: ) 2(

  ).66ص( ،المرجع السّابقلام العسري، عبد السّ  ) ينظر:3(
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اطبي أنهّ لا مانع مـن الأخـذ بمـا جـرى بـه العمـل ولـو كـان هـذا القـول الـذي )، كما بينّ الإمام الشّ 1أمكن(

هب فيها قولان، فيعمـل الأَوْلىَ عندي في كل نازلةٍ يكون لعلماء المذ«جرى به العمل قولاً مرجوحاً فقال: 

النـّاس علــى موافقـة أحــدِهما وإن كــان مرجوحًـا في النّظــر، أن لا يعُـرَضَ لهــم، وأن يجُْــرَوْا علـى أّ�ــم قلــّدوه في 

لـُوا علـى غـير ذلـك كـان في ذلـك تشـويش للعامّـة وفـتحٌ لأبـواب  الزّمان الأول وجرى بـه العمـل فـإّ�م إن حمُِ

ــا يخُــالفني في ذلــك )، بــل ذهــب 2.(»غــيري، وذلــك لا يصــدّني عــن القــول بــه ولي فيــه إســوة الخصــام، ورُبمَّ

ه العمل منقصةً ومجلبةً لإسـاءة الظـّنّ بالقاضـي أو المفـتي، وفي روج عمّا جرى ببعض المالكيّة إلى اعتبار الخ

جِــبٌ إنّ القاضــي يلزمُــه اتبّــاعُ  عمَــل بلــده، وإنّ خروجــه عنــه مُو « ذلــك يقــول الشّــيخ محمّــد ميــّارة الفاســي:

بعـض اتبّاع ما جرى به العمـل في نفـوس فقهـاء المالكيـّة إلى عـزل  وقد بلغ سلطانُ )، 3(.»لإساءة الظّنّ به

 )4(مــن خــالف مــا جــرى بــه العمــل عــن الوظيفــة الشّــرعيّة، كمــا حصــل ذلــك للإمــام أبي عبــد االله القَــوْري

فكـان ذلـك سـببًا  يـع المضـغوط،ب عـدم لـزومبحينما خالف ما جرى به العمل وأفتى بالقول المشهور وذلك 

    )5(في تأخيره عن  مجلس الشّورى.

القضاة أو  عيف، إذا جرى به عملُ عود إلى جواز تقديم العمل بالضّ ذهب صاحب مراقي السّ و         

  يقتضي هذا العدول فقال: الفقهاء وذلك لسببٍ 

           )6(صـلات ـّ قد لأجل سـبـبٍ بـه      إِنْ جَـرَى عَمَـــلْ   عيفُ الضّ  دِّمَ وقُ               

  وقال ناظم العمل الفاسي:

  ) 7( مُقَدَّمٌ في الأخذ غيرُ مهجور     ـا بـه العملُ دونَ الـمشــهور   وم              

                                  

  .) 249، 85، 54/ 8(، المعرب المعيارالونشريسي، هذه النّوازل في:  ينظر )1(

) عـن 66ص، (العمل بما جرى به العمل فـي المغـرب  فـي إطـار المـذهب المـالكي نظرية لام العسري في كتابـه:) نقله عبد السّ 2(

  ).385صقاق (العمل الفاسي وحاشيته على التاودي للزّ على   هشرحفي الوزاني ، 

  ).134ص، (نور البصر شرح مقدّمة المختصر) نقله عنه أبو العبّاس الهلالي في 3(

 شجرةهـ، ينظر: مخلوف، 872:فقيه مالكي، له: شرح على مختصر خليل، توفيّ سنة ) هو محمد بن قاسم بن محمد القوري الفاسي،4(

  .)376 /1(، النّور

  ).29ص،( -ة في الميزاننظريّ  -في الفقه الإسلامي ما جرى به العمل يسوني،) ينظر: قطب الرّ 5(

  .)2/661(مد العمران، ، تح: علي بن محنثر الورود)شرح مراقي السّعود المسمّى:() محمد الأمين الشّنقيطي، 6(

  ).66، (ص السّابق المرجعالعسري،  ) ينظر:7(



عدول المجتهد عن القول الرّاجح إلى القول المرجوح وأنواعه والأصول  مفهومالفصل الثاني: 

 ب المالكيالتّشريعيّة المنتهضة به في المذه

 

92 

ما جرى به العمل كالراّجح، فإذا رجَّحَ بعضُ المتأخّرين يقُدَّمُ «يقول العلامّة أحمد السّباعي:         

َ تع مِ في الحُكْ  جحانه عندهم، وأَجْرَوْا به العملَ رُ  وجبِ لين للترّجيح قولاً مقابلاً للمشهور بمُ المتأهّ  اتبّاعُهُ،  ينَّ

  )1.(»د اتبّاع الهوىالمشهور لرُجْحَانه على المشهور بموجبه لا بمجرَّ  فيُـقَدَّمُ مقابلَ 

جرى به العمل وعدّوه بدعة منكرة، وأنّ انتقد بعض فقهاء المالكيّة الأخذ بما : ثانيا: الرأي الثاني    

خذ بما جرى به نّ الأأب واعتبرا، )2(رطوشيري، والإمام الطّ فيه مخالفة للنّصوص، ومن هؤلاء الإمام المقّ 

وأنّ فيه مجاراة للأعراف الصّالحة  ،الأخذ بالأقوال الضّعيفة والمرجوحة من غير مرجّحٍ العمل يعُدُّ مَيلاً إلى 

الفقهاء المعاصرين موقفًا مُعادياً لما جرى به العمل وانتقدوه بشدّةٍ، وحملوا عليه  تخذ بعضُ والفاسدة، كما ا

حملة شعواءَ، مُدّعين مخُالفته للنّصوص وللراّجح من الأقوال، حتىّ وصف بعضهم العمل الفاسي 

صوص القرآن ب(العمل الفاسد)، وذلك بالنّظر إلى ما تضمّنته بعض المسائل فيه من مخالفات صريحة لن

، بالنّسبة للمعتدة التي تحيض قراءعوض الأ والسُّنّة ،كترك اللّعان و ترك العمل بالقافة، والاعتداد بالأشهر

مة أحمد بن عبد الصّدّيق الغماري، والشّيخ محمد الدّين الهلالي الذي اعتبر أنّ ومن هؤلاء المنتقدين العلاّ 

  )3(.العمل المطلَق مطلق عن كلّ ضابطٍ شرعيّ 

  رجيح ثالثا: التّ 

جرى به العمل ليس مُصادماً للنّصوص أو مغيرّاً لها على الإطلاق، وإنمّا  يمكن القول بأنّ مصطلح ما    

ة من ، فقد استطاع فقهاء المالكيّ معينٍّ  أو مجتمعٍ  يُـعْتَبـَرُ علاجاً تشريعياًّ لأحوال استثنائية وقعت في بلدٍ 

ة التي من النّوازل والمشكلات الاجتماعيّ  حلولٍ ناجعةٍ لكثيرٍ  جرى به العمل إيجادَ  خلال أخذهم بما

كلَّفين بسبب فساد 
ُ
وقعت في زمنٍ معينٍّ ، كما أنهّ ساعدهم على تنزيل الأحكام الشرعيّة وفق أحوال الم

، فيف عن النّاس ودفع المفاسد عنهم، وذلك بقصد الإصلاح والتّخمان وتغيرّ الأحوال وفساد الذّممالزّ 

  تحدث للنّاس في أقضيتهم بحسب ما أحدثوا من فُجور أو عصيان.فقد 

                                  

مصــطلحات المــذاهب )، نقــلاً عــن مــريم الظفــيري، 47ص( مــذهب الإمــام مالــك،أصــول منــار الســالك إلــى باعي، ) أحمــد السّــ1(

  ).211، 210ص، (الفقهيّة وأسرار الفقه المرموز

، فقيـــه مـــالكي،  لـــه: تعليـــق في مســـائل الخـــلاف، البـــدع ر  المعـــروف بالطرّطوشـــيمحمـــد بـــن الوليـــد بـــن محمـــد الفهـــري، أبـــو بكـــهـــو  )2(

  ).371ص، (المذهّب الدّيباج ،، ينظر: ابن فرحونهـ520سنةتوفيّ والمحدثاث، 

  ).29ص(،  -ة في الميزاننظريّ  -في الفقه الإسلامي ما جرى به العمل يسوني،قطب الرّ ) ينظر: 3(
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ــة، قــد اعتــبروه مــن قبيــل الآراء المذمومــة       أو  ولعــلّ المخــالفين لمــا جــرى بــه العمــل مــن المالكيّــة وهــم قلّ

وذلــك بــالنّظر إلى بعــض المســائل الــتي خالفــت النّصــوص الشّــرعيّة كــترك اللّعــان الحكــم بالتّشــهي والأهــواء، 

أّ�ـــم في  ولكـــن يبــدوتحــيض،  نْ ســق، وتــرك العمـــل بالقافــة والاعتـــداد بالأشــهر بـــدل الأقــراء في عــدّة مَـــلفا

تصـوّرهم قــد غفلــوا عــن حقيقــة مــا جــرى بــه العمـل، وعــن ضــوابط العمــل بــه عنــد متــأخّري المالكيــّة، إذ لــو 

   )1لوقفوا منه موقف الإنصاف والاعتراف.( اتّضح لهم ذلك لما أنكروه و

لا يعُتَبر مُسايَـرَةً لأهواء النّاس أو مجُاراةً لـتصرُّفا�م، وإنمّا  ا جرى به العملالأخذ بم  فالحقيقة أنّ         

نّ الشّريعة إنمّا جاءت مُراعية لمصالح الناّس عة مُطبّقةً في حياة النّاس، إذ إالغاية منه أن تكون الشّري

في مقاصد الشّرع، وذلك بالنّظر إلى وجود موجبات هم كما هو مقرّر وأعرافهم ودرأ المفاسد والمضار عن

    تقتضي ذلك.

يُـعَدُّ وسيلةً من وسائل الإصلاح العام في ا�تمع  )جرى به العمل ما(وبالتاّلي فإنّ مصطلح      

، سيأتي بيا�ا في وط بضوابط شرعيّة بينّها العلماءوهو مضب الإسلاميّة، سماحة الشّريعة الإسلامي في ظلّ 

الآتي، كما أنّ العمل به مُقَيَّدٌ بوجود مُوجِبِه أو سَبَبِه الذي من أجله عُدِلَ عن القول الراّجح  الفرع

والمشهور، فإذا انتفى ذلك السَّبَبُ فيُـرْجَعُ إلى العمل بالأصل من الراّجح والمشهور، فهو إذن مرتبطٌ 

   )2(ستمرةّ دون مراعاة موجباته.بسببه وُجوداً وعدماً وليس العمل به على وجه الإطلاق أو بصفة م

فقه العمل إذا واتاه التّطبيق السّليم، والجري على الجادّة، والنّظر إلى المصالح المعتبرة، فإنهّ  «كما أنّ   

  )3. (»وسيلة مُثلى لإثراء آلة الاجتهاد، ومدافعة التعصّب للمذهب

  شهورالفرع الرابع: شروط تقديم ما جرى به العمل على الراجح و الم

اشترط متأخرو فقهاء المالكية عدة شروط لجواز الأخذ بما جرى به العمل وتقديمه على الراجح     

  والمشهور وهي كالآتي: 

                                  

  .).29ص(مرجع سابق، ،  -ة في الميزاننظريّ  -في الفقه الإسلامي العملما جرى به  يسوني،) قطب الرّ 1(

ــنيفــي، الزّ عبــد الفتّــاح  ) ينظــر:2(  ة بــالغرب الإســلامي،مصــطلح مــاجرى بــه العمــل وأثــره علــى تغيّــر الفتــوى فــي المدرســة المالكيّ

  ).1217ص(

  ).30-29ص(المرجع السّابق،يسوني، ) قطب الرّ 3(
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المفتي في مسألة معينة، بأنهّ جرى  ثبوت جريان العمل بذلك القول، وذلك لأنّ قول القاضي أو -1

ة ينبني عليها حُكمٌ شرعي، قليّ فيها العمل بقول مرجوح مقابل للمشهور أو الراجح ، قضية ن

فلابد من إثبا�ا بنقل صحيح، وذلك إمّا بشهادة العدول المتثبتين في المسائل الفقهية أو أن 

 )  1ينصّ على ذلك عالمٌ موثوق به في علمه.(

أن يكون جارياً على قواعد الشّرع، ومعنى ذلك أن يكون جريان العمل مبني�ا على قاعدة من   -2

 )2(.أو عرفٍ  مفسدة أو مراعاة ضرورةٍ  ءدر ، أو صلحةم، كجلب قواعد الشّرع

جرى به  أن يكون ما بدّ  معرفة من أجرى ذلك العمل من العلماء المقتدى �م في الترّجيح، إذ لا -3

تهدا قد أن يكون الذي أجرى العمل مج، و عن أئمّة يقُتدى �م في الترّجيحالعمل صادراً 

ئذ هو رى هذا العمل من لا يقُتدى به، فالواجب حينفإذا أجظهر له رجحان ذلك القول، 

عيف في الفتوى والأحكام والعمل بالضّ  «قال الإمام الحجوي: اتبّاع الراّجح أو المشهور،

  )3.(»قلّدهلا يبقى ضعيفاً عنده ولا عند من ه، ف، إلاّ �تهد ظهر له رجحانُ حرامٌ 

  )4(جريانه عاما أو خاصا من البلدان. معرفة محل  -4

فإنـّـه إذا  «":البصـر نـور"ول أبـو العبـاس الهـلالي في كتابـه وفي ذلـك يقـرفـة زمـان جريـان العمـل، مع  -5

إلى المحـل الـذي يـُراد تعديتـه إليـه إذ ل أو الزّمن الذي جرى به العمل لم يتأت تعديتـُه جُهِلَ المح

  )5(.»للأمكنة خصوصيات كما للأزمنة خصوصيات

 اذ، لأنـّه إذاعيف أو الشّـوا عـن المشـهور إلى القـول الضّـعـدلُ الذي لأجله  أو السّبب بمعرفة الموجِ  -6

 بُ ه، لجواز أن يكون ذلك الموجِـسبب جريان العمل بذلك القول، فإنهّ لا يمكن تعديتُ  جهل 

  )6راد تعديته إليه.(بالبلد الذي يُ ا معدومً 

                                  

   ).136(ص ،البصر في شرح خطبة المختصر نور لالي،أبو العباس اله ينظر: ) 1(

  ).32ص،( -نظرية في الميزان -في الفقه الإسلامي ما جرى به العمل يسوني،) ينظر: قطب الرّ 2(

  .)4/465(في تاريخ الفقه الإسلامي،  السامي الفكرالحجوي،  محمد)3(

  ).518ص، (الفتوى والقضاء في المذهب المالكيأصول )، ومحمد رياض، 136ص(، السّابق المصدرالهلالي، ينظر:  )4(

  .نفسه المكان، السّابق المصدر) أبو العبّاس الهلالي، 5(

ما جرى به  يسوني،قطب الرّ  وينظر تفصيل هذه الشّروط وشرحها: )،137، 136(ص ،السّابق المصدر ينظر: أبو العبّاس الهلالي،)6(

وقـد ،  )520، 519، 518، 517(ص ،المرجع السّابقمحمد رياض، ، و )30ص(، - نظرية في الميزان - في الفقه الإسلامي العمل
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 ول المرجوحإلى الق اجحجرى به العمل بعدول المجتهد عن القول الرّ  ما ةعلاق الفرع الخامس:

  في المذهب المالكي

جــرى بــه  مــاالعلاقــة بــين  جلي�ــا لمــا جــرى العمــل عنــد المالكيــةّ تتّضــحفــات السّــابقة يمــن خــلال التّعر 

يصحّح بعض يختار أو أن في ذلك ل مثّ تي و ،عدول ا�تهد عن القول الراجح في المذهب المالكيو العمل 

بــه، أو يعمــلُ بــه، ويتبّعــه في ذلــك بــاقي الفقهــاء والقضــاة في  المالكيّــة  قــولاً ضــعيفًا، فيفــتيفقهــاء متــأخري 

الحُكــم والعمــل بــه، فيكــون  ا�تهــد بــذلك قــد عــدَل عــن القــول الــراّجح أو المشــهور في المــذهب إلى قــول 

نتيجـــة  بالنــاس عيف أرفــقَ العمــل �ـــذا القــول الضّــيكــون  أنكــ ،يقتضـــي ذلــك ســببٍ جــل لأرجــوحٍ فيــه، م

 شــرعًا، ، أو لكونــه يحقّــق لهــم مصــلحة معتــبرةً عــنهم  أو مفســدة ايــدفع حرجًــأنــّه  وأمراعــاة عُــرف أو عــادةٍ 

دول إلى القــول المرجــوح الــذي جــرى بــه العمــل لــيس علــى إطلاقــه كمــا بيّنــت ذلــك ســابقًا، وإنمّــا هــو فالعُــ

رُّجـوع فإنـّه يجـب ال ببُ الـذي قـام مـن أجلـه العمـلُ ل السَّـتلـك الأسـباب، فـإذا بطـَوجود سببٍ مـن ب مرتبطٌ 

به العمل، فجريـان العمـل بـالقول الضّـعيف في مقابـل القـول إلى العمل بالراّجح أو المشهور وترك ما جرى 

في ظـل مـا لمعالجـة المسـتجدّات والنـّوازل والـذي ظهـر من الاجتهاد المذهبي  ا هو نوعٌ المشهور إنمّ  الراّجح أو

ليســوا مــن أهلــه، ممــّا أكســب الفقــه  يــه ممــّناقتضــته ظــروف غلــق بــاب الاجتهــاد ســدّا لذريعــة المتطفلــين عل

       )1(العصور.كلّ الحوادث ومواكبة   جميع على مجا�ة و قدرةً  المالكي مرونةً 

  

  

                                                                                                           

 :فقال نظم المعتمد من الأقوال والكتب في المذهب المالكيفي  جرى به العملُ  بما الأخذِ  ابغـة الغـلاوي شروطَ ذكـر النّ 

 لْ  ـَــــــــمـهَ  غــيرُ ةٌ ه أمـــور ٌ خمسـبـ    الذي جرى العملْ  تقديمِ  شروطُ                     

 لْ تمـحا ما بذلك الـقـول بـنصّ       ـلْ ــــــــــعـمال  ـراءِ ــــــــــإجـ وتُ ـأولها ثـبـ                    

 ـانِ ـــــــــــــــــــــــــــــمـالـمـكــانِ  والـزّ  مـعـرفـة     انِ ــــــــــــــــــــــيـلــزمـ الـثُ ــــّـــــــــــوالثـ ـانِ والـث ـّ                    

  لْ ـــــــــــــمــوع للاقـتـداء قــولاً  أهـلاً      لْ لذي أجـرى العمـا ها كونُ رابعُ                     

 ـابِ ــــــــــــــــــــــها مـعـيـنــةِ  فـي الـبـــفـإنّ      ابِ ــــــــــــــــــــــبــالأس ها مـعــرفــةُ ـامسُ ـخ                    

  ).124-123(ص ،ضر بن قومارأ/لخ ، تح:نظم المعتمد من الأقوال والكتب في المذهب المالكي ،ابغـة الغـلاويالنّ 

  .)،514ص، مرجع سابق، (أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي محمد رياض، :ينظر )1(
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قاعدة الاستحسان عند المالكية وعلاقتها بعدول المجتهد عن القول الراجح : الثالث مطلبال

   .إلى القول المرجوح

  .لاحاالفرع الأول: تعريف الاستحسان لغة واصط

  تعريف الاستحسان لغة: أولاً 

ــــلغــــةً  انُ سَــــحْ تِ الاسْ        ــــ دُّ : عَ ــــتِ واعْ  ءِ يْ الشَّ ــــناً، ي ـَسَــــه حَ ادُ قَ ــُــدْ قَ ت ـَاعْ  :أيْ  ذاكَــــ  تُ نْ سَــــحْ تَ : اسْ لُ جُــــالرَّ  ولُ قُ  هُ ت

  )1نًا(سَ حَ 

  ثانياً: تعريف الاستحسان اصطلاحا عند المالكية 

 ابن العـربيكون متقاربة في المعنى ومن ذلك تعريف بعدّة تعاريف تكاد تالاستحسان ة عرّف المالكيّ 

بـه في  ضُ عـارَ مـا يُ  لمعارضـةِ  ،صتـرك مقتضـى الـدّليل، عـن طريـق الاسـتثناء والـترخُّ  إيثـارُ  «:بقولهالذي عرفّه 

ؤخــذ �ــا اســتثناءً مــن مقتضــى يُ  هــو رخصــةٌ  الاستحســان ) فقــد صــرحّ ابــن العــربي بــأنّ 2(.»بعـض مقتضــياته

وقريبٌ مـن هـذا تعريـف ابـن رشـد إذ عـرّف الاستحسـان  )3(،دقيقٌ لمعنى الاستحسان الدّليل، وهو تعريفٌ 

ر في  يـــؤثِّ عـــنىً لمواضـــع لمفيـــه فيعـــدل عنـــه في بعـــض ا غـــةٍ لومبافي الحُكـــم  وٍّ غلـــ إلى ييـــؤدّ طـــرحٌ لقيـــاس «:بأنــّـه

  )4.(»مفارقة فيف أومن تخع  وضالمك لبه ذ تصُّ ، يخكملحُ ا

ــــــه ــــــ بمصــــــلحةٍ  الأخــــــذُ «:بأنــّــــه اطبيالشّــــــ وعرفّ ، وذكــــــر أنّ هــــــذا هــــــو »كلــــــيٍّ   في مقابلــــــة دليــــــلٍ  ةٍ جزئيّ

رسَــــــل علــــــى القيــــــاس(تقــــــديمٌ الظــّــــاهر مــــــن مــــــذهب الإمــــــام مالــــــك، فهــــــو 
ُ
نّ )،، حيــــــث إ5الاســــــتدلالَ الم

اطــّـــرادَ القيـــــاس يـــــؤدّي في بعـــــض الأحيـــــان إلى الحـــــرج والمشـــــقّة، ومثَّـــــل  لـــــذلك بـــــالقَرْض فإنــّـــه في الأصـــــل 

ــــدّرهمُ  ــّــه ال ــًــا، لأن ــــذلك ربِ ــــاس، ومثَّــــل ل ــــه مــــن التّوســــعة علــــى النّ ــــا في ــــزَ لِمَ ــــه أُجِي ــــدّرهم إلى أجَــــلٍ، ولكنّ بال

                                  

   ).19ص،(تّعريفاتمعجم ال، الجرجاني، )1189،(صالمحيط القاموس) الفيروآبادي، 1(

  .)4/207( ،الموافقاتاطبي، الشّ  )،132ص، (المحصولابن العربي،   ،)2/97( ،الاعتصاماطبي، الشّ  ) ينظر:2(

  ).35ص( ،تطبيقاته المعاصرة -حجيّته -أنواعه -حقيقته -الاستحسان الباحسين،) ينظر: 3(

تعريف ابن رشد  عبد الوهاب خلاّف، ونقل )2/139( ،عتصامالا )، الشّاطبي،35ص،(الحدود في أصول الفقهاجي، البينظر: )  4(

موضعٍ يقتضي أن  يؤدّي إلى غلوٍّ في الحُكم ومبالغةٍ فيه فيعدل عنه في الذي لقياساطرحٌ للاستحسان بتعريف مقارب لهذا فعرّفه بأنهّ:" 

  ).70ص(،فيه مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نصّ  ،عبد الوهاب خلاّف،  يُستثنى من ذلك القياس"

   .)381ص:(مالك، أبو زهرةوينظر:  ، )4/149( ،الموافقاتاطبي، ) الشّ 5(
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ـــــالتَّمرأيضًـــــا بتخصـــــيص ال ـــــبِ ب ـــــع الرُّطَ ـــــا مـــــن بي ـــــا ، )1(عراي ــّـــه: اللّخمـــــيوأمّ ـــــه بأن ـــــرك قيـــــا «فقـــــد عرفّ  ست

  )2( .»مصلحةٍ  رف أومن عُ  قتضٍ لمه بَ لشَّ ا بعيدِ  سٍ  قياإلىه بَ لشَّ ا يّ قو 

فالاستحسـان  ،م يعتمـدون علـى الاستحسـان المصـلحيّ ة نجـد أّ�ـالمالكيـّفقهـاء يف من خـلال تعـار و 

ــــدهم في أكثــــر الأحــــوال هــــو الالتفــــات إلى المصــــلحة والعــــدل  ــــعن ــــذي يعتمــــدون علــــى بخــــلاف الحنفيّ ة ال

ــ دقيــقٌ  ، فهنــاك اخــتلافٌ الاستحســان القياســيّ  ة و في معــنى الاستحســان وفي مــنهج العمــل بــه بــين المالكيّ

أيضًــــا بطريقــــة  رقــــا بقولــــه:" وقــــد أخــــذ الاجتهــــاد المــــالكيّ الشّــــيخ مصــــطفى الزّ  يــــهنبــّــه علة وهــــو مــــا الحنفيــّــ

ة علاجًـا لغلـوِّ القيـاس، ولكـنّ المالكيـّة لا يُسَـمُّون القيـاسَ الخفَِـيَ الاستحسان وتوسَّع فيها أكثـر مـن الحنفيـّ

ـرَكَ القيـاسُ الظـّاهر لأحـدِ أمُـورٍ ة، وإنمّـا الاستحسـان عنـد المالكيـاستحسانا كما في اصطلاح الحنفيّ  ة أن يُـتـْ

ـــــرفٌ غالـــــبٌ إذا عارضـــــه ثلاثـــــةٍ:  ، أو عارضَـــــته مصـــــلحةٌ راجحـــــةٌ أو أدّى إلى حـــــرجٍ أي عـــــادة شـــــائعة  عُ

  )3(.»مشقّةٍ و 

 ،)4(ليلينبأقوى الدّ  المالكيّة للاستحسان بأنهّ العملُ بعض وقد اعترض بعضُ الباحثين على تعريف 

من  جزئيّةٍ  مسألةٍ  تعني استثناءَ  الاستحسان نّ حقيقةصحيح لمعنى الاستحسان، إذ إأنهّ تعريفٌ غير رأى و 

عــن النّــاس، و ذلــك إذا كــان العمــل بــالقول الــراّجح يوُقــع  ةوالمشــقّ أفــع الحــرج لر  عامّــةٍ  أو قاعــدةٍ  يٍّ كلّــ  دليــلٍ 

 الاستحسـانُ « لمـي:الزّ  كتور مصـطفىيقـول الـدّ والحرج أو يفوّت عليهم مصلحةً شرعيّة ، أالنّاس في الضَّيق 

لأن المفـروض  ،صـورهـذا التّ  ين، بـل هـو عكـسُ الكثير من الأصوليّ  كما ظنَّ   ليلينِْ ليس عدولاً إلى أقوى الدّ 

 الفقــه، وإنَّ  ةِ أئمّــ لِ بـَـ�ــا مــن قِ  فٍ عــترَ ة مُ عامَّــ ةٍ شــرعيّ  أو بقاعــدةٍ  عــامٍّ  صــريحٍ  ا بــنصٍّ الحكــم الأصــلي إمّــ أنّ 

ـليس لكون دليلِ  ئيِّ إلى الحكم الاستثنا العدولَ  ها تُ صوصـيّ لهـا خُ  كـمِ �ـذا الحُ  ةَ المعنيـّ الواقعـةَ  ا لأنّ ه أقـوى وإنمَّ

 رعاً أو فـوات مصـلحةٍ شـ مرفـوضٍ  ى إلى قيـام حـرجٍ لأدَّ  الأصـليُّ  كـمُ الحُ  قَ بِّـبحيـث لـو طُ  ةُ ها الاستثنائيّ وظروفُ 

  )5(.»شرعاً  مقصودةٍ 

                                  

  .)4/149( ،الموافقات ،اطبيالشّ ينظر:  )1(

  ).365ص( ،تعليل الأحكامينظر: محمد مصطفى شلبي،  )2(

  . )1/96( ،المدخل الفقهي العامرقا، ) مصطفى أحمد الزّ 3(

صول، ، ينظر: الباجي، الحدود في الأبأقوى الدّليلينالأخذ والذي عرّف الاستحسان بأنهّ:  ) وهذا التعريف هو لان خويز منداد4(

  ).126، 125()، ابن فرحون، كشف النّقاب الحاجب، 65ص(

   ).208ص(، أصول الفقه في نسيجه الجديد، ) مصطفى إبراهيم الزلمي5(
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  :المختار ثالثا: التّعريف

اريف السّابقة لفقهاء المالكية فإنّ التّعريـف الـذي يختـاره الباحـث للاستحسـان بعد استعراض التّع   

لمعـــنى الاستحســـان عنــد القـــائلين بــه ســـواء مـــن  اا جامعًــهــو تعريـــف الــدكتور فـــاروق عبـــد االله لكونــه تعريفًـــ

ك تلــ المــذاهب وحــذف مــا انتُقِــد علــى مــن تعريفــات فقهــاء متكاملــةً  ة إذ صــاغه صــياغةً ة أو المالكيّــالحنفيّــ

آخـر يكـون  أرفـق  كـم حإلى، هـابـه في نظائر  كـمة عـن مثـل مـا حلعـدول في مسـألا«:عريفات فعرفّـه بأنـّهالتّ 

يقتضي ذلك العدول من مصلحة او عرف سـائد أو -ليس مخصّصًا ولا ناسخاً  -بالنّاس لمقتض شرعيّ، 

  )1.(»رفع للحرج عن النّاس

   التعريف: شرح

):فيــه إشــارة إلى تــرك العمــل بالقاعــدة مــا حكــم بــه في نظائرهاالعــدول في مســألة عــن مثــل فعبــارة (

  العامّة والعدول عنها إلى حكم مستثنى من الدّليل الكليّ. 

) فيـه إشـارة إلى الحكـم المســتثنى مـن الـدليل الكلـيّ أو القاعــدة إلى حكـم آخـر يكـون  أرفـق بالنــّاس(

بيـع المعـدوم ولكنـّه اسـتثني مـن حكـم الأصـل  العامة كالحكم بجواز عقد السّلم مع أنهّ في الأصل داخل في

  لأنهّ أرفق بالنّاس وفيه رفع للحرج والمشقّة عليهم.

أمّــا عبــارة (لمقتضــى شــرعيّ) فتعــني أنّ العــدول في الاستحســان لا يكــون �ــرّد التّشــهي وإنمّــا لســبب 

لعـرف سـائد  يقتضي ذلك العـدول كجلـب مصـلحة موافقـة لقاصـد الشّـرع أو دفـع مشـقة وحـرج أو مراعـاة 

  كما يتضح ذلك من خلال تعريف أشهب واللخمي السّابقين.

) تعــني أنّ الاستحســان لــيس مــن قبيــل تخصــيص العــام، ولا يعُــدُّ كــذلك الــيس مخصّصًــا ولا ناســخً ( وعبــارة

  حكمًا ناسخًا لما قبله.

  حجيّة الاستحسان عند المالكيّة الفرع الثاني:

فقـــــد نقُـــــلَ عنـــــه أنّ معتَبـَـــــرٌ في الأحكـــــام،  تحســـــان دليـــــلٌ أنّ الاس -رحمـــــه االله–يـــــرى الإمـــــام مالـــــك 

ـــة الاستحســـان تســـعةُ أعشـــار العلـــم، و  ـــلَ عـــن ة شـــرعيّة، فقـــدإلى أنــّـه حجّـــذهـــب المالكيّ مالـــك  الإمـــام نقُِ

                                  

  ).61ص(، في الفقه الإسلامي الاستحسان ونماذج من تطبيقاته، ) فاروق عبد االله عبد الكريم1(
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الاستحســان قــد  «روي عــن أصــبغ أنــّه قــال:وأصــحابه العمــل بالاستحســان في بعــض المســائل الفقهيـّـة، و 

  )1(.»إنّ المغرق في القياس يكاد يفارقُ السُّنّة «أيضًا: ، وقال»يكون أغلب من القياس

  واستدلّوا على حجيّته بما يأتي:

  ﴿مــن مقاصــد الــدّين لقولــه تعــالى: ذلــكإنّ الأخــذ بالاستحســان هــو تــرك العُســر إلى اليســر، و -1

       ﴾] 2].(184،البقرة(  

، فقــد يثبــت بــالأثر، وذلــك كجــواز عقــد إنّ الاستحســان قــد ثبــت بأدلــّة التّشــريع المتّفــق علــى حجّيتهــا-2

رة الآبــار بعــد االسّــلَم والإجــارة، وقــد يثبــت بالإجمــاع كجــواز عقــد الاستصــناع، وقــد يثبــت بالضّــرورة كطهــ

 )3(ثبـت بالمصـلحة كتضـمين الاجـير المشــترك.تنجّسـها، وقـد يثبـت بـالعرف كـردّ الأيمـان إلى العـرف، وقـد ي

المـاء المسـتعمل، إذ إنّ المشـاحة  وإنّ الأمّة قد استحسنت دخول الحمام من غير تقدير مـدّة المكـث أ -3

في هـــذه الأمـــور مســـتقبحةٌ عـــادةً، فاستحســـنت النّـــاس تركـــه، مـــع أّ�ـــا إجـــارةٌ مجهولـــةٌ، والأصـــلُ فيهـــا المنـــعُ 

  )4(رف.بالعُ  تْ نَ سِ حْ ولكنّها استُ 

فــي إلــى القــول المرجــوح اجح الاستحســان بعــدول المجتهــد عــن القــول الــرّ  ةعلاقــالثالــث: الفــرع 

  .المذهب المالكي

من خلال التّعريف المختار لمعنى الاستحسان يتّضح أنّ هناك علاقـةً وطيـدةً بـين معـنى الاستحسـان 

لـك لأنّ ا�تهـد حينمـا يعمـل بقاعـدة إلى القـول المرجـوح وذ اجحعـدول ا�تهـد عـن القـول الـرّ وبين مفهـوم 

أو  جزئيـّةٍ  ويأخذ في مقابل ذلـك بمصـلحةٍ  اجحُ الرّ  ي الذي هو القولُ لّ بالدّليل الكُ  العملَ  الاستحسان يتركُ 

ليل الكلـيّ أو ل عـن القـول الـراّجح وهـو الـدّ دَ ة فيكـون بـذلك قـد عَـوالمشقّ أمن أجل رفع الحرج  عرفٍ جارٍ 

  يقتضي ذلك.    لسببٍ  مرجوحٍ  ك المسألة إلى قولٍ في تل  العامّةُ  القاعدةُ 

                                  

أصـــول الفقـــه ، وهبـــة الزّحيلـــي، )2/96(، الاعتصـــام)، الشّـــاطبي، 131ص( المحصـــول فـــي أصـــول الفقـــه،ينظـــر: ابـــن العـــربي،  )1(

  .)375(ص، مالكأبو زهرة،  )،271 ص، (أصول الفقه الإسلامي، محمد مصطفي شلبي،  )2/748(، الإسلامي

  ).2/749(، السّابق المرجعوهبة الزّحيلي،  ) ينظر:2(

  ).2/98(، الشّاطبي، الاعتصام، )2/750(المرجع نفسه، وهبة الزّحيلي،  ينظر: )3(

  .)2/96(، سابق مصدر الاعتصام ،الشّاطبي ) ينظر:4(
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عن  دولِ من خلال العُ  إلاّ فلا يتُصوَّرُ ذلك اس، رفع الحرج عن النّ استثناءً ل الاستحسانُ فإذا كان 

 لسببٍ  صحيحٍ  المرجوح الذي قام على اجتهادٍ القولِ  ، وإعمالِ وضيقٌ أة اجح إذا صاحبته مشقّ الرّ القول 

أحواله جميع في أو كان عملاً بأرجح الدّليلين للراّجح  إعمالاً  كان الاستحسانُ   لوف، يقتضي ذلك العدول

، ولما كان معنى الاستحسان عند العلماء بهفقهاء في حجيّته والاستدلال البين  اختلافٌ كان هناك لما  

ى يقتضي ذلك بمثل ما حُكِمَ به في نظائرها إلى خلافه لوجه أقو  ا�تهد عن الحُكم في مسألةٍ  يعني عدولَ 

  )1العدول.(

العلاقـة بـين العـدول عـن القـول الـراّجح إلى القـول المرجـوح والاستحسـان  ا أنّ جلي�ـيتّضـح  سـبق  اممّ و 

ا ما يعدل ا�تهد ، وغالبً ورفع الحرج صخُّ خفيف والترّ على التّ  الاستحسان قائمٌ  لأنّ وذلك  ،ومتلازمةٌ  ةٌ قويّ 

يعـدُّ الاستحسـان  ورفـع العنـت عـنهم، وعليـه فـإنّ النّاس يسير على لتّ عن القول الراّجح إلى القول المرجوح ل

 لسـببٍ  المرجوحـةَ  الأقـوالَ  لُ عمِـرعية التي يعدل ا�تهد من خلالها عـن الأقـوال الراّجحـة ويُ الشّ المصادر أحد 

ائع إنـّه ثبـت مـن اسـتقراء الوقـ« كتور بـدران أبـو العينـين بـدران فيقـول:، ويوضّـح ذلـك الـدّ )2يقتضي ذلـك(

والأحكام أنّ اطرّاد القياس أو إثبات الحكم الكليّ قد يـؤدّي في بعـض الوقـائع إلى تفويـت مصـالح النـّاس، 

كـم القيـاس، أو عـن عـن حُ  الوقـائعهـذه في  فكان من العدل والرّحمة �م أن يفُـتَح للمجتهـد بـاب العُـدول

ــقُ المصــلحةَ ويــدفع المفســد  ةَ، وهــذا العــدولُ الــذي قُصِــدَ بــه درأُ المفاســدِ الحُكــم الكلّــيِّ إلى حُكــمٍ آخــرَ يحُقِّ

   )3.(»لمصالح هو ما يُسمَّى بالاستحسانوجلبُ ا

إلـى القـول اجح الاستحسـان بعـدول المجتهـد عـن القـول الـرّ  ةعلاقـفـي الفرع الرّابع: أمثلة تطبيقيـّة 

  في المذهب المالكيالمرجوح 

ن الأمثلـة في الاستحسـان عنـد المالكيـّة، وسـاقها ذكر الإمام ابن العربي في كتابه "المحصول" الكثير م

ابــن العــربي، إذ  بــالنّظر إلى أقســام الاستحســان عنــدا الإمــام الشّــاطبي في كتابــه " الاعتصــام"، وذلــك أيضًــ

  قسّمه إلى أربعة أقسام وهي كالآتي: 

                                  

  ).93ص( العدول المجتهد عن القول الرّاجح إلى القول المرجوح، دراسة نظرية تطبيقية،حفيظة ربيع،  ينظر: )1(

  ).96ص، (نفسه رجعالم) ينظر: 2(

  ).205ص(أصول الفقه الإسلامي، بدران أبو العينين بدران،  )3(
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ؤتمن ولا ضــمان ، إذ إنّ الــدّليل يقتضــي أنــّه مــتــرك الــدّليل للمصــلحة، ومثالــه: تضــمين الأجــير المشــترك-1

  عليه.

  ترك الدّليل للعرف، كردّ الأيمان للعرف.-2

الإجمـاع علـى وجـوب غـرم قيمـة الدّابـة فـيمن قطـع أّ�ـم حكـوا  ه:لإجماع أهل المدينة، ومثالـُ الدّليل ترك-3

  ذنب بغلة القاضي، لا قيمة النّقص الحاصل فيها.  

رفـع المشـقّة وإيثـار التّوسـعة علـى الخلـق للتّيسـير، وذلـك ليء اليسـير لتفاهتـه ترك مقتضى الـدّليل في الشّـ-4

ــة ومثــال ذلــك أنّ ا قــد أجــازوا التّفاضــل اليســير في المراطلــة الكبــيرة، وأجــازوا البيــع بالصّــرف إذا كــان لمالكيّ

  )1، مع أنّ الأصل في ذلك هو المنع.(للآخرا أحدهما تابعً 

وا عن الـدّليل والـذي هـو ف أنّ المالكيّة قد عدلُ ومن خلال هذه الأمثلة التّطبيقيّة يتّضحُ لنا جلّيًا كي

  القول الراّجح إلى القول المرجوح وذلك عملاً بقاعدة الاستحسان. 

ول الراجح إلى المطلب الثالث: قاعدة سدّ الذرائع عند المالكية وعلاقتها بعدول المجتهد عن الق

   القول المرجوح.

  . واصطلاحا الفرع: تعريف سدّ الذرائع لغة

  تعريف السّدّ لغة: -أولا

  السَّدُّ لغةً: هو المنع، والسَّدُّ والسُّدُّ هو الجبل والحاجز بين شيئين، والسَّدُّ: الغَلْقُ، يقُالُ: سَدَّ البابَ أي 

، ولعــلّ المعــنى الأول هــو الأقــرب إلى المعــنى الاصــطلاحي في ســدّ الــذّرائع لأنـّـه المنــع مــن مــادّة  )2(أغَْلَقَــهُ.

  ائل المفضية إليها.الفساد والوس

  لغة: الذّرائعتعريف  -ثانيا

ةِ معانٍ ومنها ما يأتي:   الذّرائع لغةً جمعُ ذَريِعةٍ من الفعل ذَرعََ، وتُطلَقُ في اللّغة على عِدَّ

  الذّريعةُ هي الوسِيلَةُ المـوُصِلَةُ إلى الشَّيْء، يقُال تذرَّع فُلانٌ بذريعةٍ أي توسَّلَ �ا، والوسيلةُ هي ما -أ

  

  

                                  

  المحصول في أصول الفق، ابن العربي، )99، 2/98(للشّاطبي،  الاعتصامينظر تفاصيل وشرح هذه المسائل التّطبيقيّة في كتاب:  )1(

  ).123ص( ،مختار الصحاح، ازيلرّ ا ،)3/207( لسان العرب، ) ينظر: ابن منظور،2(
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  )1(يتُوصَّلُ بِهِ إلى الشَّيْء.

  الذّريعةُ هي السّبَبُ إلى الشّيْءِ، يقُال فُلانٌ ذريِعَتي إليك، أَيْ سَبَبيِ ووصلتي الذي أتسبَّبُ به  -ب

  )2(إليك.

   :عند المالكيّة االذّرائع اصطلاحً تعريف  -3

ف الفقهـاء واصـطلاحا�م علـى ولكنّها صارت تُطلَق في عـر هي الوسيلة إلى الشّيء مطلقًا،  الذّريعة

ما أفضى إلى فعلٍ محرّم، فهي الوسيلة الموصلة إلى فعلٍ محرَّم، ويرى الشّيخ الطـاهر بـن عاشـور أنّ مصـطلح 

، ولـو كـان عتـبرٍ مُ  فضي إلى فسادٍ ق في اصطلاح الفقهاء على إبطال الأعمال التي تُ طلَ سدّ الذرائع أصبح يُ 

بــه  النّــاسُ  مــا يفضــي إلى فســادٍ ســواءٌ قصَــدَ « تعــني عنــده كــلّ  الــذّرائعَ  فيــه، كمــا أنّ  لا مفســدةَ  هــذا العمــلُ 

  )3(.»وادُ قصِ إلى فسادٍ أم لم يَ  هُ إفضاءَ 

، )4.(»جـائز إلى عمـلٍ غـيرِ  ع بفعلٍ جـائزٍ التّذرُّ «بأّ�ا: الذرائع قاعدةَ ف وأمّا الإمام الشاطبي فقد عرّ 

ــــلُ وحقيقتُ « فقــــال:عرفّهــــا في موضــــع آخــــر بمنظــــور مقاصــــدي وبتعريــــفٍ أدقّ و   بمــــا هــــو مصــــلحةٌ  هــــا التوسُّ

مالـكٌ،  أصل الذّرائع يعُدُّ من الأصول التي انفرد �ا الإمامُ  إلى أنّ ذهب الإمام ابن العربي )، و 5(» لمفسدةٍ 

هــو كــل  «وأنــّه لم يتابعــه علــى هــذا الأصــل إلاّ الإمــام أحمــد في بعــض رواياتــه، وعــرّف أصــل الــذّرائع بقولــه:

  )6(.»از يتُوصَّل به إلى محظورعمل ظاهرُ الجو 

للذّريعة صار حقيقةً عرفيّةً في كلّ ما هو ظاهرهُ الجوازُ ولكن يتُوصَّلُ به إلى  فهذا الإطلاق الخاصّ 

    )7(فعلٍ محُرَّم، وهذا هو المراد عند فقهاء المالكيّة بالذّرائع التي يجب سدُّها.

                                  

 أصول الفقه الإسـلامي،، ، بدران أبو العينين)93ص(، السّابق المصدر، ازيالرّ  )،8/96(، ابقالمصدر السّ  منظور، ابن ينظر: )1(

  ). 241ص(

  .)8/96(سابق، لسان العرب، مصدر ، )ينظر: ابن منظور2(

  .)366-365(ص ، مقاصد الشريعة الإسلاميّة) ابن عاشور، 3(

    .)4/143( لموافقات في أصول الشّريعة،االشّاطبي،  )4(

  .)4/144(، نفسه المصدر) 5(

  ).268ص( تح: عبد الرزاّق المهدي، ،القرآن أحكام، ) ابن العربي6(

 اهر الميســـاوي،تـــح: الطــّـ ،ريعة الإســـلاميّةمقاصـــد الشّـــ) ، ابـــن عاشـــور، 5/98، (رقـــاني علـــى خليـــلشـــرح الزّ رقـــاني، ) ينظـــر: الزّ 7(

  ).66ص، (رائعي في الفقه المالكي، وأثره في الفقه الإسلامي قديمًا وحديثاالاجتهاد الذّ مسماني، )، محمد التّ 369(ص
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  لقبًاة باعتباره اصطلاحًا عند المالكيّ  تعريف سدّ الذّرائع - ثالثا

بقطـــع  الفســـاد وســـائلِ  ةِ مـــادَّ  حســـمُ ســـدّ الـــذرائع بمعنـــاه: وأمّـــا « بقولـــه: ســـدّ الـــذرائععـــرّف ابـــن جـــزيّ     

  )1(.»هي الوسائل وسائله، و الذّرائعُ 

ة مــادّ  حســمُ والذّريعــة الوســيلة للشّــيء، ومعــنى ذلــك «فقــال: القــرافيوقريــبٌ مــن هــذا مــا عرفّهــا بــه الإمــام  

ـــا لهـــوســـائل الفســـا ـــاعْ لمفســـدة، من ـَإلى االم عـــن المفســـدة وســـيلةً ، فمـــتى كـــان الفعـــل السّـــاد دفعً  مـــن ذلـــك ن

  )2(.»الفعل

لئلاّ يتطـرّق بـه إلى مـا لا  منعُ ما يجوز،« ويوضّح هذا المعنى أيضًا الإمام المازري حيث عرفّها بأّ�ا :

  )3(.»يجوز

ئع عند فقهـاء المالكيـّة هـو: المنـع مـن الوسـيلة نستنتج من هذه التّعريفات السّابقة أنّ معنى سدّ الذّرا

  المفضية إلى المفسدة ولو كانت تلك الوسيلة فعلاً مباحًا في الأصل.

  .الذرائع عند المالكيّة الثاني: حجّية سدّ  الفرع

كمــا   ودلــيلاً معتــبراً في الأحكــام عنــد المالكيّــة، الــذّرائع أصــلاً مــن أصــول المــذهب المــالكي ســدُّ  عتــبرُ يُ 

سـدُّ الـذّرائع ذهـب إليـه  «،  قـال الإمـام القـرطبي:)4(على ذلك الإمام القرافي في كتابه تنقيح الفصولنصّ 

وقــد بــينّ كــلّ مــن )، 5(»مالــكٌ وأصــحابهُ، وخالفــه أكثــر النّــاس تأصــيلاً، وعملــوا عليــه في فــروعهم تفصــيلاً 

معـنى ذلـك ولـيس ب الإمام مالك، الإمامين القرافي وابن جزي بأنّ سدّ الذرائع يعُدُّ أصلاً من أصول مذه

كــابن العــربي وغــيرهِ،   ةالمالكيــّعلمــاء  كثــيرٌ مــنذلــك ونقلــه   كمــا تــوهَّم  مالــكٍ  الإمــام مــن خــواصِّ مــذهبأنـّه 

  ) 6وإنمّا توسّع الإمام مالك فيها أكثر من غيره من فقهاء المذاهب لا أنهّ انفرد �ا.(

                                  

  ).149صمحمد علي فركوس، ( : أستاذنا:، تح، تقريب الوصول إلى علم الأصول) ابن جزي 1(

  ).113ص، (تنقيح الفصول في علم الأصول) القرافي ، 2(

  ).365(ص تح: الطاهر الميساوي، ،ميّةمقاصد الشريعة الإسلا ،) ابن عاشور3(

  ).2/888( ،أصول الفقه الإسلامي)، وهبة الزحيلي، 111ص، (السّابق مصدرال،  ) ينظر: القرافي،4(

  ).1009ص( إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول،) الشّوكاني، 5(

  .)113ص( ،ابقسّ ال صدرمال القرافي ،، ، تقريب الوصول إلى علم الأصول ،ابن جزي) ينظر: 6(
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، وإجماع الصّحابة  من القرآن والسُّنّةكثيرة بعدّة أدلةّ   رائعالذّ  سدّ استدلّ العلماء على حجيّة وقد     

  وهي كالآتي:وسوف أقتصر على ذكر بعضٍ منها 

 :﴿        قولــــــه -مــــــن القــــــرآن الكــــــريم:-1

   ﴾ووجه الاستدلال �ذه الآية الكريمة أنّ االله ]،109م:[الأنعا   ّقد �ى عن سب

فهو فعـلٌ مشـروعٌ مـن  ،آلهة المشركين رغم ما في ذلك من تحقيرٍ لدينهم وإهانة لمعبودا�م من دون االله 

  ، حيــث أصــلُه ويحقّــق مصــلحةً ولكــن ُ�ــِيَ عنــه لأنــّه تضــمّن في المقابــل وقــوعَ مفســدةٍ وهــي سَــبُّ االله

  )1(.فكان هذا النّهي سدّا لهذه الذّريعة 

ــنّة: -2 لــَوْلاَ حَدَاثــةُ عَهْــدِ «:قالــت: قــال لي رســول االله -رضــي االله عنهــا -عائشــةحــديث  -أمــن السُّ

ـــــراَهِيمَ  يْـــــتَ فــَـــإِنَّ قُـرَيْشًـــــا حِـــــينَ بَـنــَـــتِ الب ـَ قَـوْمِــــكِ بـــــالكُفْرِ لنَـَقَضْـــــتُ الكَعْبــَـــةَ وَلجََعَلْتُـهَـــــا عَلــَـــى أَسَــــاسِ إِبْـ

   )2(أي باَباً .»اسْتـَقْصَرَتْ وَلجََعَلْتُ لَهُ خَلَفًا

 إعادة بناء الكعبة على قواعـد إبـراهيم لأنّ قد امتنع عن  ووجه الاستدلال �ذا الحديث: أنّ النّبيّ 

قومـه ردّة فتنـة أو وهـي هـي أعظـم مـن مصـلحة ذلـك الفعـل المطلـوب ألا  مفسـدةٍ وقوع سيفضي إلى ذلك 

  )3(سدّ الذّريعة المفضية إلى الفساد.على دلالةٌ  دٍ بالكفر، ففيهو عهديثُ وهم ح

ـــ نَّ إِ «:قـــال: قـــال رســـول االله  وابـــن عمـــر عبـــد االله حـــديث  -ب ـــلْ ي ـَ نْ أَ  رِ بـــائِ الكَ  برَِ كْـــأَ  نْ مِ لُ جُـــالرَّ  نَ عَ

ــنَ الرَّجُــلُ وَالِدَيـْـهِ؟ قــال:-رســول االله يــا :يــلَ ، قِ »هِ يـْـدَ الِ وَ  أبَـَـاهُ،  يَسُــبُّ ف ـَ لِ جُــا الرَّ بـَـأَ  لُ جُــيسُــبُّ الرَّ  «كيــفَ يَـلْعَ

    )4.(»أمَُّهُ  أمَُّهُ فيَسُبُّ  ويسُبُّ 

                                  

ــراجح فــي الفتيــا والقضــاءعاصــم المطــوع ، ينظــر:  )1( ــ(دراســة تأصــيليّ  العــدول عــن القــول ال مــد صــدقي )، مح257ص( ة)،ة تطبيقيّ

  ).265ص، (الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلّيّةالبورنو، 

  ).287ص، (398رقم ح: ، كتاب الحج، باَب نَـقْضِ الْكَعْبَةِ وَبنَِائها، ،مسلم صحيح) مسلم ، 2(

  ،. )205ص(البعد التنزيلي في التنظير الأصولي عند الإمام الشاطبي، عثمان، بلخيرينظر:  )3(

)، 1501، 1500ص، ط/ ابـــن كثـــير، (5973كتـــاب: الأدب، بـــاب لا يســـبُّ الرجـــل والديـــه، ح: ،صـــحيح البخـــاري) البخـــاري، 4(

  )39ص، (90ئر وأكبرها، ح:، كتاب: الإيمان، باب: بيان الكباصحيح مسلممسلم، 
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 نِ عْـــلَ ذلـــك بِ إلى به لوَالِدَيْـــهِ، بتســـبُّ سَـــاب�ا  الرّجـــلَ جعـــل   ووجـــه الاســـتدلال �ـــذا الحـــديث: أنّ النــّـبيّ 

  )1(للذّريعة. الم يقصده، فمنع من ذلك سد� ، وإن يْ غيرهِوالدَ 

عـدم المماثلـة ذلك لـئلاّ يُـتّخَـذَ ، و على قتل الجماعة بالواحد : فقد أجمع الصّحابة بةالصّحا إجماع-3

    )2(ينفلت الجنُاة من القصاص.في القصاص ذريعة إلى الإجرام، ف

  .المجتهد عن القول الراجح في المذهب المالكيبعدول : علاقة سدّ الذرائع الفرع الثالث

في أنّ المقصـدَ   بعـدول ا�تهـد عـن القـول الـراجح في المـذهب المـالكيئع تتمثّل العلاقة بـين سـدّ الـذرا     

ولــو كانــت الوســيلةُ المفضــيةُ إلى هــذه المفســدة  المفاســد وإبعادُهــا وحَسْــمُ مادّ�ــامــن ســدّ الــذرائع هــو درأُ 

ع التي يجب سدُّها نّ الذّرائوازنة بين المصالح والمفاسد، إذ إمباحةً في أصلها، كما أنّ سدّ الذّرائع منوط بالم

 «اهر بـن عاشـور:الشّـيخ الطـّ، وفي ذلـك يقـول )3(مآلها على مصـلحة أصـلها ب فسادُ ها هي التي غلَ ومنعُ 

فاعتبـــار الشّـــريعة بســـدّ الـــذّرائع يحصـــل عنـــد ظهـــور غلبـــة مفســـدة المـــآل علـــى مصـــلحة الأصـــل، فهـــذه هـــي 

  )4(.»دُّهاسَ  الذّريعةُ الواجبُ 

يعدل عن القول الراّجح إلى القـول المرجـوح إذا غلبـت مفسـدةُ المـآل مصـلحة ولذلك فإنّ ا�تهد قد       

ا للذّ  المفاسـد مُقَـدّمٌ علـى جلــب المفاسـد كمـا هــو  ، فــإنّ درءريعــة وحسـمًا لمـادّة الفسـادالأصـل، وذلـك سـد�

  مقرّرٌ في قواعد الفقه.

ــبيّ  حــديثُ  :ومثــال ذلــك      ــة ســدّ  عــن إعــادة بنــاء الكعبــة الــذي ســبقامتنــاع النّ ــة حجيّ ذكــره في أدلّ

 فإعـــادةُ بنـــاء الكعبـــة علـــى قواعـــد إبـــراهيم أمـــرٌ مطلـــوبٌ وفيـــه مصـــلحةٌ، ولكـــنّ الـــذرائع في الفـــرع السّـــابق، 

درأ مفســدة  بســببفي الأصــل إلى الامتنــاع عــن ذلــك الفعــل اجح كــم الــرّ ل عــن ذلــك الحُ عــدَ قــد  النّــبيّ 

  ، وذلك سدّا للذّريعة.وهي افتتان بعض النّاس بذلك وارتدادهم عن الإسلام

  

                                  

  ).485ص، (الاجتهاد الذّرائعي في الفقه المالكي، وأثره في الفقه الإسلامي قديمًا وحديثاينظر: محمد التّمسماني،  )1(

  ).153، 152، 151(، سدُّ الذّرائع  في المذهب المالكي) ينظر: محمد زرّوق، 2(

  ).657(ص كي،لعليها المذهب الما الأصول الاجتهاديةّ التي يبنىتم باي، ا) ينظر: ح3(

  ).366اهر الميساوي، (صالطّ  :، تحمقاصد الشريعة الإسلاميّة ابن عاشور، )4(
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إلى القول اجح بعدول المجتهد عن القول الرّ سدّ الذريعة  ةعلاقفي الفرع الرّابع: أمثلة تطبيقيّة 

  في المذهب المالكيالمرجوح 

بعــدول ا�تهــد عــن ســدّ الذريعــة  ةعلاقــ توضّــححــث علــى ذكــر بعــض التّطبيقــات الــتي سيقتصــر البا

  وهي كالآتي:  في المذهب المالكيإلى القول المرجوح اجح القول الرّ 

  :أولا: مسألة بيوع الآجال

ا بيوعَ  المالكيّةُ  منعَ     رة القصـد شـرطٌ ، إذ كثـالنـّاس إلى الممنـوع ثُــرَ قصـدُ ، وذلـك إذا كَ للذّريعـة الآجال سد�

لتي لهـا مثاله: بيوع الآجال ا «:-رحمه االله-عاشور وفي ذلك يقول الشّيخ الطاّهر بن )،1(اعتبار التّهمةفي 

ةٌ، فــرأى ثــيرة، قــال مالــكٌ بمنعهــا لتــذرُّعِ النّــاسِ �ــا كثــيراً إلى إحــلال معــاملات الربّــا الــتي هــي مفســدكصــورٌ  

  )2.(»وانتشارها لى ذلك أفضى إلى شيوعها مالكٌ أنّ قصدَ النّاس ع

  :المن شوّ  صيام السّت كراهة   :مسألة ثانيا:

المالكيّــة في المشــهور مــن مــذهبهم قــد عــدلُوا عــن هــذا القــول في هــذا الفصــل فوقــد ســبق بيا�ــا ســابقًا      

الــراّجح عنــد جمهــور الفقهــاء، وتمسّــكوا بــالقول المشــهور مــن مــذهب الإمــام مالــك، فقــالوا بكراهــة صــيام 

ــتّ مــن شــوّالٍ متتابعــةً ومتّصــلةً برمضــان، وذلــك لمعارضــة عمــل أهــل المدينــة لهــذا الحــديث، فــإنّ الإمــام  السِّ

ذكر بأنهّ لم يرَ أحدًا من أهل الفقه والـدّين في المدينـة يصـومُهنّ، كمـا أنـّه قـد ذهـب إلى  -االلهرحمه –مالكًا 

  )    3كراهة صومها مخافةَ أن يعتقد أهلُ الجهالة وجو�ا وإلحاقها برمضان، وذلك سدّا للذّريعة.(

  

  

  

  

  

                                  

  .)605، 163(ص، الاجتهاد الذّرائعي في المذهب المالكيمسماني، ) ينظر: محمد التّ 1(

  ).368صاهر الميساوي، (، تح: الطّ مقاصد الشّريعة الإسلاميّة) ابن عاشور، 2(

  )4/438( ،المغنيابن قدامة،  ،)3/192(، مواهب الجليلالحطاّب،  ينظر: )3(
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ـــ راجح فـــي المطلـــب الخـــامس: قاعـــدة مراعـــاة الخـــلاف وعلاقتهـــا بعـــدول المجتهـــد عـــن القـــول ال

  .المذهب المالكي

   .الفرع الأول: تعريف مراعاة الخلاف باعتباره لقباً 

  عند المالكيّة: ا: تعريف مراعاة الخلاف اصطلاحً أولاً 

ابــن الإمــام تعريــف  عــاريف هــوهــذه التّ  أهــمّ لعــلّ و ، مراعــاة الخــلاف بتعــاريف متقاربــة ةُ عــرّف المالكيـّـ     

 ل في نقيضــــه دليــــلٌ عمِــــالــــذي أُ  الخصــــم في لازم مــــدلولِ  دليــــلِ  لُ إعمــــا« هــــي :هــــا بقولــــهعرفّالــــذي و  ،عرفــــة

  )1(.»آخر

معنى قولهم  ، وهيفه، مخالِ  ا�تهد لدليلِ  إعمالُ  من هذا التّعريف أنّ مراعاة الخلاف هي ستفادُ ويُ      

عادة إ« اطبي أنّ مراعاة الخلاف هي:الشّ الإمام ويرى  من الخصمين، كلٍّ   دليلِ  مراعاة الخلاف: إعمالُ 

، لخلافيّةنظر من ا�تهد في الأحكام التي يقرّرها، وذلك بمراعاة المآلات بعد تقرير الأدلةّ في المسائل ا

بحيث يجب عليه في هذه الحالة أن يلاحظ أموراً تستدعي إعادة النّظر  في الحُكم بعد الوقوع إذ حالةُ 

قد تنشأ أمور جديدةٌ تستدعي نظراً الحكم بعد الوقوع ليست كحالته قبله، وذلك أنّ بعد الوقوع 

جديدًا، وقد تظهر هناك إشكالاتٌ لا يمكن حلُّها إلا بالنّظر إلى الأمر الواقع بالفعل، واعتباره شرعي�ا 

  ف وإن كان ضعيفًا في أصل النّظر، لكن لـمّا وقع الأمر على مقتضاه، رُوعِيَتِ بالنّظر لقول المخالِ 

  )2.(»في المسألة من جديدٍ بنَظرٍ وأدلَّةٍ أخرى الاجتهادُ  وتجدَّدَ   المصلحةُ 

  : التّعريف المختار:ثانيًا 

له في  فِ المخالِ  :( إعمال ا�تهد لدليل ا�تهدِ هوراعاة الخلاف لدى الباحث في م عريف المختارالتّ      

  )3(آخر). ه لدليلٍ لازم مدلوله الذي اعُمِلَ في عكسِ 

  غار، في الشِّ  نكاحِ  بعدم فسخِ  القائلِ  فِ المخالِ  أعمل دليلَ قد  - االله رحمه–أنّ الإمام مالكاً  :هالُ ومث

  )2(، في حالة وفاة أحدهما.)1(غاروجين المتزوّجين بالشِّ الإرث بين الزّ  ، الذي هو ثبوتُ هلازم مدلولِ 

                                  

  ).2/263(، شرح حدود بن عرفة الرّصاع، ينظر:)1(

  )،4/151( في الهامش، ،الموافقاتاطبي، الشّ  )2(

تـوى أصـول الف ، محمـد ريـاض،)188ص(، السالك في أصول مذهب الإمام مالـكإيصال  ) ينظر: محمد بن الطالب الشنقيطي،3(

  . )401 (ص،والقضاء في المذهب المالكي
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 ، مراعاةً نكاح مختلف في فساده، فإنهّ يفُسَخ بطلاقٍ، وفيه الميراث ولذلك قرّر فقهاء المالكية أنّ كلّ    

  )3(ة.لاق لحل العصمة الزوجيّ للخلاف في ترتّب الميراث، وبضرورة الطّ 

  :عند المالكيّة حجيّة مراعاة الخلاف الفرع الثاني:

ة إلى القول بمراعاة الخلاف والاحتجاج به كأصل من أصول مذهب ذهب جمهور علماء المالكيّ      

 )4(.-رحمه االله–الإمام مالك 

الونشريسي بأنّ مراعاة الخلاف  لكية على العمل بمراعاة الخلاف، فقد صرحّ الإمامواعترض بعض الما  

  وقد نقُل عن  )،5خمي وعياض وغيرهما من المحقّقين(قد عابه جماعة من الفقهاء ومنهم اللّ 

  ).6(.»راعاة الخلاف لا يعضدُّه القياسالقولُ بم «القاضي عياض أنه قال:

 :لقائلين بحجيّة مراعاة الخلاف بالأدلةّ الآتيةجمهور المالكيّة ا وقد استدلّ 

أبي  بنِ  إلى أخيه سعدِ  دَ هِ عَ  اصٍ أبي وقّ  بنُ  أّ�ا قالت: كان عُتبةُ  -رضي االله عنها-حديث عائشة  -1

أخي قد   ، فقال : ابنُ دٌ عْ  فاقبضه إليك، فلمّا كان عام الفتح أخذه سَ وليدة زُمعة منيّ  ابنَ  ، أنَّ وقاّصٍ 

ة أبي، ولد على فراشه، فتساوقا إلى رسول مَ أَ  نُ فقال: أخي وابْ  ةَ عَ مْ زُ  بنُ  دُ بْ عَ  فيه، فقامَ  إليَّ  دَ هِ كان عَ 

 نُ ابْ ي وَ خِ : أَ ةَ عَ مْ زُ  نُ بْ  دُ بْ عَ  الَ قَ فيه، ف ـَ ليَّ إِ  دَ هِ أخي كان عَ  نُ ابْ  ،االله ولَ سُ ، فقال سعد: يا رَ  االله

، ثمّ قال »جرُ الحَ  رِ اهِ عَ لْ لِ ، وَ اشِ رَ فِ لْ لِ  دُ لَ ، الوَ ةَ عَ مْ بن زُ  دُ بْ ا عَ يَ  كَ لَ  وَ هُ  «:االله ولُ سُ رَ  بي، فقالَ أَ  ليدةِ وَ 

   )7( لقي االله.تبة، فما رآها حتىّ بعُ  هِ هِ بَ ، لما رأى من شِ »ةَ دَ وْ ا سَ يَ  هُ نْ  مِ بيِ جِ تَ حْ اِ  « ة:عَ مْ زُ  بنتِ  ةَ دَ وْ لسَ 

                                                                                                           

الإتقان ينظر: محمد ميّارة، بينهما،  ه دون صداقٍ وليّتَ  جلُ آخر على أن يزوّجه ذلك الرّ  : هو أن يزوّج الرّجل وليّته إلى رجلٍ الشّغار) 1(

  .)1/337(،والإحكام شرح تحفة الحكّام في نكت العقود والأحكام

  .نفسه المكان ،قالمرجع السّاب محمد رياض،)2(

  ).402ص، (نفسه المرجع) 3(

  ).108ص، (مراعاة الخلاف عند المالكيّة وأثره في الفروع الفقهية)محمد أحمد شقرون، 4(

  .)160ص(،إيضاح السالك الونشريسي،  )5(

  .)36/ 12(، المعرب المعيارنقله عنه الإمام الونشريسي في  )6(

 صحيحمسلم، )، 5/438(، 2745ا، باب قول الوصي لوصيه: تعاهد ولدي، رقم ح:، كتاب الوصايصحيح البخاريالبخاري،  )7(

  .)427ص، (1457باب الولد للفراش وتوقّي الشّبهات، رقم ح: ، كتاب الرّضاع،مسلم
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فأثبـــت بـــه ، » الوَلــَـدُ للِْفِـــراَشِ  «قـــد أعمـــل دليـــلَ  ووجـــه الدّلالـــة مـــن هـــذا الحـــديث: أنّ النــّـبي           

، الاحتجاب من المولود لشبهه بعتبةالشَّبَه فأمر سودةَ ب ، كما أنهّ راعى دليلاً آخر وهو دليلُ معةَ ب لزُ النَّسَ 

، وهــذا هــو معــنى مراعــاة الخــلاف بعــد  فيمــا هــو فيــه أرجــحُ  ينِْ المتعارضَــ ينِْ وفي هــذا إعمــالٌ لكــلّ مــن الــدّليلَ 

  )1(الوقوع.

ـَـــا امْــــرأَةٍ نُكِحَــــتْ بِغــَــيرِْ إذن ولِّيِّهــــا ، «قــــال:  أنّ رســــول االله -رضــــي االله عنهــــا-ديث عائشــــة حــــ_2  أيمَُّ

هْـرُ بمـا اسـتَحَلَّ مـن فَـرْجِهَـا، فـإن اشْـتَجَرُوا فالسُّـلطان 
َ
فنَِكَاحُها باطِلٌ، باطِلٌ، باطِـلٌ، فـإِنْ دَخَـلَ �ـا فلَهَـا الم

 ).2( » وَليُِّ مَنْ لاَ وَليَِّ لَهُ 

بــبطلان  حَكَـم أولاً بــبطلان النّكـاح بـدون وليٍّ، والحُكـمُ لالـة مـن هــذا الحـديث: أنّ النـّبيووجـه الدّ 

 ولكنـّـه أعقبــه بمــا يقتضــي اعتبــاره بعــد الوقــوعوعــدمَ ترتُّــب آثــاره، اعتبــاره جملــةً،  عــدمَ يقتضــي هــذا العقــد 

هْـرُ بمـا اسـتَحَلَّ مـن  «:بقوله
َ
للعقـد الفاسـد  علـى اعتبـاره وهـذا يـدلّ ، » فَـرْجِهَـافإِنْ دَخَلَ �ا فلَهَـا الم

 )3.(ه وهو المهره بعضَ أثر بعد الوقوع، وإعطائ

، وإعمـــال ينْ واحـــد مـــن الـــدّليلين المختلفَـــ مراعـــاة الخـــلاف فيهـــا إعمـــال كـــلّ  اســـتدلُّوا مـــن المعقـــول: بـــأنّ -3

لخـلاف يعمـل ابتـداءً بمقتضـى الـدّليل مراعاتـه لحـين ا�تهـد فالدّليلين أَولى من إهمالهما أو إهمـال أحـدهما، 

الذي ترجّح عنده، فإذا وقع عقد أو عبادة على مقتضى دليل المخالف لم يفُسخ العقد ولم يبُطل العبادة، 

لوقوعها على دليلٍ له اعتبارٌ، وإمّا أن يتوسّط بين الـدّليلين، فيعطـي لكـل واحـدٍ منهمـا بعـضَ أثـرهِ في بنـاء 

 )4(التين قد أعملَ دليلَه ودليلَ المخالِف دون أن يلغي أحدهما.الحُكم، فيكون في كلتا الح

                                  

  ).250ص(، مراعاة الخلاف في المذهب المالكييخ، ينظر: محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشّ  )1(

باب مـا جـاء  ، كتاب النّكاح،رمذيسنن التّ ، والترمذي، )27-3/26(باب في الولي، ، كتاب النّكاح، دسنن أبي داوو اود، أبو د) 2(

يخين ، وقال: "صـحيح علـى شـرط الشّـ)2/168(،حيحينالمستدرك على الصّ ، و الحاكم، نكاح إلاّ بوليّ، وقال: "حديث حسن"لا 

  .)452-9/451( ،فتح الباري حجر،حه ابن عوانة ، وابن خزيمة. ينظر: ابن ولم يخرجاه، وقد صحّ 

  ).251ص(، مراعاة الخلاف في المذهب المالكينظر: محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ، ) ي3(

   .) 301ص( اعد الإفتاء بالأقوى،و منار أصول الفتوى وق) إبراهيم اللّقاني، 4(
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يخلُص الباحث إلى القول بأنّ مراعاة الخلاف أصلٌ مهمٌّ من أصول مذهب الإمام مالك، وذلك و 

ودفع للضّرر  يّةرعلمقاصد الشّ لبالنّظر إلى قوّة أدلةّ القائلين به، ولأنّ القول بمراعاة الخلاف فيه تحقيق 

 بعد وقوع الفعل. عن المكلَّفين والحرج

   .ضوابط إعمال قاعدة مراعاة الخلاف عند المالكية الثالث:الفرع  

قيــّـد فقهـــاء المالكيـــة إعمـــال قاعـــدة مراعـــاة الخـــلاف بضـــوابط معيّنـــة، وذلـــك لصـــيانة الاجتهـــاد عـــن 

  وابط هي كالآتي:ة وهذه الضّ لاعب بالأحكام الشرعيّ العبث والتّ 

إذ إنّ ا�تهـــد هـــو القـــادر علـــى التّمييـــز بـــين الـــراّجح )، 1(الخـــلاف مجتهـــدًاأن يكـــون الـــذي يراعـــي  -1

مراعــــاةُ الأقــــوال الضّــــعيفة أو غيرهــــا شــــأنُ ا�تهــــدين مــــن  «:-رحمــــه االله-قــــال الشّــــاطبيوالمرجــــوح، 

 ف...ومُراعاة الدّليل أو عدم مُراعاته لـيسالفقهاء، إذ مراعاة الخلاف إنما معناها مراعاةُ دليلِ المخالِ 

  )2.(» إلينا معشرَ المقلّدين

، وذلــــك لأنّ الإمـــام مالكًــــا لم يـُــراعِ كــــلّ ا، فــــإن كـــان واهيــًــا لم يـُــراعَ أن يكـــون مأخـــذ المخــــالف قوي�ـــ -2

 )3خلافٍ، وإنمّا راعى من الخلاف ما كان قوي�ا.(

 لا  راعاة الخلاف إلى خرق الإجماع، وذلك بأن ينتج عن مراعاة الخلاف قولاً ملفّقاأن لا يؤدّي مُ  -3

  )4(يقرُّ به أحدٌ من الفقهاء.

ه مــن وجــهٍ، راعــي الخــلاف مذهبــه بالكُلِّيَّــة، وذلــك لأنّ الــذي يراعــي الخــلاف يعتــبر دليلـَـألاّ يــترك مُ  -4

ويعتبر دليـلَ المخـالِف مـن وجـهٍ آخـر، أمّـأ إذا اعتـبر دليـلَ المخـالِف مـن كـلّ وجـهٍ، فهـذا يعـني انتقالـه 

  )5(.إلى مذهب آخر وليس رَعْياً للخلاف

  

                                  

ــار ،الونشريســي) ينظــر: 1( ــره فــي الفــروع الفقهيــةمراعــاة امحمــد شــقرون،  ،)12/38( ،المعــرب المعي ــة وأث ، لخــلاف عنــد المالكيّ

  ).208ص(

  .)11/103(، المصدر السّابقالونشريسي،  )،119صبو الأجفان ،(أ، تح: محمد فتاوى الإمام  الشّاطبيينظر:  )2(

  ).224ص، (ابقسّ ال مرجعال) محمد شقرون، 3(

   .)56ص(اجح والمشهور في المذهب المالكي، بين الرّ عارض ، التّ يسونيالرّ  )،32ص( ،إيصال السالك، الونشريسي) ينظر:4(

  ).248ص، (ابقسّ ال مرجعالشقرون، محمد  ينظر: )5(
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الفـرع الرابــع: العلاقـة بــين قاعـدة مراعــاة الخـلاف وعــدول المجتهـد عــن القـول الــراجح إلـى القــول 

  .المرجوح في المذهب المالكي

تتمثــّل في  إلى القـول المرجــوح  بــين قاعـدة مراعــاة الخـلاف وعــدول ا�تهـد عــن القـول الــراجحالعلاقـة       

 ، بحيـــثامآلا�ـــذلـــك بمراعـــاة هـــا، و في الأحكـــام الـــتي يقرّرُ  ظـــرَ نّ ال تعـــني أن يعيـــد ا�تهـــدُ  أنّ مراعــاة الخـــلاف

اجحُ مرجوحًــا يصــيرُ الــرّ ، ثمّ بعــد الوقــوع يكــون في المســألة دليــلٌ يقتضــي المنــعَ ابتــداءً، ويكــون هــو الــراّجحُ 

خَــالِف لمعارضــةِ دليــلٍ آخــر
ُ
حــظ لايجــب عليــه في هــذه الحالــة أن يُ ، وبالتّــالي فإنــّه يقتضــي رُجحــان دليــلِ الم

الحُكـم بعـد الوقـوع ليسـت كحالتـه قبلـه، وذلـك  في الحُكم بعد الوقـوع إذ حالـةُ أموراً تستدعي إعادة النّظر 

لا يمكـن حلُّهـا  أنّ بعد الوقـوع قـد تنشـأ أمـورٌ جديـدةٌ تسـتدعي نظـراً جديـدًا، وقـد تظهـر هنـاك إشـكالاتٌ 

ر، ظـَا في أصـل النَّ ظر لقول المخالف وإن كان ضـعيفً إلا بالنّظر إلى الأمر الواقع بالفعل، واعتباره شرعي�ا بالنّ 

 وأدلـّةٍ  بنظـرٍ  في المسـألة مـن جديـدٍ  الاجتهـادُ  وتجـدّدَ   علـى مقتضـاه، رُوعِيـَتْ  المصـلحةُ  لكن لـمّا وقع الأمرُ 

  )1(الي يختلف الحُكم في المسألة الفقهيّة بعد الوقوع عن الحُكم فيها قبل الوقوع.خرى، وبالتّ أ

حـين عدولـه عـن القـول الـراّجح إلى القـول المرجـوح، فهـو لا يعـدل   مـا يفعلـه ا�تهـدُ  ا هو عـينُ وهذ        

الهوى وإنمّا يكون ذلك بإعادة النّظر في المسألة التي اجتهـد فيهـا، اتبّاع ي أو شهّ اجح �رّد التّ عن القول الرّ 

ل الذي كـان مرجوحـاً في نظـره، كـل ذلـك ونظراً لما احتفّ �ا من أدلةّ وقرائن جديدة تجعله يعدل إلى القو 

احتياطــًـا كمـــا في  تحقيقـــاً لمصـــلحة شـــرعيّة أو دفعـــا لمفســـدة محقّقـــة هـــي أعظـــم مـــن مفســـدة المنهـــيّ عنـــه أو

غـير ذلـك مـن و  أو إبراءً لذمّة المكلَّف من التّكاليف الشّـرعيّة ودرأ الشّبهة فيها  الأنكحةمسائل الفروج و 

   )2.(عله يغيرّ وجهة نظره واجتهاده، في تلك المسألةالتي تجالمصلحيّة المقتضيات 

قبــل وقــوع  كــان أقــوى وأرجــحَ ف ،يقتضــي المنــع ابتــداءً النّهــي والمنــع  ه أنّ دليــلَ فنســتنتج مــن هــذا كلِّــ       

وحــاً، وذلــك الجــواز أقــوى، وإن كــان في أصــله مرجُ  بعــد وقــوع الفعــل صــار دليــلُ  هولكنــّ المنهــي عنــه، الفعــلِ 

يمُكــن أن يُســتدلَّ علــى هــذا  ، و)3(رراحتــفّ بــه مــن القــرائن المرجّحــة كــدرأ المفاســد، وإزالــة الضّــبــالنّظر لمــا 

                                  

  .)4/146(، الموافقاتاطبي، الشّ تعليق الشيخ عبد االله دراز  في الهامش، ينظر:  )1(

    ).402(ص ،ذهب المالكيأصول الفتوى والقضاء في المرياض،  ،) 637،636ص(، الاجتهادية الأصولحاتم باي، ينظر:  )2(

  ).1/358( أصول فقه الإمام مالك، أدلتّه العقليّة،) ينظر: موسى فاديغا، 3(
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) الــذي بــال في المســجد، فــإنّ هــذا الفعــل منهــيٌّ عنــه ابتــداءً قبــل وقوعــه، ولكنّــه حينمــا 1بحــديث الأعــرابي(

حـتى يـُتِمَّ بولـَهُ، لأنـّه لـو قَطـَعَ بَـوْلـَهُ أمََـرَ بتركـه    وقع من ذلك الأعرابي الجاهل لحرُمة المسـجد، فـإنّ النـّبيّ 

لتنجّسَــتْ ثيابـُـهُ، وللََحِقَـــهُ ضــررٌ في بدنــه، فـــترجَّح جانــبُ تَـركِْــهِ علـــى فعلــه المنهــيِّ عنـــه، وذلــك دفعــاً لعـــدّة 

مفاســد هــي أعظــم مــن مفســدة الفعــل المنهــيِّ عنــه، وهــي مــا يــدخل عليــه مــن الضّــرر بســبب قطعــه للبــول، 

موضعين أو أكثر في المسجد، ولكنّه إذا ترُكَِ فالذي يُـنَجِّسه موضعٌ واحـدٌ، فيُحتَمَـل أهْـوَنُ وبأنهّ سينُجِّس 

  ) 2الشَّرَّيْنِ وأخفُّ الضّررين.(

حيح هذا العقد المنهي عنه مـن ووجه الدّلالة من هذا الحديث هو: تص)، 3(السّابقديث عائشة وبح      

سَــب، وإجــراء النّكــاح الفاســد مجــرى النّكــاح الصــحيح في هــذه ، وذلــك بثبــوت المهــر ، والمــيراث والنَّ وجــه

الأحكام، وفي هذا دليلٌ على الحُكْمِ بصحّته على الجملة بعد وقوعه، فالنّكاح المختلَف فيه قد يرُاعى فيـه 

تُــرَجِّحُ  ، مراعـاةً لمـا يقـترن بالـدّخول مـن الأمـور الـتيقَة إذا عُثِرَ عليه بعـد الـدّخولالخلاف، فلا تقع فيه الفُرْ 

جانــب التّصـــحيح، وذلـــك دفعًـــا للمفاســـد المترتبّـــة علـــى إبطـــال ذلـــك العقـــد، بنـــاءً علـــى مراعـــاة المـــآل، أَيْ 

مراعاة ما يـؤول إليـه حُكـم إبطـالِ ذلـك العقـد مـن مفسـدةٍ تسـاوي مفسـدةَ النّهـي أو تزيـدُ عليهـا كمـا بـينّ 

  )4.(-رحمه االله تعالى -ذلك الإمام الشّاطبي

ســــتخلص أنّ مراعــــاة الخــــلاف هــــي نــــوعٌ مــــن الاجتهــــاد المــــآلي، كمــــا أّ�ــــا جــــزء مــــن قاعــــدة ومنــــه ن       

الاستحســــان، وذلــــك أنّ القيــــاس يقتضــــي أن يأخــــذ ا�تهــــد بالــــدّليل الــــراّجح عنــــده وأن يعمــــل بمقتضــــى 

صل اجتهاده الذي يغلُب على ظنّه أنهّ موجِبٌ للعمل، ولكنّه قد يعدلُ عن مقتضى اجتهادِه الراّجحِ في أ

النّظـــرِ إلى اجتهـــاد غـــيرهِ المرجـــوح ، وذلـــك لـــترجُّح جانـــب المصـــلحةِ المعتـــبرةِ شـــرعاً، فا�تهـــدُ حينمـــا يرُاعـــي 

ــــك  ــــق المصــــلحة المرجــــوّة مــــن ذل ــــد تنزيلــــه علــــى الواقعــــة، لتحقي ــّــه ينظــــر إلى مــــآل الحُكــــم  عن الخــــلافَ فإن

  )  5الحكم.(

                                  

،  284ح: صحيح مسلم،مسلم،  ،) 4/96 ( ، كتاب: الأدب، باب الرّفق في الأمر كله،625، ح:صحيح البخاريالبخاري،  )1(

  .) 236/ 1( ، حصلت في المسجدمن النّجاسات إذا باب وجوب غسل البول وغيره  كتاب الطهارة،

  ).330ص( نتائج التّصرّفات،مراعاة  اعتبار المآلات و نوسي،حمان السّ ) ينظر: عبد الرّ 2(

  ).109) سبق تخريجه ، (ص 3(

  ).148، 4/147( ،الموافقاتاطبي ، الشّ  ) ينظر:4(

  .)338ص(، سابق مرجع ،نتائج التّصرّفاتمراعاة  اعتبار المآلات و نوسي،حمن السّ ) ينظر: عبد الرّ 5(



عدول المجتهد عن القول الرّاجح إلى القول المرجوح وأنواعه والأصول  مفهومالفصل الثاني: 

 ب المالكيالتّشريعيّة المنتهضة به في المذه

 

113 

ــة فــي  إلــى اجح بعــدول المجتهــد عــن القــول الــرّ لاف مراعــاة الخــ ةعلاقــالفــرع الرّابــع: أمثلــة تطبيقيّ

  في المذهب المالكيالقول المرجوح 

  سيقتصر الباحث على ذكر مثالين لتوضيح تلك العلاقة وهما كالآتي:      

  أولاً: مسألة إحياء الأرض الموات القريبة من العمران:

ــ ا مــن العمــران ولا ضــرر في القــول الــراّجح والمشــهور في المــذهب المــالكي أنّ مــا كــان مــن الأرض قريبً

  )1(إحيائه على أحدٍ، فهذا لا يجوز إحياؤه إلاّ بإذن الإمام.

مــن الشّــافعيّة والحنابلــة وبعــض الحنفيّــة إلى جــواز إحيــاء المــوات القريــب مــن وذهــب جمهــور العلمــاء        

  )2(أم لم يأذن. الإمامُ  نَ ذِ العمران، أَ 

ــة قــد عــدلُ  في المــذهب  لى القــول المرجــوحســألة عــن القــول الــراّجح إ هــذه الموا فيولكــنّ بعــض المالكيّ

وقـــوع بعــد في عــدم اســـتئذان الإمــام لإحيـــاء المــوات القريــب مـــن العمــران وذلـــك  وا الخـــلافَ المــالكي، فراعَــ

  ويملكه إياّه، وذلك مُراعاةً لمن أجاز ذلك من فقهاء ع بغير إذن الإمام فله أن يمضيه الفعل، فقالوا: إذا وق

  )3(، وهو قول أشهبٍ وأصبغ.المالكيّة

أحيــاه بغــير إذنــه علــى هــذا القــول، فقيــل يكــون الإمــامُ مخُيـَّــراً بــين أن  واختلــف إنْ «قــال ابــن رشــد:

 يمُضيَهُ له أو يعطيه قيمته منقوضًا ويخُْرجَِهُ منه، وقيـل: إنّ لـه أن يمُْضِـيَهُ مراعـاة للاخـتلاف فيـه، وهـو ظـاهرُ 

  )4.(»المدوّنة

    :في النّوافل امة الصّبيمسألة إم: ثانيًا

  غيره من المصلّين إمامة الصّبيّ المميّز ل أن يكون بالغًا، فلا تصحُّ  يشترط في الإمام عند المالكيّة         

  )5(البالغين.

                                  

ــة ينظــر: ابــن القاســم، )1( محمــد شــقرون،  ،)7/614(تــح: زكريــا عمــيرات، ، الجليــل مواهــب الحطــّاب، ،)4/277(، الكبــرى المدوّن

  . )529ص، مرجع سابق، (ةمراعاة الخلاف عند المالكيّة وأثره في الفروع الفقهيّ 

 أصول فقه الإمام مالك، أدلتّه العقليّة،موسى فاديغا، ، )530ص(  ،قابسّ ال مرجعال ، محمد شقرون،)5/441(، المغنيينظر:  )2(

  .)355، 1/354(مرجع سابق، 

  .)531(ص، السّابق المرجع، محمد شقرون،  نفسه المكان، السّابق المصدر، الجليل مواهباب، )ينظر: الحطّ 3(

  ).9/9( ،سابقمصدر  ،والتّحصيل البيان) ابن رشد، 4(

  .،)2/367( ،الجليل مواهباب،  ، الحطّ )177/ 1(، سابق مرجع ،  كتاب الصّلاة الاول،الكبرى نةالمدوّ م، ابن القاس:)  ينظر 5(
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   ) 1.(في غير الجمعة ، وذلكسواء في الفريضة أو النّافلة وذهب الشّافعيّة إلى أنّ صلاته صحيحة         

ئل عـن الصّـبي المراهـق أيـؤمُّ النـّاسَ في الصّـلوات؟ سُـ -رحمـه االله–في العتبيـة أنّ الإمـام مالكًـا ء وجا         

  فقال: أمّا الصّلوات المكتوبات التي هي الصّلوات فلا، وأمّا النّوافلُ فالصّبيانُ يؤُمّون النّاسَ فيها، قيل: 

  )2(رمضان؟ فقال: نعم، لا بأسَ بذلك. أفيقَدَّمُون في

مَّ الصّبيُّ في النّافلة وقيام رمضانَ، وهـو استحسـانٌ علـى هذه الرّواية أن يؤُ أجاز في «رشد: ل ابناق  

 ه، فيجيـز صـلاة الصّـبي في الفريضـةغير قياسٍ، مُراعاةً لقولِ من يرى صلاة المأموم غير مرتبطـة بصـلاة إمامـ

رتبطةٌ بصلاة إمامه، وبناء على ذلك فالقياس على مذهبِ مالكٍ يقتضي أنّ صلاة المأموم م ،)3(»والنّافلة

ــاسَ في النّافلــة إذ لا يــُؤمَنُ عليــه أن يُصــلّيَ بغــير وضــوءٍ أو بغــير نيّــة، ولكنّــه  فإنــّه لا يجــوزُ للصّــبيٍّ أن يــؤُمَّ النّ

   )4(أجازه مُراعاةً للخلاف.

  الثالث. خلاصة الفصل

  تتمثل خلاصة هذا الفصل فيما يأتي:        

ميـلُ ا�تهـد إلى تـرك العمـل بـالقول الـراّجح  :هـي القـول الـراّجح إلى القـول المرجـوحالعدول عن حقيقة -1

في المذهب المالكي، والأخذ بالقول المرجوح فيه، وذلك لوجود أسباب تقتضي ذلك، وتمنع العمل بالقول 

  الراّجح، تماشيًا مع روح الشّريعة السّمحاء ومقاصدها السَّامية.

  الراّجح إلى القول المرجوح إلى ضوابط معيّنة.يخضع العدول عن القول -3

الأصول التّشريعيّة المنتهضة بعدول ا�تهد عن القول الراجح إلى القول المرجوح في المذهب المالكي -4

 . قاعدة مراعاة الخلاف - قاعدة سدّالذّرائع -قاعدة الاستحسان - اجرى به العملقاعدة م هي:

اجح إلى القول بعدول ا�تهد عن القول الرّ  قة وطيدةٌ وارتباط وثيقٌ فهذه الأصول الشّرعيّة لها علا    

  .المرجوح في المذهب المالكي

                                  

  ).4/146(، المجموع) ينظر: النّووي، 1(

 أدلتّـه العقليـّة، فقـه الإمـام مالـك، أصـول، موسـى فاديغـا، )396، 1/395( ،سـابق مصـدر ،والتّحصيل البيان ) ينظر: ابن رشد،2(

)1/355( .  

  )396/ 1( ابقسّ ال مرجعال ،ابن رشد )3(

مراعـاة الخـلاف محمـد شـقرون، ، ، نفسـه المكـان، ابقسّـال مرجعالموسى فاديغا،  ،نفسه المكان ،المصدر نفسه رشد،ابن  ) ينظر:4(

  ).388(ص ،السّابق مرجع ةعند المالكيّة وأثره في الفروع الفقهيّ 
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  :الثالث الفصل                        

  اجح إلى القوللقول الرّ أسباب عدول المجتهد عن ا

  .المذهب المالكي المرجوح في

  ويتضمن ستّة مباحث:     
 عن القول الراجح إلى القول المرجوح بسبب المجتهد المبحث الأول: عدول

  العرف تغيّر

 بسبب المرجوح عن القول الراجح إلى القولالمجتهد المبحث الثاني: عدول 

   المرسلة تغيّر وجه المصلحة

عن القول الراجح إلى القول المرجوح بسبب المجتهد المبحث الثالث: عدول 

  درأ المفسدة

عن القول الراجح إلى القول المرجوح بسبب  المجتهد حث الرابع: عدولالمب

  رورة أو الحاجةالضّ 

اجح إلى القول المرجوح المبحث الخامس: عدول المجتهد عن القول الرّ 

ورفع الحرج بسبب التّيسير  

اجح إلى القول المرجوح المبحث السادس: عدول المجتهد عن القول الرّ 

ر الأحوالوتغيّ مان الزّ  فسادبسبب   
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  تمهيد:

إنّ المتصفّح لكتب فقه النـّوازل عنـد المالكيـّة يجـد أنّ بعـض الفقهـاء قـد عـدلُوا عـن القـول الـراّجح أو 

المشــهور إلى قــول ضــعيفٍ أو شــاذٍّ في المــذهب المــالكي وذلــك في حــالات اســتثنائية رغــم تنصيصــهم علــى 

أنّ ا�تهـد يأخـذ بـالقول الـذي تـرجّح في نظـره ومـا عدم جواز العمل بالمرجوح في الحالات العادية، وذلك 

أدّاه إليـــه اجتهـــاده وإن كـــان هـــذا القـــول مرجوحًـــا في أصـــله أو عنـــد مـــن ســـبقه مـــن العلمـــاء المتقـــدّمين في 

المــذهب، ولا يُـعَــدُّ هــذا العــدول خروجًــا عــن المــذهب أو اتبّاعًــا للهــوى وإنمّــا يرجــع عــدول هــؤلاء ا�تهــدين 

أو المشــهور إلى جملــة مــن الأســباب والمســوّغات والــتي ســيتعرّض لهــا الباحــث بالتّفصــيل عــن القــول الــراّجح 

تحديـد الإطـار » المـالكي بفي المـذه :«أردت بعبـارةقـد و ، والتّمثيـل مـن خـلال هـذا الفصـل الراّبـع الآتي

المــذهب  ة، كمــا أنــّني لم أتعــرّض للتّعريــف بمصــطلحا للمعالجــتضــييقاً  للمجــال، وضــبطً و المــذهبيً للبحــث، 

ا ولكثــــرة مــــن تعــــرّض إلى شــــرحهما في الدّراســــات ومدارســــه ومصــــطلح السّــــبب لوضــــوح معانيهــــ المــــالكي

  .الأصوليّة المعاصرة
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  .العرفتغيّر اجح إلى القول المرجوح بسبب المبحث الأول: العدول عن القول الرّ 

حبـــاً للمجتهـــدين في مجـــال مراعـــاة ة السّـــمحاء أّ�ـــا تركـــت ا�ـــال ر ريعة الإســـلاميّ مـــن خصـــائص الشّـــ

ـــاس وأعـــرافهم، ومـــا يطـــرأ علـــيهم في  حيـــا�م مـــن مســـتجدّات ونـــوازل، ولـــذلك فـــإنّ كثـــيرا مـــن  أحـــوال النّ

ــا لتغــيرّ الأعــراف والعــادات، إذ نجــد أنّ الكثــير مــن الفقهــاء وا�تهــدين قــد  الأحكــام قــد تغــيرّ حكمهــا تبعً

بســبب تغــيرّ العــرف وهــو مــا  المــالكي في المــذهب قــول مرجــوحلاإلى ل الــراّجح أو المشــهور وا عــن القــو عــدلُ 

  جعل الفقه الإسلامي أكثر مرونة وصلاحية لكل زمان ومكان.

في العــدول  اوفي هــذا المبحــث ســأتعرّض إلى بيــان معــنى العــرف وحجيّتــه وأنواعــه وشــروطه، وإلى كونــه ســببً 

    القول الراّجح إلى القول المرجوح.عن 

  .ف العرف لغة واصطلاحاالمطلب الأول: تعري

  الفرع الأول: تعريف العرف لغة 

غة معانٍ مختلفـة بحسـب موقعهـا مـن السّـياق، ففـي اللّسـان:" العُـرف والعَارفـة والمعْـرُوف للعُرْفِ في اللّ 

  .)3واحدٌ ضِدَّ المنكَرٍ وَهُوَ كُلُّ ما تعرفه النـّفْسُ مِنَ الخَير وتسْبِقُ به وتطمئنُّ إليه (

رُ والرِّفْقُ والإحْسَانُ.(وأمََرْتُ بِ  عْرُوفِ وهو الخيَـْ
َ
  )1العُرْفِ أي: باِلم

 والفـــاء أصــلان صــحيحان، يـــدل أحــدهما علــى تتــابع الشــيء متصــلا العــين والــراء:قــال ابــن فــارس 

ــ فــوس لأن النُّ  ي بــذلك: المعــروف، وســـمِّ فُ رْ والعُــ ...مأنينــةكون والطُّ بعضــه بــبعض، والآخــر يــدل علــى السُّ

  )2.(إليه نُ كُ سْ تَ 

 كُونُ المعرفــة وسُــ وهــي:الثلاثــةفي اللّغــة يطُلــق للدِّلالــة علــى هــذه المعــاني  رفالعُــ وممــّا تقــدّم يتبــينّ أنّ 

  فعلٍ مُعينٍّ. ىعل والتَّتَابعُُ  النـَّفْسِ إلى شيء

وتتـابعوا علـى  إليـه، ت نفوسـهمواطمأنـّ اس عليـه،النـّ تعـارف امـ :رف في اللغــة هــوالع ــُيكـون معـنى ف

  )3باستمرار.( فعله

  

                                  

  ).154ص( المنير المصباحالفيومي، ينظر:  )1(

  .)4/281(، معجم مقاييس اللغة، ) ابن فارس2(

  ).21(صإعمال العرف في الأحكام والفتاوى في المذهب المالكي:مين، محمد بن عبد االله، ابن التّ  ينظر: )3(
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  رف اصطلاحاالفرع الثاني: تعريف العُ 

 عئبــاتــه الطَّ قــول وتلقَّ عليــه بشــهادة العُ  فــوسُ ت النُّ مــا اســتقرَّ « :بأنــهالعــرف  )1(ف الجرجــانيعــرَّ 

  )2(.»بولبالقَ 

  .يكن عادة ولم مـا حصـل نـادراً به :يخـرج  "النُّفوس عليه تقرتاسقوله: "ف -

ــ فــوس مــنمــا اســـتقر في النُّ  بــه رجيخــ "العقــول هادةبشــ: "قولــه و -  هوات كتعــاطي المســكراتجهــة الشَّ

النّاشـئ عـن اخـتلاط  خـاص كفسـاد الألسـنة فـوس بسـببٍ نُّ ما اسـتقر في ال وأ، والمخدرات والتبرُّج والسُّفور

  العرب والعجم.

معتـبر شـرعا وإنمّـا  ارفـًفإنـه لا يكـون عُ  السّـليمة بـاعيخـرج مـا أنكرتـه الطّ " ع بـالقبولئتلقتـه الطبـا: "وقولـه -

  )3يعُدّ عرفا فاسداً لا يعُتدّ به.(

  الفرع الثالث: الألفاظ ذات الصّلة

من أهم الألفاظ ذات الصّلة بالعرف في التّشريع الإسلامي هما مصـطلح العـادة ومصـطلح مـا جـرى 

مــا جــرى بــه  ينبــ بــه العمــل وســأبينّ فيمــا يــأتي معــنى العــادة والفــرق بينهــا وبــين العــرف، ثم أوضّــح العلاقــة

  العمل وبين العرف.

  أولاً: تعريف العادة لغة واصطلاحا

  تعريف العادة لغة: -1

مُشْــــتـَقَّةٌ مِــــنْ عَــــادَ يَـعُــــودُ عَــــوْداً ومُعَــــاوَدَةً ، سمُِّيــَــتْ بــــذلك مِــــنَ العَــــوْدِ أي الرُّجُــــوعِ، لأَنَّ  :لغــــةً  العــــادةُ 

هَا مَرَّةً  بَـعْدَ أُخْرَى. والجمْعُ عَادَاتٌ وعَوَائِدٌ. (صاحِبـَهَا يعُاوِدُهَا أَيْ: يَـرْجِعُ إلِيَـْ
4(  

رْبةَُ « قال ابن فارس:   العين والواو والدّال أصلان صحيحان يدُلُّ أحَدُهمُا على تثنية في الأمر...والعَادَةُ الدُّ

  

                                  

، وحاشـية علـى تفسـير البيضـاوي، ريف الجرجـاني الحنفي،لـه مؤلفـات عديـدة ومنهـا: التّعريفـات، ) هو علي بن محمـد بـن علـي الشّـ1(

  ).2/515( معجم المؤلفين:)، رضا كحالة، 5/7: (الأعلاملزركلي، : اينظر هـ،816توفيّ سنة وغيرها،ح المواقف للإيجي شر 

   ).125(ص التّعريفات معجم) الجرجاني، 2(

  . )9-8ص( العرف والعادة في رأي الفقهاء، أحمد فهمي أبو سنة ) ينظر:3(

  ). 166(صالمنير المصباح)، الفيومي، 3/316، بيروت (، دار صادر العرب لسانابن منظور، : ينظر) 4( 
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  )1.(»والتّمَادِي في الشَّيْءِ حتىَّ يَصِيرَ لهُ سَجِيَّةً 

  تعريف العادة اصطلاحا: -2

هـــي مـــا «ء العـــادة بتعـــاريف متقاربـــة ومـــن ذلـــك تعريـــف الجرجـــاني الـــذي عرفّهـــا بقولـــه:العلمـــا عـــرّف

  ) 2.(»استمرّ عليه النّاس على حكم العقول وعادوا إليه مرةّ بعد أخرى

، النـّاس علـى المعـاني مـن معـنىً  غَلَبـَةُ  ادةُ العـ«في شرح تنقيح الفصول بقوله: القـرافيكما عرفّها الإمام 

بــبعض  خاصــةً  تكــون وقــد واء،في الهــ والــنـَّفَس للغــذاء كالحاجــة الأقــاليم ســائر في بــةالغل هــذه تكــون دوقــ

  )3.(»صارىللنّ  اقوسوالنّ  للإسلام كالأذان الفرق ببعض وقد تكون خاصةً  البلاد كالنّقود والعُيوب،

عـادة وينُتقَد علـى هـذا التّعريـف أنـّه غـير جـامع لأنّ قولـه:(على النـّاس) فيـه عمـوم  فهـو يـدلّ علـى ال

  الجماعيّة ولا يشملُ العادةَ الفرديةّ.    

  التّعريف المختار للعادة اصطلاحاً -3

فها قد عرّ )في كتابه التّقرير والتّحبير، ف4( ابن أمير الحاج والتّعريف المختار عند الباحث هو تعريف

  رُ مْ الأَ «ا: بأ�ّ 
ُ
   )5.(»ةٍ يَّ لِ قْ عَ  قةٍ لاَ عَ  يرِْ غَ  نْ مِ  رُ رِّ كَ تَ الم

  الأمرُ): يشمل الأقوال والأفعال.فقوله:(

 قوله:(
ُ
 ): يعني حصوله مرةًّ بعد أُخرى، فخرج برُ رِّ كَ تَ الم

ُ
  ما حصل مرةًّ واحدةً فلا يعُتبر عادةً. رُ رِّ كَ تَ الم

 ): فخـــرج بـــه مــا تكـــرّر نتيجـــة علاقــةٍ عقليــّـةٍ كتَكـــرار حُــدوث الأثـــر بعـــدةٍ يَّــلِ قْ عَ  قـــةٍ لاَ عَ  يرِْ غَـــ نْ مِــ أمّــا قولـــه:(

ؤثرّ وذلك مثل تحرّك الخاتم بتحرُّك الأصبع أو اليد، فـلا يُسـمَّى هـذا عـادةً لأنـّه عبـارة عـن تـلازم حدوث الم

  )6بين العلّة والمعلول يدلُّ عليه العقل فهو غيرُ ناشئٍ عن طبعٍ أو مَيْلٍ أو عامِلٍ طبيعيّ.(

                                  

   .)4/181(، معجم مقاييس اللغة، ) ابن فارس1(

  .) 125(ص معجم التّعريفاتالجرجاني،  )2(

   ).113ص(تنقيح الفصول في علم الأصول،  ) القرافي، أحمد بن إدريس،3(

لـه عــدّة تــأليف ومنهــا: "حلبــة ا�لــي في شــرح منيــة يــه حنفــي، هير بــابن أمــير الحــاج، فق) هـو محمــد بــن محمــد بــن حســن بــن علـي الشــ4(

  .)11/274(: المؤلّفين معجمينظر: عمر كحالة ،  ،ه 816 سنةتوفيّ  ، وغيرهما ،"التقرير والتحبيرالمصلي" و" 

  .)1/352(، ر في أصول الفقهالتقرير والتحبير على التحري )،هـ879ابن أمير الحاج الحلبي، (ت: )5(

نظريــة الأخــذ بمــا جــرى بــه العمــل فــي  )، العســري ،10ص، (العــرف والعــادة فــي رأي الفقهــاء أحمــد فهمــي أبــو ســنة، ينظــر: )6(

    ).252ص( المغرب في إطار المذهب المالكي،
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 الفرق بين العادة والعرف: -4

 ة العرف إلى ثلاثة آراء: اختلف علماء الأصول في بيان الفرق بين العاد

مـن  ابـن عابـدين، وممـّن قـال �ـذا الـرأّي الإمـام  واحـدالعـادة والعـرف بمعـنىً  ذهب بعـضُ العلمـاء إلى أنّ  -أ

  )1واختــــــــــاره كــــــــــلٌّ مــــــــــن الأســــــــــتاذ عبــــــــــد الوهــــــــــاب خــــــــــلاّف والشّــــــــــيخ محمــــــــــد أبــــــــــو زهــــــــــرة.(الحنفيــّــــــــة، 

أعــمُّ مــن العُــرف العــادة  أنّ أي  مطلــق علاقــة عمــوم وخصــوصهــي  العلاقــة بينهمــا آخــرون أنّ  ذهــب-ب

 هـــي العــرف، فالعــادةُ فعــادة الجمهــور أمّــا ، و وقــد تكــون جماعيــّة ةفرديــّتكــون قــد العــادة وذلــك لأنّ  ،مطلقـاً 

ـــدكتور أحمـــد أبـــو ســـنّة، والشّـــيخ مصـــطفى  أعـــمُّ  ــّـد هـــذا الـــرأّي كـــلٌّ مـــن ال ـــا والعـــرف أخـــصّ، وقـــد أي مُطلقً

  )2رقا.(الزّ 

  )4ن وافقه إلى أنّ بينهما عُمومًا وخُصوصًا وأنّ العرفَ أعمُّ من العادة.() وم3ذهب ابن الهمام (-ج

المعــنى،  ا بينهمــا فيفرقــًعنــدهم ني لم أجــد م السّــابقة، فــإنّ تعريفــا�فمــن خــلال المالكيــة فقهــاء  عــنأمّــا      

 واحـــد. فهـــم يطُلقـــون مصـــطلح العوائـــد علـــى العُـــرف، كمـــا يطُلقـــون العُـــرفَ علـــى العـــادة، فكلاهمـــا بمعـــنى

)، والحقيقـة أنّ 5وقد ذكر الأستاذ علال الفاسي بأنّ فقهاء المالكية المغاربـة لم يفرقّـوا بـين العـرف والعـادة( 

عـــدم التّفريـــق بـــين العـــرف والعـــادة لا يخـــتص بفقهـــاء المدرســـة المالكيـــة المغاربـــة ولكنّـــه رأي أغلـــب الفقهـــاء 

موضــعٍ آخــر مــن كتابــه مقاصــد الشــريعة ومكارمهــا  )، وهــو مــا صــرحّ بــه عــلال الفاســي نفسُــهُ في6المالكيــة(

                                  

 ،علــم أصــول الفقــهعبــد الوهــاب خــلاف، ، )2/114( ،مجمــوع رســائل ابــن عابــدينأفنــدي،  )ينظــر: ابــن عابــدين، محمــد أمــين1(

    .)447(ص مالك: حياته وعصره وآراؤه الفقهية،بو زهرة، ، محمد أ)89ص(

العــرف  أحمــد فهمـي أبــو ســنة،) ،  26ص(، إعمــال العــرف فــي الأحكــام والفتــاوى فـي المــذهب المــالكي مـين،) ينظـر: ابــن التّ 2(

  ).13ص( ،والعادة في رأي الفقهاء

، ، ولـه: "التحريـر في أصـول ابن الهمـام، فقيـه حنفـيعـروف بـكمال الـدين محمـد بـن عبـد الواحـد بـن عبـد الحميـد السّيواسـي، الم  ) هو3(

   ،)6/255(، الأعلام،ينظر: الزركلي،  هـ861سنةتوفيّ الفقه" و"فتح القدير" وغيرهما ، 

  ، المكان نفسه.السّابق المرجع ) ينظر: أحمد فهمي أبو سنة،4(

  ).157ص( مقاصد الشريعة ومكارمها،) ينظر: علاّل الفاسي، 5(

فقـه النـّوازل عنـد المالكيـة ، مصـطفى الصـمديمدي:" يُطلَقُ العرف على العادة عند أكثر الفقهاء" ل الدكتور مصطفى الصّ ) يقو 6(

  ).325ص(، تاريخا ومنهجا
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وهكــذا نــرى أنّ الفقهــاء لم يفرقّــوا في الغالــب بــين العــادة والعــرف إلاّ أنّ بعضــهم قــال إنّ العــرف  «فقــال:

  )1.(»خاصٌّ بالأقوال والعادة خاصّة بالأعمال 

ون بـــين العــــرف والعــــادة في وممـّــا يــــدلّ علـــى ذلــــك أيضــــاً أنّ المتتبِّـــعَ لأقــــوال الفقهــــاء يجـــد أّ�ــــم يُسَــــوُّ 

الاستعمال وفي الحُكم فتجدهم يطُْلِقُونَ لفظ العـادة علـى العـرف ويطُْلِقُـونَ العـرف علـى العـادة، كمـا أّ�ـم 

ون بـالعرف تــارةً وبالعوائـد تـارةً أخــرى ، وأحيانـاً يجمعـون بــين اللّفظـين معـاً فيقولــون: (العـرف والعــادة)  يعُـبرِّ

  )2ى معنىً واحدٍ وأنّ كلّ ما يَصْدُقُ على أحدهما يَصْدُقُ على الآخر.(وهذا يدلّ على ترادفهما عل

  ثانياً: ما جرى به العمل

 ما جرى به العملتعريف  -1

  من هذا البحث. ما جرى به العمل في الفصل الثاني سبق التّعريف بمصطلح

  العلاقة بين العرف وما جرى به العمل -2

يعني  رف وبين ما جرى به العمل، فتعارفُ النّاس على شيءٍ فقهاء المالكيّة لا يفرّقون بين العأغلبُ 

عَمَلَهم به، كما أنّ العملَ نفسَه مبنيٌّ على العُرف، والعُرْفُ هو سبَبٌ لقيام العمـل ، فكـأنَّ العمـلَ مـا هـو 

  )3إلاّ العرفُ في شكله المتطوّر كما أشار إلى ذلك الدكّتور عمر الجيدي .(

الأكياس أنّ غالبَ نَظْمِ فاسٍ مبنيٌّ على الأحكام العرفيّة، فعَمَلُ فـاسٍ غالبـًا مـا  وجاء أيضاً في تحفة       

يَـتْبَــعُ القــولَ الموافــقَ لأعــراف النّــاس كمــا صــرَّح بــذلك نــاظمُ العمــلِ الفاســي(
)، وقــد وضّــح الشــيخ عــلاّل 4

د أو الأعـراف تعُتـبر سـببًا فالعوائـ «الفاسي هذه العلاقة التي تدلّ على الارتباط بـين العـرف والعمـل بقولـه:

)، ولــذلك 5(»للأحكــام الشّــرعيّة ، فهــي �ــذا الاعتبــار مــن مصــادرها، ولــذلك كانــت ســبباً في قيــام العمــل

                                  

  ).156ص: (مصدر سابق ،مقاصد الشريعة ومكارمهاعلاّل الفاسي،  )1(

  .)256ص: (مرجع سابق ،ذهب المالكينظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب في إطار المالعسري ،  )2(

  )393ص، مرجع سابق:(العرف والعمل في المذهب المالكي عمر الجيدي، ) ينظر:3(

  : نظم العمل الفاسي الراّبع والخامس من في البيت أبو زيد الفاسي، لوفي ذلك يقو  )4(

  وبعدُ فالقصدُ بذا النّظام        بعضُ مسائلَ من الأحكام             

  جرى �ا ليرفعَ الخــــــــــلافَ       عمـلُ فـاسٍ يَـتْبَعُ الأعــــــــــرافَ             

  .)25(ص  ،تحفة أكياس الناس بشرح عمليات فاسينظر: المهدي الوزاني، 

   .)157ص: (مقاصد الشريعة ومكارمها)علاّل الفاسي، 5(
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فإنّك تجد أنّ أغلبَ الفقهاء يذكرون العرفَ مصـاحباً للعمـل ومرادفـاً لـه، فنجـدهم في العديـد مـن المسـائل 

فُ والعمـل، كمـا أنّ كثـيرا مـن العلمـاء كالإمـام المهـدي الـوزاّني الفقهيّة يقولـون: هـذه المسـألة جـرى �ـا العـر 

  ) 1وابن فرحون لا يفرّقون بينهما في إطلاق أحدهما على الآخر.(

  وبالرّغم من ذلك فإنّ بعض الفقهاء قد نبّهوا على وجود فروق دقيقة بينهما تتمثّل فيما يأتي:

لعبادات مطلقـاً، وأمّـا مـا جـرى بـه العمـل فيُـقَـدَّمُ أنّ العرف يتعلّق بالمعاملات فقط، ولا أثر له في ا -1

  )2على غيره في العبادات والمعاملات.(

قتَدى �م بشروطٍ معيّنة لابد مـن توافرهـا، وأمّـا العـرف  -2
ُ
أنّ ما جرى به العمل صادرٌ من العلماء الم

خ المهــدي فـلا يشــترط فيـه تلــك الشّــروط لأنـّه عبــارة عمّـا اعتــاده عامّــة النـاس، وقــد أشـار الشّــي

الــــوزاني إلى أنّ مُــــراد العلمــــاء بقولهم:(وبــــه العمــــل) أنّ هــــذا القــــول حَكَــــمَ بــــه الأئمــــةُ واســــتمرّ 

حُكمهــم بــه، وأمّــا جريــان العـُـرف بالشّــيء فهــو مــن عمــل العامّــة مــن غــير اســتناد إلى حُكــم 

  )3(.ضاةالقُ  مُ كْ هو حُ فالعمل أمّا  ة والعامّ  هو فعلُ إذن رف العُ ف شرعيّ من قولٍ أو فعل،

جـرى يعُتبرَ العرفُ أساساً لما جرى به العمل كالضّرورة والمصلحة، فيكون العرف بذلك أخصّ مماّ  -3

  )4به العمل.(

)، إلاّ أنّ هذا لا يعُدُّ مانعاً مـن 5الفروق الجوهريةّ بين ما جرى به العمل والعرف( ورغم وجود هذه 

عملُ كثيراً مـا يكـون تابعـاً للعـرف، فهنالـك علاقـةٌ وطيـدةٌ أن يلتقيا لأنّ العملَ نفسَه مبنيٌّ على العرف، فال

                                  

   ).394صرجع سابق:(، مالعرف والعمل في المذهب المالكي) ينظر: عمر الجيدي، 1(

  ).395ص(، المرجع نفسه ينظر: )2(

اس بشــرح تحفــة أكيــاس النــّ)، المهــدي الــوزاني، 515ص:(أصــول الفتــوى والقضــاء فــي المــذهب المــالكي ) ينظــر: محمــد ريــاض،3(

، مرجـــــع مقاصـــــد الشـــــريعة ومكارمهـــــا). عـــــلاّل الفاســـــي، 395ص:(السّـــــابق المرجـــــععمـــــر الجيـــــدي،  )،43ص( ،عمليـــــات فـــــاس

  ).158ص،(سابق

  ).393ص(،المرجع السّابق)، عمر الجيدي، 461ص(،المرجع السّابق ) ينظر: محمد رياض،4(

النسـبة للفـرق الأول فـإنّ ،أمّـا ب) انتقد الدكتور عمر الجيدي هذه التفرقة بـين العـرف والعمـل �ـذه الفـروق الـتي ذكرهـا هـؤلاء الفقهـاء 5(

ويجعلونـه في قـين مـن العلمـاء يمنعـون ذلـك ، بـل إنّ جمهـور المحقّ  في العبـادات،يكـون  العمـل  ا متّفقين على أنّ إجراءالفقهاء ليسوا جميعً 

دات أحال فيها العباالمسائل في باب  فاق في عدم تأثيره في العبادات، وذلك أنّ كثيراً مناتّ  أنّ العرف ليس محلّ  المعاملات فقط.، كما

  الفقهاء على العرف=
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تربط بينهما وذلك أنّ العُرف يعُتبـَرُ أَحَـدَ الأُسُـسِ الـتي يبُـنى عليهـا مـا جـرى بـه العمـل، كمـا أنـّه يعُتبـَـرُ مـن 

)،  1أقوى المرجِّحات التي يتقوَّى �ا القولُ الضّعيف من أجل العدول عـن الـراجح أو المشـهور في المـذهب(

  )2كما أنّ ما جرى به العمل يُـعَدُّ بمثابة العُرف القضائي والإفتائي في زمنٍ معينّ أو بلدٍ معينّ.(

المطلب الثالث: حجيّة العرف عند المالكية وموقفهم من العدول عن القول الراجح إلى القول 

 المرجوح بسبب تغيّر العرف

  .ةالفرع الأول: حجيّة العرف عند المالكيّ 

يها في استنباط الأحكام ق فقهاء المالكيّة على اعتبار العرف الصّحيح حُجّةً يُستند إلاتفّ   

   )3(.-رحمه االله–، وأصلاً من أصول مذهب الإمام مالك الفقهيّة

 وقد استدلّوا على حجيّة العرف بما يأتي:

 )4(]199[الأعـــراف: ﴾     ﴿ :قولـــه تعـــالى مـــن القـــرآن الكـــريم :  - أ

ــم العــادة والعــرف في مســألة تنــازع الــزّوجين �ــذه الآيــة علــى الإمــام القــرافي  اســتدلّ      حجيّــة تحكُّ

فـــاً، وللرّجـــل بمـــا هـــو للرّجـــال شـــأن النّســـاء عر ، بأنــّـه يقُضـــى �ـــا للمـــرأة بمـــا هـــو علـــى متـــاع البيـــت

 5)عرفاً.(

                                  

من توافرها  لابدّ  شترط فيه شروطٌ عرف، فيُجاب عنه: بأنّ العرف أيضا تُ بخلاف ال معيّنةٌ  شترط فيه شروطٌ لعمل يُ أنّ امن  =أمّا ما ادُّعِيَ 

وذلـك  غـير صـحيحة مطلقـاً، فرقة بين العرف والعمل �ـذه الفـروقالي فإنّ الدكتور عمر الجيدي يرى أنّ هذه التّ فيه ليكون معتبراً، وبالتّ 

عمـر الجيـدي،  ينظـر: يسـي في قيامـه، فاعتبـاره واضـح فيـه.ئبب الرّ هـو السّـأعـراف النـّاس وعـادا�م، كمـا أنـّه بناء على  لأنّ العمل يجري

  .)396-395(صمرجع سابق،  العرف والعمل في المذهب المالكي،

 البصـر، نور ، أبو العباس الهلالي،).515ص(، مرجع سابق، أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي ) ينظر: محمد رياض،1(

  ).138ص( مرجع سابق

  ).28ص(،إعمال العرف في الأحكام والفتاوى في المذهب المالكي، مين) ينظر: ابن التّ 2(

  ).111ص، (الفصول في علم الأصول تنقيح)ينظر: القرافي، 3(

ون �ـذه الآيـةِ كثـيراً في يحتجُّـ -رحمـه االله تعــالى- في تفســيره لهـذه الآيـة أنّ أصـحاب مالـكٍ -رحمـه االله تعـالى -ابن الفـرسذكر الإمام  )4(

في تحكيـــم  أصـــلٌ أنّ هــذه الآيــة تي محمــد الـــولاّ  العلاّمــة، ويــرى )3/62(، القــرآن أحكــامابــن الفــرس الأندلســي،  ينظــر:العــرف،  إثبــات

  ). 199ص(ول على مرتقى الوصول:نيل السّ محمد يحي الولاتي،  ،رفالعُ 

  .)3/275(ون والمائة، ت، الفرق السّ الفروقالقرافي،  )  ينظر:5(
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 ين، والحكـم لـه بدعــواه بموجـب تلـكزعانـالمت لـزوجينقــال في حديثـه عـن شــهادة العــادة لأحـد او     

   شـهَِدَتْ  ما فكلُّ ، ]199[الأعراف: ﴾     ﴿:قوله تعالى لنا:...«العادة

 )1.(» نة أن يكون هناك بيّ به، لظاهر هذه الآية، إلاّ  يَ ضِ قُ  ةُ العاد به

ـــالـــذي أُ  ف"ر العـــ"فســـروا كلمـــةقـــد فالمالكيّـــة  ـــ رَ مِ لام بـــالأمر بـــه، بالعـــادات لاة والسّـــعليـــه الصّـــ بيُّ النّ

بـــين  الاخــتلافولكـــنّ عـــلى اعتبـــار العــرف، ،  اس، وبـــذلك جعلـــوا الآيـــة دلــيلاً النـّـ والأعــراف الجاريــة بـــين

اعتبـار الاحتجـاج �ــذه الآيـة عــلى  مـن الفقهـاء يــرون أنّ بعضًا  جعل» رفالعُ «في تفسـير كلمة  المفسّرين 

    )2.(إن لم يكن باطلاً  فرف ضعيالعُ 

شَـحِيحٌ  لٌ رج ــُ أبـا ســفيانَ  إنَّ  لـه تْ قالـ حـين- عنهـا االله رضي- عُتبـةَ  بنـتِ  لهنـد  قولـه  :من السُّنّة-ب

                  )3(.»باِلمَعْرُوفِ  وَوَلَدَكِ  كِ يفِ كْ ا يَ ي مَ ذِ خُ «: اهـأولادَ  و فقة مـا يكفيهالا يعطيها مـن النّ 

بـذلك كثـيرٌ ح جـوع إليه، وقــد صـرّ العـرف، والرّ بار اعت في صريحٌ أنهّ  :ووجه الاستدلال  �ذا الحديث

ـــ « :كــــم بـــالعرف لقولـــهد الحُ يّـــق ـُ و:«... القـــعيـــاض حيـــث  ة ومـــنهم القاضـــيالمالكيّـــ ءمـــن فقهـــا ا مَ

  )4(.»الإنفـاق ، وذلك عـلى ما جرت بـه عاد�م في»باِلمَعْرُوفِ  وَوَلَدَكِ  كِ يفِ كْ يَ 

استدلّ الإمام الشاطبي على أنّ اعتبار العوائد والاعـراف ضـروريٌّ شـرعًا مـن وجـوه   من المعقول:-ج

 أربعة تتمثّل فيما يأتي:

                                  

  ).3/276(سابق،  مصدرتون والمائة، ، الفرق السّ الفروق)القرافي، 1(

  ). 224(ص ، مباحث في المذهب المالكي بالمغرب،) ينظر: عمر الجيدي 2(

جـارة والمكيــال أمـر الأمصار عـلى ما يتعارفــون بيـنهم: في البيـوع و الإ ، كتاب البيـوع، باب: من أجرىالبخاري صحيح) البخاري، 3(

 صـحيح، مســلم، )770-2/769( ،2097ح::رقــم ،بـالمعروف مَا يَكْفِيـكِ  خُذِي وَبَـنُوكِ والوزن، �ذا اللّفظ في ترجمة الباب وبلفظ: ((

عْرُوفِ  ، كتاب الأقضيـة، باب قضية هند، بلفظ: ((خُذي مِنْ ماله مسـلم
َ
  ).528ص، (1714رقم ح: ))،ما يكفيك ويَكْفِي بنَِيكِ بالم

محمد ، وينظر: استشهاد الولاتي �ذا الحديث في إثبات حجيّة العرف، )5/565 (، إكمال المعلم بفوائد مسلم عياض ، القاضي )4(

  ).199ص، مرجع سابق: (نيل السول على مرتقى الوصوليحي الولاتي، 
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بأنّ العقوبة سَبَبٌ للكفِّ و الانزجار عن المعاصي والمخالفات، فرتّب عليها  جرتْ قد  الناّس أنّ عادةَ  -

ليمتنع الناّس عن ارتكاب جريمة القتل فتُحفَظ النُّفوسُ بذلك، فلو لم  أحكامًا كالقصاص من القاتل

 تعُتَبرَ العادةُ شرعًا لَمَا شُرعَِ القصاصُ ولَمَا كان تطبيقُهُ واجبًا.  

في الشّريعة   جائز أو غير واقع لأدّى ذلك إلى التّكليف بما لا يطاق، وذلك غير عتبر العوائدُ لم تُ  لو - 

 .ءالغراّالسّمحة 

الشّارع اعتبر العادات  أنّ التّكاليف وردت بميزانٍ واحدٍ بالنّسبة إلى الناّس جميعًا وذلك يدلّ على أنّ  -

 .شريع واختلاف الخطابمن اختلاف التّ  لم يعتبرها لما كان هناك مانعٌ  نهّ لولأذلك المطرّدة فيهم، و 

بأنهّ لا بدّ من اعتبارها  كذلك ، لزم القطعُ  اسالنّ  صالحم ةرعايلالشّريعة جاءت  بأنّ  اقطعً عُلِمَ ا مّ ـل -

 )1، لأنهّ إذا كان التّشريع على وِزانٍ واحدٍ، دلّ على جريان المصالح على ذلك.(هموأعراف هملعوائد

الفرع الثاني: موقف فقهاء المالكية من العدول عن القول الراجح إلى القول المرجوح بسبب تغيّر 

  .العرف

فقــد صــرحّ العلامّــة أبــو العبــّاس الهــلالي في   اء المالكيــّة في مجــال العمــل بــالعرف،توسّــع متــأخّرو فقهــ  

 يُـعَـدُّ مـنالعـرف عنـد المالكيـة  الـوزاّني في كتابـه تحفـة الأكيـاس وغيرهمـا بـأنّ  )، والشّـريف2كتابه نور البصـر(

عليــه فقــط في الترّجــيح بــين و الــتي يـُـرجَّح �ــا مقابــل الــراّجح أو المشــهور وأنـّـه لا يعُتَمــد المرجِّحــات  أقــوى

حُكـــم مقابـــلٍ للـــراّجح أو المشـــهور، وذلـــك بالنّســـبة بـــل يعتمـــد عليـــه أيضـــا في إنشـــاء  الأقـــوال المتعارضـــة،

كمـا أنّ العــرف يـُرجَّحُ بــه القـولُ ولــو  )3(،للأحكـام الــتي يكـون مُســتندها العـرف، أي المبنيــّة علـى العــرف، 

  ته فقال:لاميّ  في  )5(الإمام الزقّاقذلك ار إلى وقد أش، )4كان ضعيفاً إذا كان موافقاً له(

  )6(وِّلاَ نَـعَمْ، لَكِنْ عَلَى العُرْفِ عُ ضَعيفٌ   فإَِنْ قِيلَ إِنَّ البعضَ مماّ نَـقَلْتهُ                

                                  

  .)219-2/218(، الموافقاتاطبي ،) ينظر: الشّ 1(

  ).138ص، (رالبص نور) ينظر: الهلالي أبو العباس، 2(

  .)45، 44(ص ،كياسالأتحفة اني، الوزّ ، )219-218(ص، الإحكام ، القرافي )،139ص، (المصدر نفسه) ينظر: ، 3(

  ).269-268(ص، مرجع سابق: نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب في إطار المذهب المالكيسري ، ) ينظر: الع4(

  .)211(ص، الابتهاج نيلينظر:، هـ 912سنة  توفيّ له:لاميّة في أحكام القضاء، فقيه مالكي، ) هو علي بن قاسم التجيبي الزقّاق، 5(

  ).448ص(فتح العليم الخلاّق في شرح لاميّة الزّقاق،) ينظر: محمد ميارة الفاسي، 6(
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  )1(الشّيخ الطاّهر بن عاشور حيث ذكر أنّ الأستاذ أبا سعيدٍ بن لُب مفتي غرناطة هوهو ما أكّد   

تقرير المعـاملات الـتي جـرى �ـا العـرف علـى وجـهٍ غـير صـحيحٍ في المـذهب المـالكي إذا كـان لهـا كان يفتي ب

وجــهٌ ولــو كــان قــولاً ضــعيفًا مــن أقــوال الفقهــاء، وذلــك للمحافظــة علــى اســتقرار العقــود و المعــاملات بــين 

 ) 2(النّاس.

يَا هو العادة،  ويقرّر فقهاء المالكيّة أيضًا أنهّ إذا كان مُدرك الحُكم الشّرعي هو   العُرف ومُستند الفُتـْ

قـد ذكـر الإمـام أبـو عبـد االله المقـري في قواعـده )، ف3فيتعينّ تغيـير الحُكـم علـى مـا تقتضـيه العـادةُ المتجـدّدة(

كلّ حُكْمٍ مرتَّب على عادةٍ فإنهّ ينتقـل بانتقالهـا إجماعـاً، كمـا تختلـف النّقـود في المعـاملات، والألفـاظ « أنّ 

ت وصــفات الكمــال، والــنّقص في عيــوب المبيعــات، فــالمعتبر في ذلــك هــو العــادةُ، فــإذا تغــيرّتْ في المتعارفــا

)، ويعَتـبرُ الإمـام القـرافي أنّ العمـل بالأحكـام الـتي مُـدركها العوائـد مـع تغـيرُّ تلـك العوائـد، 4(» تغيـّـرَ الحُكْـم

ــرُ أحكــامٍ ي ـَهــو خــلافُ الإجمــاع وجهالــةٌ في الــدِّين، بــل كــلُّ مــا هــو في الشــريعة مــن  ــعُ العوائــدَ، فإنــّه يتغيـَّ تْبَ

  )5(.ما تقتضيه العادةُ المتجدِّدة الحُكم فيه عند تغيرُِّ العادة السّابقة إلى

ويؤكــد القــرافي المــالكي أيضًــا علــى شــرعيّة تغــيرُّ الفتــاوى والأحكــام الــتي مرجعُهــا وأصــلُها العــرفُ    

إنّ الأحكـام المترتبّـة علـى العوائـد، تـدور معهـا  «:بـه الفـروقفي كتاوالعادةُ عندما يتغيرّ ذلك العـرف، فيقـول 

كيفمــا دارت، وتبطــل معهــا إذا بطلــت... وعلــى هــذا القــانون ترُاعــي الفتــاوى علــى طــول الأيــّام، فمهمــا 

تُــب طــُول عُمُــرك، بــل إذا تجــدَّد في العُــرف اعتــبره، ومهمــا سَــقَط أســقطه، ولا تجمُــد علــى المســطور في الكُ 

ــرهِِ علــى عُــرف بلــدك، واســأله عــن عُــرف بلــده وأجْــرهِِ جــاءك رجــلٌ مــن  غــير أهــلِ إقليمِــك يســتفتيك لا تجُْ

 )6(. »عليه، وافْتِهِ به دُون عُرْفَ بلدِك

                                  

ـا متفنـّنـًاا) هو فرج بن قاسم بن لب الثعلبي أبـو سـعيد الغرنـاطي، كـ1(
ً
الزّجـاج يف مفيـدة ومنهـا: شـرح جمـل آلتـ لـه ،ن إمامًـا مفتيـًا وعالم

  ). 375ص(،الابتهاج نيلنبكتي، )، التّ 316ص، (المذهب الدّيباج، ينظر: ابن فرحون،  هـ782ةنسوغيرها، توفيّ ى والفتاو 

   ).478صالميساوي، (محمد الطاّهر ، تح: مقاصد الشّريعة الإسلاميّة) ينظر: ابن عاشور، 2(

  ).220ص(، مييز الفتاوى عن الأحكامالإحكام في تلقرافي ،) ينظر: ا3(

   .)478ص، (1036القاعدة رقم: ،القواعد ) المقري،4(

  .)219-218ص، (ابقسّ المصدر ال ،ينظر: القرافي )5(

  .)1/322(، الفرق: الثامن والعشرون،الفروقالقرافي، ) 6(
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أنــّه لا يُشــترَطُ في  كــام في تمييــز الفتــاوى عــن الأحكــام"الإحا في كتابــه: "وبــينّ الإمــام القــرافي أيضًــ  

لمرجوح بسبب العرف أن يتغـيرّ العـرفُ كلي�ـا في جميـع البلـدان، بـل لـو العُدول عن القول الراّجح إلى القول ا

خرجنا من ذلك البلـد إلى بلـدٍ آخـر، بحيـث يكـون عـُرفهم مخالفـاً للبلـد الـذي كنـّا فيـه، فإنـّه ينبغـي إفتـاؤُهم 

لــدٍ عادتــُه بنــاءً علــى عُــرف بلــدهم، ولا عــبرةَ بعُــرف البلــد الــذي كنــّا فيــه، وكــذلك إذا قــَدِمَ علينــا أحــدٌ مــن ب

وهذه هي حقيقة  )، 1مخالفةٌ للبلد الذي نحن فيه، فإنهّ يتعينّ علينا أن نُـفْتِيَهُ بعادة بَـلَدِهِ وليس بعادة بلدنا(

العدول عن القول الراّجح إلى القول المرجوح بسبب العرف إذ تكمن في أنّ ا�تهد حينما يفـتي أهـلَ بلـده 

عنــده، ولكنــّه حينمــا يفــتي غــير أهــل بلــده بعــرفهم يكــون قــد تــرك بعُــرف بلــدهم يكــون قــد أفتــاهم بــالراّجح 

  )2القول الراّجح عنده، وأخذ بعُرفهم.(

العـــدول عـــن القـــول الـــراّجح بســـبب العـــرف أيضًـــا بـــأن كـــان ذلـــك القـــول الـــراّجح أو كمـــا يتمثــّـل   

ف يعــدل ا�تهــد عــن المشــهور مبنيّــا علــى عُــرفٍ في زمــن معــينّ ثمّ بمــرور الأزمنــة والعصــور وبتغــيرّ ذلــك العــر 

الحكم بالقول الراّجح ويبني حُكمه على وفق العرف الجديد ولو كان هذا القولُ فيما مضـى مرجوحـاً كمـا 

 .    الراّبع سيتّضح ذلك في الأمثلة التّطبيقيّة التي سيذكرها الباحث في الفصل

تلـك الأعـراف والعـادات يكـون  و�ذا المنهج الصّحيح في تغيرُّ الأحكام المبنيـّة علـى العـرف بتغـيرُّ    

دًا ومُلاءمـةً لأعـراف النـّاس وعـادا�م  الفقهُ الإسلاميُّ عامّةً والفقهُ المالكيُّ بصورةٍ أخصّ أكثرَ مُرونةً و تجـدُّ

علـــى مـــرّ العصـــور، ممـّــا يؤهّلـــه لأن يكـــون صـــالحاً لكـــلّ زمـــانٍ ومكـــانٍ، بعيـــدًا عـــن الجُمُـــود علـــى المنقـــول في 

الجمـود علـى المنقـولات أبـدًا  «أنّ  -رحمـه االله -ئمّة السّابقين، وقد اعتبر الإمـام القـرافيالكُتُب من أقوال الأ

ـــدّين، وجهـــلٌ بمقاصـــد علمـــاءِ المســـلمين والسّـــلَف الماضِـــين النّابغـــة وهـــو مـــا أشـــار إليـــه ، )3(»ضـــلالٌ في ال

  أيضًا بقوله:الغلاوي 

  ورْ دُ ــــــــــــــوجودًا وعَدَمًا دَوْرَ البُ  هُ عْ مَ         وكلُّ ما يُـبـْنىَ على العُرف يدورْ            

  بْ ـــــــــفيما جرى عُرفٌ به بل منه تُ     بْ ــــفاحذرْ جمُودَك على ما في الكُتُ            

                                  

منــــار أصــــول الفتــــوى وقواعــــد الإفتــــاء  ، اللّقــــاني،)219( ص، الإحكــــام فــــي تمييــــز الفتــــاوى عــــن الأحكــــام، القــــرافي ) ينظــــر: 1(

  ).289ص،(بالأقوى

  ).209ص( ،(دراسة تأصيلية تطبيقية) العدول عن القول الراجح في الفتيا والقضاءع، عاصم المطوّ  ينظر: )2(

   .)1/322،323(الفرق: الثامن والعشرون،، الفروق) القرافي، 3(
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  لالُ ــــــــــإذ قد خَلتْ من أهلها الأط لأنهّ الضّــــــــــــــــــــــــلالُ والإضــــــــــــــــلالُ              

  ــــــامع ـــــــــــــــــــــــــــــإلى العوائــــــــد لها مج  ابع   ــــــــــــــــــــــــــــوكلُّ ما في الشّرع فهو ت           

  )1(دتْ ــــــــــــــــــــــــتعينّ الحُكم به إذا ب      دّدتْ    ـــــــــــــــــفما اقتضته عادةٌ تج            

  .المطلب الرابع: شروط إعمال العرف في الأحكام الشرعيّة

اشترط فقهاء المالكيّة لاعتبـار العـرف وإعمالـه في الأحكـام الشـرعيةّ والإفتـاء بـه شـروطاً معيّنـة وهـي         

  كالآتي:

كليــّة و قاعـدة  أا ا ثابتـًا شـرعي� ص�ـن يخـالف لا أنّ لا يكـون العـرفُ مخالفًـا للنّصـوص الشـرعيّة، وذلـك بــأن_1

) 2.(»لا يعُتـدُّ بمـا جَـرَتْ بـه العـادةُ إذا كانـت مخُالفـةً لعـادة الشَّـرع«:قال قاضي الجماعة ابـن سـراج ة،شرعيّ 

وذلــك لأنّ الــنّصَّ أقــوى مــن العــرف ومُقــدّمٌ عليــه، فــإذا أدّى العُــرف إلى تعطيــل نــصٍّ أي لقواعــده وكلّيّاتــه، 

، لم يكن ذلك العرف مُعْتبـَراً   كتعارف النّاس على التّعامل بالرّشوة أو الربّا.   شرعيٍّ

  ويُستثنى من ذلك الحالات الآتية:

إذا كــان الــنَّص مُعَلَّــلاً بــالعرف أو مبني�ــا عليــه، ففــي هــذه الحالــة يقــوم ا�تهــد بــالتّوفيق بــين  الحالــة الأولــى:

   )3(النَّص والعرف.

ص مـن جميـع الوجـوه، ولم يُـبْطِـل الحُكْـمَ الـذي أثبتـه الـنّص، إذا كـان العـرفُ غـيرَ مخُـالِفٍ للـنَّ الحالة الثانية: 

ــرعيُّ عام�ــا، والعــرفُ خاص�ــا ( )، ففــي هــذه الحالــة يُـعْمَــلُ بــالعرف والــنّص معــاً، 4وذلــك بــأن كــان الــنَّصُّ الشَّ

يـــع فيكـــون العـــرفُ بـــذلك مخَُصِّصًـــا للـــنّص العـــام ولـــيس مُـــبْطلاً لـــه، ومثـــال ذلـــك: أنّ الشّـــرع قـــد �ـــى أن يب

)، ومع ذلك فقد جوّز الفقهاء عقـد الاستصـناع 5»(لاَ تبَِعْ مَاليَْسَ عِنْدَك«:الإنسان مالا يملك، لقوله

                                  

  .)130، 129(، تح: يحي بن البراء، بوطليحية، النّابغة الغلاوي )1(

   ).171ص-68(ص،فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم ابن سراج  الأندلسي ) أبو الأجفان،2(

  ) .108ص، (مرجع السّابقال ) ينظر: عمر الجيدي،3(

  خالف النّص الشرعي العام  في بعض أفراده.قد أن يكون العرف ) أي 4(

 سـنن، النّسـائي، )3/534، (3503راهيـّة بيـع مـا لـيس عنـدك، رقـم ح:، كتـاب البيـوع، بـاب مـا جـاء في كالترمذي سنن) الترمذي، 5(

، كتــاب البيــوع، بــاب في داود أبــي ســنن، أبــوداود، )7/289، (4613:، كتــاب البيــوع، بــاب بيــع مــا لــيس عنــد البــائع، رقــم حالنّســائي

ت، بــاب النّهــي عــن بيــع مــا لــيس ، كتــاب التّجــاراماجــه ابــن ســننابــن ماجــه،  )،3/283، (3503:الرّجــل يبيــع مــا لــيس عنــده، رقــم ح
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لعــرف النـّـاس وتعــاملهم بــه، وحــاجتهم إليــه،  فيكــون العـُـرف بــذلك مخصِّصــاً للــنّص العــام الــذي ورد فيـــه 

  ) 1النّهي.(

، فإذا تعارضت الأعراف مع النّصـوص الشَّـرعيّة أمّا النّصوص الآمرة فلا يقوى العُرف على إلغائها  

ولذلك جاءت الشّريعة الإسلامية بإلغاء الكثير من الأعراف التي كانت  ،فيجب تقديم النّص على العرف

فــالأعراف المعتــبرة مــان النّســاء مــن المــيراث وغيرهــا، ســائدة عنــد العــرب قبــل الإســلام كعــادة التبــنيّ، وكحر 

  ) 2دلةّ الأصوليّة المعتبرة، ولا تخُالف روح الشّريعة ومقاصدها.(شرعاً هي التي توافق الأ

العمـل بـه مسـتمرّ، ويقُصَـدُ بـذلك شُـيوع العـرف وكثـرةُ وجـوده  أنّ  أي ومطَّـردًا، أن يكون العـرفُ غالبـاً _2

  )3في التّصرفات، بحيث لا يتخلّف إلاّ نادراً.(

ط الأغلبيـــــة العمليــّـــة فيـــــه ليكـــــون محَُكَّمـــــاً في ة في العـــــرف معنـــــاه: اشـــــترااشــــتراط الاطــّـــراد أو الأغلبيــّـــ

اَ تُـعْتَبـَرُ العادةُ إذا اطَّرَدَتْ أو غَلَبَتْ".(   ) 4الحوادث، وهذا هو معنى قول الفقهاء:" إِنمَّ

 ســابقاً ، وذلــك بــأن يكــون العــرف نشــائهاأثنــاء إا فات قائمًــصــرّ في التّ  هُ أن يكــون العــرف المــراد تحكيمُــ_3

  عبرة بالعرف الطاّرئ أو المتأخرّ عن العقد أو التّصرف  فلا العرف، يحُمَل على الذي الشّيء ومقارناً لزمن

  )5.(العرف فيه تحكيمالذي يراد 

سـكت  إذاالمشـروط ، فـ ل منزلـةنـزَّ يُ  عليـه فالمتعـار  الأمـر أنّ  أي ، بخلافـه تصريحٌ  العرفَ  يعُارِضَ  لا أن-4

 مرٌ أ هنّ ن لم يذكروه لأإم و همن هى وقوعلذلك ع دلّ  في العقد هولم يشترطو عليه  فٍ تعارَ مر مُ أن عن االمتعاقد

فيُعــدُّ حينئــذ العــرفُ بمنزلــة الشّــرط  لالــة،و مــن بــاب الدّ هــفي العقــد  المتعــارفِ  مــرِ الأ ذاهــثبــات إ، فمعــروفٌ 

وجـب العمـل بمقتضـى و  العـرف دلالـةُ  تْ لـبط صـراحةً  العـرفِ  ذالهـ مخـالفٌ  شرطٌ نصٌّ أو  رَ كِ ن ذُ إف الضّمني،

                                                                                                           

، رقـــم ، مســـند المكيـــين، بـــاب مســـند حكـــيم بـــن حـــزام عـــن النــّـبيأحمـــد الإمـــام مســـند، أحمـــد، )2/737، (2187 عنـــدك، رقـــم ح:

 البـدروقـال في  قـال الترمـذي:" هـذا حيـث حسـن صـحيح، )،4962:، رقـم ححبـّان ابـن صحيح، ابن حبّان، )3/402، (14772:ح

  ). 10-3/9، (تلخيص الحبير ح، ينظر: ابن حجر،: هذا حديث صحيالمنير

  ).108(ص ،مرجع سابق، العرف والعمل في المذهب المالكي، ومفهومهما لدى علماء المغرب ،)  ينظر: عمر الجيدي1(

  )109(ص ،مرجع السّابقال :ينظر )2(

  . )190-189(ص، شريع الإسلاميأثر العرف في التّ السّيد صالح عوض، ) ينظر: 3(

   ).106 -105 -104(ص ،ابقالسّ المرجع  ،الجيدي  عمر :ظرين) 4(

  ).86ص،(إعمال العرف في الأحكام والفتاوى في المذهب المالكي) ينظر: ابن التّمين، محمد بن عبد االله، 5(
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، فإنهّ لا عـبرةَ بـالعرف إذا وُجـد نـصٌّ أو شـرطٌ بخلافـه، وإنمّـا يتـدخّل العـرفُ عنـد سـكوت صّ أو الشّرطالنّ 

  ) 1المتعاقدَيْن عن تفاصيل العقد.(

  

                       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                  

  ).110ص( ،العرف والعمل في المذهب المالكي، ومفهومهما لدى علماء المغربينظر: الجيدي ،  )1(
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  المبحث الثاني:

تغيّر وجه اجح إلى القول المرجوح بسبب العدول عن القول الرّ 

  المرسلة المصلحة
  

  ويتضمّن أربعة مطالب:    

  .الغة و اصطلاحً المرسلة المطلب الأول: تعريف المصلحة 

  .المطلب الثاني: أهميّة اعتبار المصلحة المرسلة في معالجة النّوازل  

  .المرسلة شروط اعتبار المصلحة :الثالث المطلب

  .عند المالكيّةالمرسلة المطلب الرابع: حجيّة العمل بالمصلحة 

موقف فقهاء المالكيّة من العدول عن القول الرّاجح إلى : امسالخ المطلب

  .المرسلة المصلحةوجه ر القول المرجوح بسبب تغيّ 
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  تمهيد:

حجيّتها عند المالكيـّة وشروط اعتبارها و المرسلة  حقيقة المصلحةبيان إلى  تعرّضسأ في هذا المبحث 

  .بسببها القول المرجوح عن القول الراّجح إلىمن العدول  همإلى موقفو 

  لغة واصطلاحاالمرسلة المطلب الأول: تعريف المصلحة 

   واصطلاحا الفرع الأول: تعريف المصلحة لغة

   تعريف المصلحة لغة :أولاً  

صَـــالِحِ، مِـــنْ صَـــلَحَ يَصْـــلُحُ صُـــلُوحاً، والصَّـــلاَحُ ضِـــدُّ الفَسَـــاد، والإِصْـــلاَحُ نقَِـــيضُ 
َ
صْـــلَحَةُ وَاحِـــدَةُ الم

َ
الم

فْسَدَة، 
َ
صْلَحَةُ ضِدُّ الم

َ
  )1.(ادِ سَ فْ تِ الاسْ  يضُ قِ : نَ حُ لاَ صْ تِ والاسْ الإِفْسَاد، والم

  عِ فْ أو دَ  ذِ ذائِ واللَّ  دِ وائِ الفَ  بِ لْ عٌ كجَ فْ ن ـَ يهِ ا فِ لُّ مَ غة هي كُ في اللُّ  فالمصلحةُ      
َ
  )2.(مِ الآلاَ وَ  ارِّ ضَ الم

  : تعريف المصلحة اصطلاحا اثانيً 

المصلحة بأّ�ا: - رحمه االله–عرّف الشّيخ الطاّهر ابن عاشورالطاّهر ابن عاشور: _ تعريف الشّيخ 1

 )3.(» وصفٌ للفعل يحصُلُ به الصَّلاحُ أي النَّفعُ منه دائماً أو غالباً، للجمهور أو للآحاد«

   .ردةدائما" يشير إلى المصلحة الخالصة والمطّ " ه:فقول

  .اجحة في غالب الأحوالالرّ  غالبا" يشير إلى المصلحة : "أوهقولأمّا و 

 )4(.: مصلحة عامّة ومصلحة خاصّة�ا قسمانأإشارة إلى فيه : "للجمهور أو للآحاد" هوقول 

  التّعريف المختار:-2

 :«عرفّها بأّ�ا حيث للمصلحة،الدكتور حاتم باي تعريف التّعريف المختار للمصلحة عند الباحث هو 

أي النّفعُ الملائمُ للفطرة: جلبًا أو دفعًا، دائمًا أو غالبًا، للجمهور  وصفٌ للفعل الذي يحصُلُ به الصّلاحُ،

  ).5(» وللآحاد

                                  

  .)3/348 ()، صلح(، مادة لسان العرب ابن منظور، ،)154ص)،  (صلح(مادة  الصحاح،مختار  الراّزي ، :ينظر) 1(

  )27ص: (ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلاميّة) ينظر: أستاذنا البوطي، 2(

  ).278ص(اهر الميساوي:تح: الطّ  مقاصد الشريعة الإسلامية،) ابن عاشور، 3(

  ه.، المكان نفسنفسه المرجعابن عاشور، )4(

  . )45(ص الأصول الاجتهاديةّ التي يبُنى عليها المذهب المالكي،حاتم باي، )5( 
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اهر بــن عاشـور، وقــد أضـاف إليــه تعريـف الشّــيخ الطـّمـأخوذ مــن عريـف في أصــله ويلاحـظ أنّ هــذا التّ      

فحســب، وإنمّــا الــدكتور حــاتم بــاي بيــان جهــة النّفــع الحاصــل، إذ إنّ النّفــع لا يقتصــرُ علــى جهــة الجلــب 

تعريــف الشّــيخ  ، كمــا أضــاف إلىتحصــيل للنّفــعكــذلك يشــمل كــذلك دفــع الضّــرر، فــإنّ دفــع الضّــرر فيــه  

، إذ قــد يتــوهّم بعــض السّــليمة ة هــي المنفعــة الــتي تُلائــم الفطــرأيضــا كــون المنفعــةَ المعتــبر  اهر بــن عاشــورالطــّ

مـــن يظــنّ بـــأنّ في تنــاول المخـــدّرات أو أصــحاب الفطــر المنحرفـــة بعــض المضـــار البحتــةَ مصـــالحَ خالصــةً، ك

   )1(الخمر منفعة وهي في حقيققتها مضارٌّ كلّها.

  :اصطلاحًا تعريف المصلحة المرسلة ثالثاً:

المصلحة التي  نّ أ حسان حيث يرى حامد حسينمن خلال تعريف المرسلة معنى المصلحة ضح ويتّ     

دون أن يكون في الجملة  ارعُ الشّ  عتبرها ام لجنسِ  مةُ الملائ المصلحةُ  « :هيشرعي�ا  تصلح أن تكون دليلاً 

بالبطلان ولا  معينٌّ  أصلٌ  الم يشهد لهالتي  ةلحفهي المص ،)2(»يدلّ عليها بالخصوص معينٌّ  دليلٌ لها 

    . بالاعتبار

متكلّمو الغزالي" الاستصلاح" أمّا  ا، و يُسمّيه"المصالح المرسلة"فقهاء المالكيّة  اصطلاح في ى سمَّ تُ و     

  )3("الاستدلال المرسل". اب"المناسب المرسَل الملائم" وبعضهم يطلق عليه اين فيسمّو�الأصوليّ 

... الثالث: ما :ربط به الحكم لا يخلوا من ثلاثة أقسامالمناسب الذي يُ « يقول الإمام الشاطبي:   

الثاني: أن يلائم و جهين: ... و على فلم تشهد باعتباره ولا بإلغائه. فهذا  ،واهد الخاصةسكتت عنه الشّ 

، وهو معينّ  بغير دليلٍ في الجملة ارع اعتبره الشّ  رع، وهو أن يوجد لذلك المعنى جنسٌ فات الشّ تصرّ 

  .)4(»ى بالمصالح المرسلةالاستلال المرسل، المسمّ 

، وإن لم يكــــــــن ـارع بالجملـــــــــةفات الشّــــــــضــــــــمن تصـــــــــرّ  عتــــــــبر المصــــــــلحة المرســــــــلة داخلــــــــةً ياطبي الشّــــــــف     

  اك لها دليلٌ خاصٌّ يدلُّ عليها.هن

                                  

  .)46، 45(ص، سابق مرجع الأصول الاجتهاديةّ التي يبُنى عليها المذهب المالكي،) ينظر: 1(

  ).14ص( ،نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي، حسانحسين حامد  ) ينظر:2(

  ).2/754(، سابق مرجع ،الفقه الإسلاميأصول )ينظر: وهبة الزّحيلي، 3(

  .)81-80-2/79( ،الاعتصاماطبي، ) الشّ 4(
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ـــــ« مُوضّـــــحًا حقيقـــــةَ المصـــــالح المرســـــلة: اهر بـــــن عاشـــــوريخ الطــّـــويقـــــول الشّـــــ      ت الحـــــوادث فمـــــتى حلّ

ــــتي لم يســــبق حلولهــــا في زمــــن الشّــــ ــــال ــُــ اةٍ ارع ولا لهــــا نظــــائر ذات أحكــــام متلقّ ــــا كيــــف ن ــــه، عرفن دخلها من

ـــــت لهـــــا يـّــــورة الكلّ تحـــــت تلـــــك الصّـــــ ـــــالَ  الأحكـــــاممـــــن ة، فنثب نـــــا في بأنّ  ا�ـــــا، ونطمـــــئنّ ثبتـــــه لكليّ مـــــا نُ  أمث

ـــــك مُ  ـــــذل ى بالمصـــــالح المرســـــلة. ومعـــــنى كو�ـــــا مرســـــلة: ســـــمّ وهـــــذا مـــــا يُ  ،ةإســـــلاميّ  ةً ا شـــــرعيّ ثبتـــــون أحكامً

ــــالشّــــ أنّ  ٌ  ى لهــــا نظــــيرٌ فَــــلْ ا، ولا ي ـُنًــــا معي ـّكمًــــ�ــــا حُ  طْ نُ ريعة أرســــلتها فلــــم تَـ  فتقــــاسُ  شــــرعيٌّ  كــــمٌ لــــه حُ  معــــينَّ

  .)1(»دذن كالفرس المرسل غير المقيّ هي عليه، فهي إ

  في معالجة النّوازل المطلب الثاني: أهميّة اعتبار المصلحة المرسلة  

حــلّ في ا�تهــد هــو أوســع طريــق يســلكه المرســلة طريــق المصــالح  أنّ  اهر بــن عاشــوريخ الطــّالشّــيــرى 

ه إذا لم نــّفإ ،المســالكلطــّرق و اإذا التبســت عليــه وقــوع النــّوازل والحــوادث �ــا، وذلــك ة عنــد مّــالأُ مشــكلات 

ـــالإســـلام دينًـــأن تكـــون شـــريعة ل ، فقـــد عطــّـمـــن حيـــث الحجّـــة والـــدّليلبـــع هـــذا المســـلك الواضـــح يتّ  ا ا عام�

 )2وصالحاً لكل زمانٍ ومكانٍ.(

يوضّح الأستاذ عبد الوهّـاب خـلاّف أهميـّة العمـل بالمصـالح المرسـلة في معالجـة النـّوازل والمسـتجدّات و 

 الوقـــائع ريعة الإســـلاميّة للتطـــوّر الحاصـــل في مختلـــف ا�تمعـــات، وذلـــك أنّ الحـــوادث تطـــرأ وومواكبـــة الشّـــ

العصـور   موجـودةً في لم تكـن ة طـوارئُ مّـالمصالح غير متناهية، فقد تطـرأ علـى الأُ  وتتغيرّ د، والبيئات تجدّ ت

 أخــلاق ي تغــيرُّ وقــد يــؤدّ  مــن قبــل، تلــك البيئــةُ  مــا كانــت تســتوجبها مصــالحَ  ابقة، وقــد تســتوجب البيئــةُ السّــ

 بــابُ للمجتهــدين   حفــتَ يُ لم  ، فلــومصــلحةً يُـعَــدُّ ابق مــا كــان في السّــ إلى أن يصــبح مفســدةً وأحــوالهم اس النــّ

صـــــالح العبـــــاد، أن تَفِـــــيَ بمريعة الشّـــــلمــــا اســـــتطاعت ، أو التّشـــــريع بالاستصـــــلاح الأخــــذ بالمصـــــلحة المرســـــلة

 والبيئـــاتِ  والأمكنـــةِ  الأزمنـــةِ  مختلـــفِ  ةِ ســـاير غـــيرَ صـــالحةٍ لم حاجـــا�م، ووقفـــت جامـــدةً تلبيـــة عـــن  تْ رَ صُـــقَ لو 

محمــد أبــو أيضًــا الأســتاذ ذلــك ويؤكّــد ، )3(الشّــرائع السّــابقة ، مــع أّ�ــا شــريعةٌ عامّــةٌ وخاتمــةٌ لجميــعلِ اوالأحــو 

إن لم ه ، لأنــّضـروريٌّ لا منــاص منـه ريعة علـى المصــلحة المرسـلة أمــرٌ بنـاء الشّــ حيـث يــرى أنّ  زكريـا البرديســي

الـــتي لا يمكـــن النّـــوازل مـــن  ا يســـتجدّ تكـــون عـــاجزةً عـــن إيجـــاد أحكـــامٍ لمـــريعة الشّـــفـــإنّ ، فـــتح هـــذا البـــابُ يُ 

                                  

  ).309ص( ،وي، تح: الطاهر الميسامقاصد الشريعة الإسلاميةاهر بن عاشور، ) الطّ 1(

  ).316-315(ص، نفسه المرجعاهر بن عاشور، الطّ ينظر:  )2(

  .)91-90(ص، يما لا نصّ فيهمصادر التّشريع الإسلامي فينظر: عبد الوهاب خلاّف،  )3(
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ــاســتنباط حُ  ريعة بــالجمود وعــدم الشّــ فوصَــنة أو الإجمــاع أو القيــاس، وحينئــذ تُ كمهــا مــن الكتــاب أو السُّ

 .)1(لكل زمان ومكان صالحةٌ لدةٌ و الإسلاميّة شريعةٌ خا ريعةالشّ بينما مسايرة الأزمان والبيئات، 

ذه ، وإن لم يشــــهد لهــــبالمصــــالح المرســــلة في بــــاب المعــــاملات ولــــذلك يتعــــينّ علــــى ا�تهــــدين الأخــــذُ 

كلّياتــه ل ارع وموافقــةً فات الشّــتصــرّ نس لجــ ملائمــةً وذلــك إذا كانــت ، معــينّ  نــصٌّ دليــلٌ خــاصٌّ أو  المصــلحة

ـــة ا ، وكـــان ملائمًـــمعـــينّ  لم يشـــهد لـــه نـــصٌّ  أصـــلٍ  كـــلّ «طبي:ايقـــول الإمـــام الشّـــوفي ذلـــك  ،وقواعـــده العامّ

قـد  ع إليه، إذا كان ذلـك الأصـلُ رجَ بنى عليه، ويُ يُ  ته؛ فهو صحيحٌ معناه من أدلّ  ارع، ومأخوذً ات الشّ لتصرفّ 

م انضــماكم بانفرادهــا دون علــى القطــع بــالحُ  ة لا يلــزم أن تــدلّ الأدلــّ ا بــه، لأنّ تــه مقطوعًــبمجمــوع أدلَّ صــار 

 الـــذي اعتمـــده مالـــكٌ  الاســـتدلال المرســـل ذلـــك كالمتعـــذر، ويـــدخل تحـــت هـــذا ضـــربُ  إليهـــا... لأنّ غيرهـــا 

  )2.(»يٌّ كلّ   فقد شهد له أصلٌ  معينّ  ه وإن لم يشهد للفرع أصلٌ فإنّ  ،افعيُّ والشّ 

  عند المالكيّةالمرسلة المصلحة العمل بالمطلب الثالث: شروط 

حتى لا تُـتّخذ المصلحةُ ذريعةً للأهواء في اعتبار المصلحة المرسلة  المالكيّة شروطاً معيّنةفقهاء اشترط       

والعبث بالتّشريع، لأنّ اعتبار المصلحة أمرٌ تقديريٌّ إذا لم يحُتَطْ فيه بضوابط كان طريقًا إلى الزلّل والبُعد 

  عن أحكام الدّين وتتمثّل هذه الشّروط فيما يأتي:

، أي أن تكـــون ملائمـــة للمقاصـــد الكلّيــّـة للشّـــريعة الإســـلاميّة أن تكـــون المصـــلحة المرســـلة الأول:الشـــرط 

، وقـــد ذكـــر الإمـــام )3(مندرجـــة تحـــت أصـــلٍ كلــّـيّ عـــام، وإن لم يوُجـــد دليـــل معـــينٌَّ يـــدلُّ عليهـــا بالخصـــوص

ــافي أصــلاً مــن أصــوله أو « الشّــاطبي أنّ مــن شــروط المصــلحة المرســلة: الملاءمــة لمقاصــد الشّــرع بحيــثُ لا تنُ

فـلا يصـحُّ  ،فالمصالحُ التي تعُـارضُ النّصـوص الشّـرعيّة هـي مصـالح ملغـاةٌ لا اعتبـار لهـا)، 4(»دلتّهدليلاً من أ

رعايةُ مصلحة في مساواة الإبن والبنت في الميراث، ولا في تغيير حُكم ثبت بالنّصِّ والإجماع، لأنّ ما ثبت 

                                  

  .) 330ص(: الفقه أصولكريا البرديسي، محمد ز  ) ينظر:1(

 .)1/27(، الموافقاتالشّاطبي،  )2(

   ).118، 117(ص الأصول الاجتهاديةّ التي يبُنى عليها المذهب المالكي،ينظر: حاتم باي،  )3(

  .)1/41( ،الموافقاتبي، ، الشّاط)3/47(، تح: سلمان آل مشهور، الاعتصامالشّاطبي،  )4(
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غلب علـى الظـنّ أّ�ـا مصـلحةٌ وهميـّةٌ، ولا بالنّص فهو مصلحةٌ حقيقيّةٌ، وأمّا المصلحة التي تعُارض النّص في

  .)1(ن مصلحة حقيقيّة بمصلحةٍ وهميّةٍ يعُدَلُ ع

ها ريعة، أو أحــــدِ قاصــــد الشّــــلم ةً ناقضــــم ذا كانــــتالمصــــلحة إ أنّ  كتور فــــوزي خليــــلالــــدّ وقــــد أوضــــح        

  )2دفعها.(يجب  ، بل هي مفسدةٌ ظاهرٌ   وإن بدا فيها نفعٌ ، حتىّ ةً يّ حقيق فليست مصلحةً 

ــا الشّــرط التّفصــيل، ومجــال ذلــك علــى أن يكــون اعتبــار المصــلحة المرســلة فيمــا يــدخُل فيــه التّعليــلُ  :نيالث

المعـاملات والعـادات، أمّـا مجــال التعبـّدات فـلا مــدخل للتّعليـل فيهـا علـى التّفصــيل، وفي ذلـك يقـول الإمــام 

   ).3(»ما عُقِلَ معناهُ على التّفصيلموضوع المصالح المرسلة « الشّاطبي:

ولـيس مطلقًـا، فالمصـلحة المرسـلة الـتي بصفة وجهيّة و يمُكنُ اعتبار المصالح المرسلة في باب العبادات       

يمُكــن اعتبارهُــا في بــاب العبــادات هــي الــتي تكــون مــن قبيــل رفــع الحــرج والتّخفيــف، وذلــك إذا كانــت تلــك 

   )4(المعاني المصلحيّة معقولة ومنضبطة.

فـاق بـين اتّ  تجّ بالمصلحة المرسلة إذا كانت في رتبة الضّروري أو الحـاجي، وهـذا محـلّ أن يحُ  :الثالث الشرط

في رتبــة التّحســيني، فقــد اختلــف  رســلة، أمّــا إذا انتضــمتعلمــاء المالكيــّة القــائلين بالاحتجــاج بالمصــلحة الم

في  �ـا  رسلة والعملالم ذهب الإمام القرافي إلى اعتبار المصلحةهب في الاعتداد أو العمل �ا، ففقهاء المذ

مــن الإمــام الشّــاطبي والشّــيخ  كــلٌّ   ، بينمــا ذهــبَ أو حاجيــّةً أوتحســينيّةً  ضــروريةًّ  ســواء كانــتْ  وقعــتْ  رتبــةٍ أيّ 

 اهر بن عاشور إلى اشتراط عدم نزول المصلحة المرسلة عن رتبة الحاجي والضّروري، فإذا كانت في رتبـةالطّ 

  )5فلا اعتبار لها.( التّحسيني

                                  

  ).100ص( مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نصّ فيه،خلاف،  ) ينظر:1(

 .)81ص( ،ة من منظور إسلاميالمصلحة العامّ  ،فوزي خليل ينظر: )2(

  . )3/57(، تح: سلمان آل مشهور، الاعتصام) الشاطبي، 3(

   .)123(ص، السّابق المرجعينظر: حاتم باي،  )4(

، لأصول الاجتهاديةّ التي يبُنى عليها المذهب المالكيحاتم باي، ا) ،4271، 9/4270( ،الأصول نفائسالقرافي، ينظر:   )5(

  .)125، 124(ص
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، أي يعــود نفعهــا علــى عمــوم أن تكــون المصــلحة المرســلة عامّــةً لا خاصّــةاشــترط المالكيّــة : الرّابــع رطالشّــ

النّاس وليس على فرد من الأفراد، وممنّ اشترط هذا الشّرط الإمام ابـن السّـراّج وابـن العـربي والشّـيخ الطـّاهر 

  )1بن عاشور.(

  المالكيّة عندالمرسلة المطلب الرابع: حجيّة العمل بالمصلحة 

لا خـــلاف بـــين الفقهـــاء في أنّ الأحكـــام التعبّديــّـة كأحكـــام الصّـــلاة والصّـــيام غـــير معقولـــة المعـــنى لا       

يدخلها القياس ومن أولى المصلحةُ المرسـلةُ، وإنمّـا مجـال العمـل أو الترّجـيح بالمصـلحة إنمّـا هـو في المعـاملات 

  )2(التي هي معلّلة ومعقولة المعنى.

إلى اعتبـار المصـلحة المرسـلة دلـيلاً مسـتقلا�  -ماعـدا ابـن الحاجـب -ةهب جمهور فقهـاء المالكيـّوقد ذ      

المناســــب المرسَــــلُ حجّــــةٌ مطلقًــــا"، يقــــول الإمــــام القــــرافي:  في تشــــريع الأحكــــام، ويــــرى الإمــــام مالــــك أنّ:"

  .)3(»جّةحُ  -رحمه االله–، وهي عند مالك المصلحة المرسلةُ «

ســـتقراء أنّ ثبــت بالا  إنـّـه إذ ءســـتقراالاببالمصــلحة المرســلة الكيــّـة علــى حجّيـّـة العمـــل وقــد اســتدلّ الم      

الشّـــيخ الطــّـاهر بـــن عاشـــور أنــّـه ذكـــر و د رُوعـــي فيهـــا الأخـــذ بمصـــالح النّـــاس أحكـــام الشّـــريعة الإســـلاميّة قـــ

ة واسـتدامة صـلاحه نظام الأمّ  شريع هو حفظالتّ  لنا أن المقصد العام منعيّة يتبينّ ر نصوص الشّ باستقراء الّ 

) كمـا بـينّ 4ا.( يعـيش فيهـتي، الـبيئتـهعمله، وصلاح و عقله  صلاحَ  ه يشملصلاحَ أنّ بصلاح الإنسان، و 

الشّــريعة متطلّبــة لجلــب المصــالح ودرأ المفاســد،  مــن عمــوم هــذه الأدلـّـة حصــل لنــا اليقــين بــأنّ « أيضــا أنـّـه:

 لمصــالح العبــاد كــاليف مشــروعةٌ التّ  نّ أاطبي الإمــام الشّــوأوضــح ،)5( »هــذا قاعــدةً كلّيّــةً في الشّــريعة واعتبرنــا

ا  ة فوجــد أّ�ــالأحكــام الشــرعيّ جزئيــات ع اســتقراء وتتبُّــ ، علــىفي إثبــات ذلــكاعتمــد و ، الأخرويــةو نيويــة دّ ال

  )6(.في العاجل والآجل معا مصالح العبادرعاية لكلّها قد جاءت 

                                  

  .)406(ص، مقاصد الشّريعة الإسلاميّةينظر: ابن عاشور،  )1(

  ).91ص( يما لا نص فيه،مصادر التّشريع الإسلامي ف، خلاف، )2/757( أصول الفقه الإسلامي،وهبة الزّحيلي،  ينظر: )2(

 )،107ص، (الأصـول الاجتهاديـّة التـي يبُنـى عليهـا المـذهب المـالكي)، حـاتم بـاي، 112ص، (تنقـيح الفصـولالقرافي،  ) ينظر:3(

  ).758-2/757( ابق،المرجع السّ وهبة الزّحيلي، 

  ).273ص( ،، تح: الطاهر الميساويمقاصد الشريعة الإسلاميةاهر بن عاشور، الطّ  :) ينظر4(

  ).275( ،السّابق المصدراهر بن عاشور، ) الطّ 5(

  .)2/4(، الموافقات في أصول الشّريعة، ) الشّاطبي6(



أسباب عدول المجتهد عن القول الراجح إلى القول المرجوح في  :الثالث الفصل

 المذهب المالكي

 

138 

لـــى هـــذا، وكـــان في مثـــل هـــذه القضـــيّة مفيـــدًا للعلـــم، إذا دلّ الاســـتقراء ع «وخلـــص إلى القـــول بأنــّـه:      

  ) 1.(»في جميع تفاصيل الشّريعة فنحن نقطع بأنّ الأمر مستمرٌّ 

ا شرعي�  فقهاء يعتبرون المصلحة المرسلة دليلاً الجمهور أنّ  كتور يوسف القرضاويالدّ ويرى أستاذنا      

من الناّحية العمليّة استنادهم إليها واستدلالهم �ا  يُستمدّون منه الأحكام الشّرعيّة، ويظهر ذلك جلي�ا في

الكثير من د يجفي مختلف المذاهب اء الفقهيتصفّح كتب من فإنّ ، سواء في التّشريع أو الفتوى أو القضاء

وهم  رأ، كما أنّ الصحابةدمفسدةٍ تُ لب أو تجُ  بمطلق مصلحةٍ  تللّ الفقهيّة إنمّا عُ الأحكام المسائل و 

ه أيضًا هو ما أكّد عليو ، )2(للمصلحة المرسلة واستنادًا إليهاالنّاس استعمالاً  مّة كانوا أكثرَ أفقه هذه الأُ 

  )3.(»المصالح المرسلة مقبولةٌ بالاتفّاق«حيث قال: أيضًا - رحمه االله-أستاذنا الدكّتور البوطي

ر وح بسبب تغيُّ الفرع الثاني: موقف فقهاء المالكية من العدول عن القول الراجح إلى القول المرج

  المرسلة المصلحةوجه 

الأصل أنّ الذي يفُتى به هو الراّجح أو المشهور في المذهب، ولا يجوز للمجتهد أن يفتي أو          

أن يعدل عن القول الراّجح إلى القول المرجوح  يحكم بغيرهما، كما سبق بيانه، ولكن إذا اقتضت المصلحةُ 

  ، )4(كأبي عبد االله بن عتاب  ةفقهاء المالكيّ  متأخّري بأنّ بعضَ قاني فيمكنه ذلك، وقد صرحّ الإمام اللّ 

لقاضي أبي بكر بن ا، و )6(والباجي، وأبي بكر بن زرب ،)5(وأبي الأصبغ بن سهل، وأبي الوليد ابن رشد

غيرهم قامُوا بتصحيح بعض الرّوايات والأقوال والتي عدلُوا فيها عن الراّجح أو و ، )7(خميواللّ  ،العربي

                                  

  .)2/5(، نفسه المصدر) 1(

 ).  92ص،(رتيسير الفقه للمسلم المعاص ) ينظر: أستاذنا يوسف القرضاوي،2(

  .)352ص( ،عة الإسلاميةريضوابط المصلحة في الشّ  محمد سعيد رمضان البوطي، أستاذنا  :ينظر )3(

وفيّ سـنة وكان بصيرا بالأحكام والعقود والحديث ت ،هو محمد بن عبد االله بن عتاب أبو عبد االله القرطبي المالكي، كان إماما جليلا) 4(

  ).274ص، (المذهب يباجالدّ )، ابن فرحون، 4/247( ،السامي الفكرالحجوي،  ه، ينظر:402

الأســـدي، أبـــو الأصـــبغ، الفقيـــه المـــالكي الأندلســـي،، كـــان يحفـــظ المدونـــة والمســـتخرجة حفظـــا  عيســـى بـــن ســـهل بـــن عبـــد االله هـــو )5(

  ). 1/122( ،يةك، مخلوف، الشجرة الزّ )182-181(ص، المذهب الديباج، ينظر: ابن فرحون، هـ486متقنا،ت:

كثــيرة ومنهـــا: الخصــال في الفقـــه هـــ)، لـــه تــآليف  381) هــو أبــو بكـــر محمــد بــن يبقـــى بــن زرب القــرطبي، ولي القضـــاء بقرطبــة، (ت:6(

  ).268ص(المذهب الديباج، ابن فرحون، )3/141،(المصدر السّابقالحجوي،  المالكي، الرد على ابن المسرة، وغيرها، ينظر:

 له كتاب التبّصرة، وهو معنمد في ،كانت له اختيارات خارج المذهبمالكي،  خمي، فقيه اللّ أبو الحسن  و علي بن محمد الربّعي ) ه7(

  ).298ص،(المصدر السّابق ابن فرحون، ، ينظر: ه478سنةتوفيّ  المذهب،
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المشهور إلى القول المرجوح، وجرى به عملُ القضاة والمفتين لما اقتضته المصلحةُ وجرى به العرفُ، وأنّ 

وهو ما أكّده أيضا ابن  )،2(في رحلته وغيرهما من الشّيوخ )1وابن رشيد( ا ذكره القرافي في القواعد،هذا ممّ 

اعدته من إتيانه بالمشهور، إذ لا يفُتي وإذا تقرّر هذا فأبو المودّة خليل جرى على ق« بقوله: )3(هلال

له الفتيا بغير  نوازله، غير أنّ المفتي المتأهّل،وبالمشهور أفتى ابن أبي زيد وغيره، وكذلك ابن الحاج في  بغيره،

المشهور على وجه الاجتهاد والاستحسان لموجبه من المصلحة بحسب الوقائع واعتبار النّوازل 

لكيّة عندما يقدّمون القول الضّعيف أو الشّاذّ على القول الراّجح أو كما أنّ الما)4(، »والأشخاص

ما جرى به العمل، فهم إنمّا يرجّحون ما جرى به العمل وإن كان قولاً   بقاعدةالمشهور، وذلك عملاً 

ضعيفاً أو شاذ�ا بسبب تحقيقه لمصلحة كما سبق بيان ذلك في تعريف ما جرى به العمل في الفصل 

فقه العمل إذا واتاه التّطبيق السّليم، والجري على الجادّة، والنّظر إلى المصالح المعتبرة،  «لك أنّ السابق، وذ

  ) 5. (»فإنهّ وسيلة مُثلى لإثراء آلة الاجتهاد، ومدافعة التعصّب للمذهب

"العمــــل" �ــــذا المفهــــوم هــــو أيضــــاً قريــــبٌ مــــن الاستحســــان كمــــا بــــينّ ذلــــك ابــــن العــــربي حيــــث  و       

تــرك الــدّليل للمصــلحة، ومنــه تــرك الــدّليل للتّيســير لرفــع المشــقّة  -أي مــن أنــواع الاستحســان-فمنــه«يقــول:

قـد عرفّـه الشّـاطبي وقد سبق بيان معنى الاستحسان في الفصل السابق وأنّ )، 6(وإيثار التّوسعة على الخلق

   )7.(لاســتدلال المرسَــل علــى القيــاسفيــه ا كلّــي، أي أنــّه يُـقَــدَّمُ قيــاسٍ   مقابلــة في جزئيــة بمصــلحة لأخــذابأنهّ:

 )8.(»سانــّـــــــــلحة الصـــــــــــلمعرف ليل بـــــــــــالدّ لـــــــــــصـــــــــــيص اعـــــــــــن تخ ةعبـــــــــــار « :هبأنــّـــــــــأشـــــــــــهب فـــــــــــه عرّ كمـــــــــــا 

                                  

شــــيد المحــــدّث المعــــروف بــــابن ر  الحــــافظ عــــالم المغــــرب ومســــنده، ،ثمّ الفاســــي بتي) هــــو محمــــد  بــــن عمــــر الفهــــري، أبــــو عبــــد االله السّــــ1(

   ).4/289، (ساميال الفكرر: الحجوي، نن الأبين وغيره، ينظمن مؤلفاته: السّ  هـ)،721الرّحّالة،(ت:

  )،.272صمرجع سابق، ( الإفتاء بالأقوى،قواعد  منار أصول الفتوى و) ينظر: اللّقاني، 2(

خليل، وشرح على صحيح جلماسي، أبوإسحاق، فقيه مالكي، له فتاوى مشهورة، وله شرح على مختصر ) هو إبراهيم بن هلال السّ 3(

  ).268ص(،شجرة النّورمخلوف، )، 58ص، (نيل الابتهاجنبكتي، التّ  ر:ينظ ،هـ903توفيّ سنة  ازل في الفقه،و البخاري، ون

  ).171-5/168( ،الكبرى الجديدة وازلالنّ اني، المهدي الوزّ )، 135ص، (نور البصرينظر: أبو العبّاس الهلالي،  ) 4(

  .)30-29(ص في الميزان، نظرية في الفقه المالكي، ماجرى به العمل في الميزانيسوني، ) قطب الرّ 5(

  .) 131ص(، المحصول) ابن العربي، 6(

  ). 381ص( ،مالك)، وأبو زهرة، 987ص،(إرشاد الفحول وكاني،) الشّ 7(

  ) 36(صايصال السالك إلى مذهب الإمام مالك،الولاتي،  )8(
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بعيـد  س قيـاإلىه بَ لشَّـا يّ قـو  ستـرك قيـا «ويصوّر اللّخمي في كتابه "التبّصرة" حقيقة الاستحسـانَ بأنـّه:    

  )1.(»مصلحة قتض من عرف أولمه بَ لشَّ ا

لال هذه التّعريفات لقاعدة الاستحسان يتبينّ أنّ الاستحسان يتضـمّن الترّجـيح بالمصـلحة من خو         

 وأنّ المالكيّة يعتمدون على الاستحسان المصلحي، وذلك من خلال عدولهم عن القول الراّجح إلى القـول

أو المشــهور  مــن خــلال الالتفــات إلى مصــلحةٍ لم يعُــد القــولُ الــراّجحالمرجــوح بســبب تغــيرّ وجــه المصــلحة 

ـــتْ في القـــول  الـــراّجح أو  يحقِّقُهـــا، وإنمّـــا صـــار القـــول المرجـــوح هـــو الـــذي يحقّـــق تلـــك المصـــلحة الـــتي رُوعِيَ

المشهور، بحيث لو أدرك القائل بالراّجح أو المشهور هذا الزّمان، لم يَسَعْهُ إلاّ أن يُـفْـتيَِ بمقابـل قولـه الـراّجح 

مـع أصـل مـن أصـول مـذهب الإمـام مالـك في العمـل بالمصـلحة المرسـلة الذي أفتى به سابقاً ، وهذا تماشيًا 

      وبناء الأحكام عليها.

و كم في ترُاثنا الفقهيّ من أقوال كانت مهجـورة ومرجوحـة، لأّ�ـا لم تكـن ملائمـةً لأوضـاعٍ سـابقةٍ،        

ور الزّمــان وتغــيرّ الأحــوال، ولم تحقّــق المصــلحةَ في ذلــك الزّمــان، ثم وُجِــدَتْ وقــائعُ وملابســاتٌ أخــرى مــع مــر 

جعلت بعـضَ ا�تهـدين يعتـبر تلـك الأقـوالَ ويرجِّحُهـا ويقُوِّيهـا، نظـراً لمـا تحُقِّقُـه مـن مصـلحةٍ، كمـا أنّ هـذه 

الأقوال المرجوحـةَ قـد ثبتـتْ ملاءمتُهـا للأوضـاع المتطـوِّرة في ا�تمعـات، وذلـك كمـا حـدَث لأهـل الأنـدلس 

وما كان يحدق �م من صراعٍ مع العـدوِّ الزاّحـف، فخـالفوا في الكثـير مـن  وما عايشوه من أحداث قاسيّة،

الثاني المسائلِ المشهورَ والراّجحَ في المذهب المالكي كما سبقت الإشارة إلى بعض تلك المسائل في الفصل 

 لــدى متــأخّري فقهــاء الغــرب الإســلامي كــان لــه الفضــلُ في الاســتنباطي، فهــذا المــنهج مــن هــذه الدّراســة

إحياء أقوالٍ مهجورةٍ تُـعَدُّ من قبيل الشاذّ والضّعيف، وجرى الإفتاء �ا من قِبَلِ فقهائهم، فانحلّت �ا كثير 

مــن المشــاكل الاجتماعيــّة، وعُولجــتْ �ــا العديــدُ مــن المســتجدّات والنــّوازل، وهــذا يــدلُّ دلالــةً واضــحةً علــى 

، فقــ د كــان لهــم نَظَــرٌ سَــديدٌ في الفتــوى وعنايــةٌ بالغــةٌ بمعالجــة بُـعْــدِهِمْ عــن الجُمــود أو التعصُّــب لقــول معــينَّ

النَّوازل والمستجدّات ، كما كان لهم بُـعْدُ نَظَرٍ في تقدير المصلحة ومراعاةِ أحوالِ المستفتين، والتّخريجِ على 

                                  

  . )356 ص(، تعليل الأحكام ينظر: محمد مصطفى شلبي، )1(
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في كـلّ أصول المـذهب، فكـانوا يسـتعملون القواعـد الأصـوليّة في اسـتنباط الأحكـام الشـرعيّة وتحقيـقِ المنـاط 

  )   1نازلةٍ.(

بعض المسائل الفقهيّة المبنيّة  وهذا يتطلّب من ا�تهدين والفقهاء  في كل عصرٍ أن يجدّدُوا النّظرَ في      

على المصلحة، وذلك إذا تغيرّ وجهُ تلك المصلحة التي بُنيَِ عليها الحُكم، لأنّ الجمودَ على القول الراّجح 

 وجه المصلحة وذلك في الأحكام التي بنُِيَتْ على أساس المصلحة  يوُقِعُ أو المشهور في المذهب مع تغيرُّ 

النّاسَ أو المستفتي في الحرج والعنت، وقد جاءت الشّريعة لرعاية مصالح النّاس في العاجل والآجل ورفع 

 الحرج والمشقّة عنهم، وفي ذلك يقول الدكّتور جمال الدّين عطية مُبيّناً موقف الفقهاء من هذا

...ثمّ تبينّ مع مرور الوقت وتغيرّ الأحوال أنّ بعض الآراء في كتب المذاهب لا تحُقّق المصلحة «العدول:

التي هي أساسُ التّشريع، فعُدِلَ عن القول الراّجح في المذهب إلى قول مرجوحٍ من المذهبِ نفسِه ولكنّه 

ونقلَ الإمام التّسولي ، )2(» دَثَ هذا في مسائلَ عدّةيحُقّقُ المصلحةَ بصُورةٍ لا يحُقِّقُها الرأّيُ الراّجحُ، وحَ 

بعد ذكره لحُكم نازلةٍ، وهي جريان  - )3(عيمالنّ  القاسم بن قاضي الجماعة أبيفي شرحه على التّحفة عن 

العمل بفاس بأنّ والدَ القتيل إذا ادّعى دراهمَ من جهة المنهوب وأنكرها القاتلون، فإنّ القول قولُ والدِ 

مع يمينه، وهو خلاف ما عليه القول المشهور في المذهب من أنّ القول للغاصب في القدر  القتيل

 ةللمصالح العامّ  حها العلماءُ كم فيها بخلاف المشهور؛ ورجَّ جرى الحُ  وكم من مسألةٍ «أنهّ قال:- والوصف

«).4 (  

قه المعاملات قد تغيرَّ حُكمُها على أنّ كثيراً من المسائل في ف -رحمه االله–كما أكّد الإمام الشاطبي       

فإناّ وجدنا الشّارعَ قاصدًا لمصالح العباد، والأحكام  «تبعًا لتغيرُّ وجه المصلحة فيها وفي ذلك يقول:

العاديةّ تدورُ معه حيثُما دارتْ، فترى الشّيءَ الواحدَ يمُنَعُ في حالٍ لا تكون فيه مصلحةٌ، فإذا كان فيه 

                                  

، أبـو العبـاس أحمـد بـن يحـي عند مالكية الغرب الإسلامي وعلاقتها بالمصـلحةالفتوى بالآراء المرجوحة هامي زكريا ، ينظر: التّ  )1(

  ).64ص، (فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم ابن سراج  الأندلسيمحمد أبو الأجفان،  ،)4الونشريشي أنموذجا (ص 

  . )35ص،("الاجنهادي الفكر تجديدعنوان: ") عطية، جمال الدين، مقال ب2(

اني الفاســـي، قاضـــي الجماعـــة بفـــاس، ، أخـــذ عـــن المنجـــور والسّـــراج أحمـــد بـــن أبي القاســـم بـــن أبي نعـــيم الغسّـــ) هـــو أبـــو القاســـم بـــن 3(

  .)2/104(، الأنفاس سلوة الكتاني، ،)1/432(،شجرة النّور الزكيّة ،، ينظر: مخلوفهـ1032 سنة والحميدي وغيرهم، ، توفيّ 

  . )2/574( لتّعدّي)،(فصل الغصب وا،البهجة في شرح التحفةسولي، التّ  علي )4(
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لدّرهم إلى أجَلٍ يمُتَنع في المبايعة ويجوز في القرض، وبيعُ الرُّطَب بالتّمر يمُتنع مصلحةٌ جازَ، كالدّرهم با

  )1.(»حيث يكون مجرّدَ غَرَرٍ وربِاً من غير مصلحةٍ، ويجوز إذا كان فيه مصلحةٌ راجحةٌ 

يسيرٌ   ويبينّ الشيخ الطاّهر بن عاشور بأنّ بعض المعاملات كالبيوع الفاسدة إذا طرأ عليها خلَلٌ       

كبعض المفوّتات المقرّرة في الفقه فإنهّ ينبغي الإغضاء عنها، وذلك ترجيحًا لمصلحة تقرير العقود والمحافظة 

      )2(على استقرار المعاملات بين النّاس.

غير أنهّ ينبغي التّنبيه على أنهّ ليس كلُّ مصلحةٍ أو مفسدةٍ يمكن للمجتهد أن يعدل بسببها عن       

اجح إلى القول المرجوح، إذ ليست كلُّ مفسدةٍ أو مصلحةٍ معتبرة شرعاً، وذلك لأنّ الترّجيح القول الرّ 

بالمصالح والمفاسد إنمّا يقوم به مجتهد الترّجيح الذي بإمكانه أن يميّز بين ما هو مصلحة وما هو مفسدة 

بين ما هو في رتبة أو ذريعة إليها، كما يمكنه أن يميّز بين ما هو من المصالح ضروري أو حاجيّ و 

، وقد بينّ العلامّة أبو )3(التّحسينيّات والكماليّات، وأمّا المقلّد الصّرف فلا يجوز له ذلك، لبُـعْدِ مدركهما

لا بدّ هنا من أهليّة الترّجيح بإتقان الآلات والقواعد، إذ ليست كلُّ  «العباس الهلالي ذلك بقوله:

، فلا بدّ من نَظَرٍ في ذلك بملََكَةٍ يمُيَـَّزُ �ا بين المعتبرَ شرعاً وغيرِ مصلحةٍ أو مفسدةٍ تعُتبرُ في نظر الشّرع

المعتبرَ، ويَـعْلَمُ �ا أنّ الكليّات الخمس تُـرَجَّحُ، أعني الدِّين والنّفس والنَّسَبَ والعقل والمال، وهل هي 

مَ ما يُـقَ  مُ، ويُـؤَخِّـرَ ما يُـؤَخِّرُ ضروريةٌ أو حاجيةٌ أو تحسينية، أو مُلْحقةٌ بشيء من ذلك ليُـقَدِّ   )  4.(»دِّ

بعض المسائل الفقهيّة التي عدل فيها بعض متأخّري فقهاء الراّبع وسوف يعرض الباحث في الفصل 

 المالكيّة عن القول الراّجح إلى القول المرجوح في المذهب بسبب تغيرّ وجه المصلحة. 

 

 

 

                                        

                                  

  . )2/232( الموافقات في أصول الشّريعة،الشّاطبي أبو إسحاق، ) 1(

  ).478صاهر الميساوي، (، تح: محمد الطّ مقاصد الشّريعة الإسلاميّة) ينظر: ابن عاشور، 2(

   .)4/466(،السامي الفكرمحمد الحجوي،  ) ينظر:3(

  ).142ص( البصر نور ) ينظر: أبو العباس الهلالي:4( 
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  لثالث:المبحث ا

 لراجح إلى القول المرجوح بسبب درءالعدول عن القول ا

  المفسدة
        

  مطالب:ثلاثة ويتضمّن      

  المفسدة لغة واصطلاحاً  المطلب الأول: تعريف درء

  المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة

لرّاجح إلى القول ة من العدول عن القول اموقف فقهاء المالكيّ المطلب الثالث: 

  المفسدة وح بسبب درءالمرج
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  المفسدة لغة واصطلاحاً  المطلب الأول: تعريف درء

  المفسدة لغة  الفرع الأول: تعريف درء

  لغة أولا: تعريف الدّرء

فْعُ، ودَ  :لغةً  الدَّرْءُ           )1(هُ تُ عْ اف ـَه: أي دَ تُ أْ ارَ ، ودَ هُ عَ ف ـَدَ  يْ أَ  ةٍ هَ ب ـْود شُ لوجُ  دَّ عنه الحَ  أَ رَ هو الدَّ

  لغةالمفسدة تعريف ثالثا: 

الـمَفْسَدَةُ لغةً مشتقّةٌ مِنْ فَسَدَ فَسُـد فَسـادًا وفُسُـودًا، وفَسَـدَ ضِـدّ صَـلُحَ، والفَسَـادُ نقَِـيضُ الإِصْـلاح،       

  )2(والفسَادُ أخذُ المال ظلُْمًا،  والمفسَدَةُ ضدُّ المصلحة، واسْتـَفْسَدَ ضِدُّ اسْتَصْلَحَ.

هــي مــا قابــل المصــلحة، وهــي وصــفٌ للفعــل  « خ الطـّـاهر ابــن عاشــور المفســدة بقولــه:عــرّف الشّــيو       

  )3(.»يحصُلُ به الفسادُ أي الضّرّ دائمًا أو غالبًا، للجمهور أو للآحاد

، سـواء  غالبـةويُستخلص من هذا التّعريف أنّ حقيقـة المفسـدة الـتي يجـب درؤهـا هـي الـتي تكـون مطـّردة أو 

  المفسدة  في اللّغة هو: هي دفع كلّ فعل يحدث ضرراً للفرد أو ا�تمع.  ذرءكانت خاصّة أو عامّة، و 

  المفسدة اصطلاحاً باعتبارها لقبا  الفرع الثاني: تعريف درء

المفسـدة وهـو:  السّـابقة تعريفًـا اصـطلاحي�ا لـدرءيمكن للباحث  أن يُصوغ مـن خـلال تعريـف المفـردات     

أو خاص دائمًا أو غالبـًا، وذلـك بحسـم مـادّة الفسـاد والمنـع مـن أي  دفع كلّ ما من شأنه إلحاق ضرر عام

فعل يفضي إليها ولو كان مباحًا في الأصل .أو بعبارة أخرى هو: دفع وإزالة كلّ ما يحُْدِثُ ضرراً دائمًا أو 

 غالبًا.

  

  

  

  

                                  

  ).40ص( مادة(درأ)، ،المحيط القاموسالفيروز آبادي،  )،84ص، مادة(درأ)، (الصحاح مختار، ازيالرّ  ) ينظر:1(

 مختـــار، ازيالـــرّ  )،180ص، (المنيـــر المصـــباح)، الفيـــومي، 306ص، مادة(فســـد)، (المحـــيط القـــاموسآبـــادي،  )ينظـــر: الفـــيروز2(

  ).211ص)، (فسد، مادة(الصحاح

   ).279ص، (ة الإسلاميّةعصد الشّريمقا ) ابن عاشور،3(
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  المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة

  الفرع الأول: اعتبار المآل

  لمآل لغة  أولاً: تعريف اعتبار ا

  تعريف  الاعتبار لغة:-1

  )1(ءِ في تَـرتُّّبِ الحُكْمِ ونحوه، لغةً: من عَبـَرَ الشَّيْءَ واعْتَبـَرَهُ، والاعْتِبَارُ هو الاعتِدَادُ بالشّيْ  الاعْتِبَارُ      

  ولعلّ هذا المعنى اللّغويّ هو الأقربُ إلى المعنى الاصطلاحي.

  لغة:المآل تعريف -2

: مَصْـدَرٌ ميمـيٌّ مِـنْ آلَ الشَّـيْءُ يَــؤُولُ أَوْلاً ومَـآلاً: أي رَجَـعَ، والمـآلُ يـدُلُّ عَلـَى عَاقِبـَةِ الشَّـيْءِ المآل لغة     

 آل فيالمـ معـنى)فيكـون 3) قال ابـن فـارس:" الهمـزة والـواو والـلامّ أصـلان ابتـداءُ الأمْـرِ وانتهـاؤُهُ،(2وانْتِهائهِِ (

   في اللّغة هو مراعاة نتائج الأفعال. المآل اعتبار، فيكون معنى وعاقبته مروانتهاء الأ جوع،غة هو الرّ اللّ 

  لقبًاثانيًا: تعريف اعتبار المآل اصطلاحا باعتباره 

لم أجـد مـن العلمـاء القـدامى مــن تعـرّض إلى تعريـف اصـطلاحيّ لاعتبـار المــآل إلاّ مـا كـان مـن بعــض      

يـــان أهميّـــة مراعـــاة المـــآل في النّظـــر الاجتهـــادي هـــو الإمـــام الإشـــارات إلى مـــدلولها، ولعـــلّ أبـــرز مـــن اهـــتمّ بب

ـــرٌ مقصـــودٌ شـــرعًا كانـــت النّظـــر إلى مـــآلات الأ«والـــذي عـــبرّ عنهـــا بقولـــه: -رحمـــه االله-الشّـــاطبي فعـــال معتَبـَ

  )4(.»الأفعال موافقةً أو مخالفةً 

مــه وفتــواه  فــلا يُصــدِر  أن يقُــدِّر مــآلات الأفعــال، ويقــدّرَ عواقــب حُك علــى  ا�تهــد ذلــك أنّ  ومعــنى     

أو  حةا ســـتؤول إليـــه مـــن مصـــلينظـــر إلى آثرهـــا وعواقبهـــا وبمـــ أن أو الأقـــوال إلاّ بعـــد فعـــالالأعلـــى  امًـــحُك

 إلى وإن كـان يـؤولُ  ،شـرعاً ا مطلوبـًذلـك الفعـل كـان   ةمصـلحفيـه مـآل  كـم يـؤول إلى، فإن كـان الحُ ةمفسد

  )5شرعاً.( انوعً ممه يكون فإنّ فيه مفسدةٍ، مآل 

                                  

  ).202ص، (المصباح المنيرينظر: الفيّومي،  )1(

   )1/130: مادة(أوََلَ)،(العرب لسانينظر: ابن منظور، ) 2(

   ). 1/158( ،، مادة(أوََلَ)اللّغة مقاييس معجمابن فارس،  )3(

  .)4/194(، الموافقاتاطبي، ) الشّ 4(

  ). 381ص، (مام الشاطبيالمقاصد عند الإ نظريةيسوني، ) ينظر: أحمد الرّ 5(
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ا العلمـــاء والبـــاحثون المعاصـــرون فـــإّ�م قـــد عرفّـــوا اعتبـــار المـــآل بتعريفـــات متقاربـــة، ولعـــلّ التّعريـــف أمّـــ

هـو تحقيـقُ مَنـَاط الحُكـم «المختار للباحـث هـو تعريـف الـدكّتور عبـد الـرّحمن السّنوسـي والـذي عرفّـه بقولـه: 

مَقصـدِه، والبنـاء علـى مـا يسـتدعيه  بالنّظر في الاقتضاء التَّبَعي الذي يكون عند تنزيله، مـن حيـث حصـولُ 

  )1(.»ذلك الاقتضاء

  شرح التّعريف: -

فقوله:( تحقيقُ مَنَاط الحُكـم) أي: الكشـف عـن وجـود العلـّة في الحادثـة الـتي محـلّ الاجتهـاد، فخـرج        

  تائج المترتبّة على ذلك الحكم.�ذا تعدية العلّة دون النّظر إلى النّ 

لاقتضاء التَّبَعي) أي:إذا وُجدت موجبـاتٌ لاسـتثناء  بعـض الأحكـام مـن العمـوم وقوله:(بالنّظر في ا       

الأصــلين فإنـّـه يرُاعــي فيهــا هــذا المعــنى الإضــافي القــائم �ــا، والــذي يتطلـّـب تجديــد النّظــر فيمــا لم يتضــمّنه 

لثالــث التجريــدي الأصــلي، كمــا هــو الحــال في مراعــاة الخــلاف بعــد الوقــوع  والــذي ســبق بيانــه في الفصــل ا

  من هذا البحث.

وأمّا قوله: (عند تنزيله) أي:يراعى سلامة النتائج عند وجود الملابسات والعوارض الفعليّة في الواقعن        

مع ملاحظة المقصـد  لمآلات التي تنجم عن تطبيق الحكم،من خلال التّكييف الذي يرُاعى فيه النّظر إلى ا

  الذي شُرٍّعَ من أجله ذلك الحُكم. 

وقوله:(والبناء على ما يستدعيه ذلك الاقتضاء) أي النّظر إلى ما يترتّب علـى ذلـك الحكـم مـن آثـار       

في ضـوء المقاصـد الشّـرعيّة، سـواء كـان ذلـك البنــاء لتجنـّب وقـوع المـآلات الممنوعـة أو لبيـان جـواز الأفعــال 

  )2(التي تؤول إلى مآلات المحمودة.

  سدةالمف ثانيا: علاقة اعتبار المآل بدرء

فعــال  مــآلات الأظــر فيالنّ المفاســد حيــث يــرى أنّ  المــآل ودرء بــينّ الإمــام الشــاطبي العلاقــة بــين اعتبــار     

نّ ا�تهــد لا يحكــم علــى فعــل أحــدٍ مــن المكلّفــين  بــالمنع أو الجــواز إلاّ بعــد أن معتــبرٌ ومقصــودٌ شــرعاً، إذ إ

د يكــون الفعــل مشــروعاً ابتــداءً لأنـّـه يجلــبُ ينظــر إلى مــا ســيؤول إليــه هــذا الفعــل مــن نتــائج ومــآلات، فقــ

مصــلحةً أو يــدفع مفســدةً، ولكــن إذا نظرنــا إلى مآلــه ونتيجتــه فإنــّه يــؤدّي إلى خــلاف المقصــود الشّــرعيّ،        

                                  

  ).19ص( اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التّصرّفات،) عبد الرّحمن السّنوسي، 1(

  ).21، 20(ص ، المرجع نفسه) ينظر: 2(
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وقد يكون الفعلُ غيرَ مشروعٍ ابتداءً لأنهّ يجلب مفسدةً أو يـدفع مصـلحةً ، ولكـن إذا نظرنـا إلى مآلـه فإنـّه 

الفعـــل الأول مشـــروعٌ فربمّـــا أدّى جلـــب المصـــلحة فيـــه إلى وجـــود  ف ذلـــك، فـــإذا قلنـــا بـــأنّ يـــؤدّي إلى خـــلا

مفســـدةٍ تُســـاوي تلـــك المصـــلحة أو تزيـــد عليهـــا، وبالتــّـالي فـــلا يمكـــن أن نحكـــم عليـــه بالمشـــروعيّة إذ أنّ درأ 

ا قلنــا بــأن الفعــل المفاســد مُقَــدَّمٌ علــى جلــبِ المصــالح كمــا هــو معلــومٌ في علــم المقاصــد الشــرعيّة، وكــذلك إذ

الثاّني غير مشروعٌ فربمّا أدّى دفع المفسدة إلى جلب مفسدة تسـاويها أو تزيـد عليهـا وبالتـّالي فـلا يمكـن أن 

نحكـــــم عليـــــه بالمشـــــروعيّة، إذ أنــّـــه يتحمـــــل أهـــــون الشـــــريّن وأخـــــفّ الضّـــــررين كمـــــا هـــــو مقـــــرر في القواعـــــد 

  ). 1الفقهيّة(

ء الأحكـام عليهـا يـؤدّي إلى اتقّـاء المفاسـد أو التّقليـل منهـا سـواء كـان فالنّظرُ إلى مآلات الأفعال وبنا     

حينمـا   الفعلُ في أصله مشروعاً أو غيرَ مشروعٍ، ويمكـن أن أمثِّـل للفعـل الأول بمـا وقـع في خلافـة عمـر

تقسيم الأراضي المفتوحة على المقاتلين بعد أن كانت تُـقَسَّـم علـيهم في زمـن رسـول   رفض سيّدنا عمر

قـــد نظـــر إلى مـــا ســـيؤُول إليـــه هـــذا الحُكـــم مـــن مفســـدةٍ هـــي أعظـــمُ مـــن مصـــلحة تقســـيمِ  ، فعمـــراالله

الأراضي علـى المقـاتلين فتكـون حِكْـراً علـيهم ، فـرأى أن تبقـى هـذه الأراضـي في أيـدي أصـحا�ا ويـدفعون 

)،  2أجيـالٍ مسـلمةٍ ( الخراج منها لبيت مال المسلمين، وفي هذا نفعٌ أشمـلُ للمقـاتلين ولمـن يـأتي بعـدهم مـن

كما يمكن التّمثيل لذلك أيضا ببيع العنب فإنهّ جـائزٌ ابتـداءً ، ولكـن لا يجـوز بيـع العنـب لمـن يتّخـذه خمـراً 

 -رحمـه االله-سد�ا لذريعة الفساد، وأمّا  الفعـل الثـاني فـيمكن التّمثيـل لـه بمـا وقـع لشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة 

فقـال بعـض أصـحابه: ألا تنهـاهم عمّـا هـم فيـه  غـول يشـربون الخمـرَ حينما مرّ هو وأصحابه بجماعة مـن الم

من هذا الفعل المحرّم فقال له ابن تيمية: لا أفعل فإنّ االله حرّم الخمر لأّ�ا تصدُّ عن ذكر االله وعـن الصّـلاة 

ازنَ بــين وَ فَـــ الشَّــرع هم عــن ســفك دمــاء المســلمين، فللـّـه درُّه مــن إمــامٍ فَقِــهَ مقاصــدَ وأمّــا هــؤلاء فإّ�ــا تصــدُّ 

  )3المصالح والمفاسد بنظرٍ ثاقبٍ وفَـهْمٍ سديدٍ.(

  :الفرع الثاني: سدّ الذرائع

  سبق الحديث عن تعريفها وحجّيتها في المبحث من الفصل الثالث من هذه الدّراسة.

                                  

  ).1/140/141( ،الموافقاتالشاطبي،  ينظر: )1(

  ).172(صالشّريعة ومقاصدها،  السّياسة الشّرعيّة في ضوء نصوصيوسف القرضاوي ،  ) ينظر: أستاذنا :2(

  ).3/13، (الموقّعين إعلامينظر: ابن القيم، ) 3(
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   المفسدة ثانيا: علاقة سدّ الذرائع بدرء

المفاســـد  لـــذرائع هـــو درءقصـــدَ مـــن ســـدّ االمفاســـد في أنّ الم ثـّــل العلاقـــة بـــين ســـدّ الـــذرائع ودرءتتم 

وإبعادُها وحَسْمُ مادّةٍ الفسادِ ولو كانت الوسيلةُ المفضيةُ إلى هذه المفسدة مباحـةً في أصـلها، كمـا أنّ سـدّ 

 نّ الـذّرائع الـتي يجـب سـدُّها ومنعهـا هـي الـتي غلـب فسـادُ وازنة بين المصالح والمفاسـد، إذ إالذّرائع منوط بالم

فاعتبـار الشّـريعة بسـدّ الـذّرائع « ، وفي ذلك يقول الشّيخ الطاهر بـن عاشـور:)1(حة أصلهامآلها على مصل

  )2(.»مفسدة المآل على مصلحة الأصل، فهذه هي الذّريعةُ الواجب سدُّها يحصل عند ظهور غلبةُ 

لراجح إلى القول المرجوح بسبب الرابع: موقف فقهاء المالكية من العدول عن القول ا المطلب

  المفسدة درء

من الأسباب التي تجعل ا�تهد يعدل عن القول الراجح إلى القول المرجوح في المذهب المـالكي كـون 

اجح أو المشهور يؤدّي إلى وقوع مفسدة غالبة ومحقّقة، ويصير مقابلـه مـن القـول المرجـوح الإفتاء بالقول الرّ 

الأمـورُ الـتي تُوجِـبُ تـرجيحَ «لهـلالي فقـال: يمنع وقوع تلك المفسدة، كما صرحّ بذلك العلامّـة أبـو العبـاس ا

)، واحــتجّ لــذلك بــأنّ الشــريعة قــد جــاءت لــدفع المفاســد، فــإذا 3(»غــيرِ المشــهورِ كونــُهُ طريقــاً لــدرأ المفســدة

توقــّـف ذلـــك علـــى مقابـــل الـــراّجح أو المشـــهور غلــَـب علـــى الظـــنّ أنّ الـــذي أفـــتى بـــذلك القـــول الـــراّجح أو 

ن الذي توقّف فيه دفعُ المفسدة على مقابل قوله لعدل عن ذلك القول الـراّجح المشهور لو أدرك هذا الزّما

المفسـدة لـيس مـن عمـل عامّـة  لمرجوح، ولكـنَّ هـذا الترّجـيح بـدرءأو المشهور إلى مقابل قولهِ فأفتى بالقول ا

ـــرُ النّـــاس ـــة الترّجـــيح، إذ ليســـت كـــلُّ مفســـدةٍ تُـعْتَبـَ في نظـــر  ، بـــل هـــو مـــن اختصـــاص ا�تهـــد الـــذي لـــه أهليّ

  )4الشَّرع.(

وقــد بــينّ الإمــام الحجــوي أيضًــا أنّ مــن بــين الأُسُــس الــتي يقــوم عليهــا فقــه العمليّــات أو مــا جــرى بــه       

ــة إلى العــدول عــن القــول الــراّجح إلى  الحكــم العمــل هــو أن يعمِــدَ بعــضُ القضــاة في بعــض المســائل الخلافيّ

                                  

  ).657ص( كي،لالأصول الاجتهاديةّ التي يبنى عليها المذهب الماتم باي، ا) ينظر: ح1(

  ).366صاهر الميساوي، (الطّ  :، تحمقاصد الشريعة الإسلاميّة ابن عاشور، )2(

  ).142ص(ر في شرح مقدّمة المختصرنور البص ) أبو العباس الهلالي،3(

  نفسه، المكان نفسه. المصدر ) ينظر:4(
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لأنّ العمــل بالضّــعيف إذا كــان ة أو خــوف فتنــة، مفســد ءبقــول يخــالف المشــهور في المــذهب، وذلــك لــدر 

     )1(مفسدة فهو على أصل الإمام مالك في سدّ الذّرائع. لدرء

حريم على الهـارب بـامرأة ليتزوّجهـا، مبيـّنـًا في الحكم بتأبيد التّ  )2(وهو ما قرّره الإمام الشّريف العلمي

يزل أهلُ الفتوى والقضاء يختارون الفتوى بقولٍ  ولم «أنّ سبب هذا التّحريم المؤبدّ هو وقوع المفسدة فقال:

ه... فمن باب أَولى وأحرى أن يفُتىَ في قطـع مـادّة هـذه المفسـدة شاذٍّ ويحكمون به لدليلٍ ظهر لهم ترجيحُ 

 الجاريـة للقاعـدة مراعـاةً  إلا مـنهم ذلـك بقول شاذ� خارج المذهب، فكيف وهو موجـودٌ في المـذهب... ومـا

  ) 3(.»المالكي ول المذهبأص ني موهة الفساد، مادّ  مِ ـسْ حَ و  ،الذّرائع سدِّ  في

كمــا أنّ مــن الأســباب الــتي تجعــل ا�تهــد يعــدل عــن القــول الــراّجح إلى القــول المرجــوح، وذلــك عنــد 

تمثــّـل أيضًـــا في دفـــع المفســـدة الـــتي تحـــدث بعـــد الوقـــوع عنـــد العمـــل مراعاتـــه للخـــلاف بمقتضًـــى مصـــلحيٍّ ت

فــإنّ حــدوث المفســدة بعــد وقــوع الفعــل هــو الــذي يســتدعي مــن ا�تهــد مراعــاةَ بمقتضــى الــدّليل الأصــلي، 

الخلاف وإعادةَ النّظر في أدلةّ المخـالِف بعـد الوقـوع تلافيـًا لتلـك المفسـدة الـتي قـد تكـون أشـدَّ مـن مفسـدة 

ن الأحكـام زائـد وَاقـَعَ منهي�ـا عنـه فقـد يكـون فيمـا يترتـّب عليـه مـ نْ مَ  «النّهي، وهو ما قرّره الشاطبي بقوله:

على ما ينبغـي بحكـم التّبعيـّة لا بحُكـم الأصـالة، أو مـؤدٍّ إلى أمـرٍ أشـدَّ عليـه مـن مقتضـى النّهـي، فيـُتركَ ومـا 

فعَل من ذلك ، أو نجُيز ما وقع من الفساد على وجه يليق بالعدل، نظراً إلى أنّ ذلك الواقع واقَعَ المكلَّـف 

، فهـو راجــحٌ بالنّسـبة إلى إبقـاء الحالـة علــى مـا وقعـت عليــه، لأنّ.... دلـيلاً علـى الجملـة وإِنْ كــان مرجوحًـا

تلــك أَوْلى مــن إزالتهــا مــع دخــول ضــررٍ علــى الفاعــل أشــدّ مــن مقتضــى النّهــي، فيرجــع الأمــرُ إلى أنّ النّهــي  

  )4.(»ا اقترن به من القرائن المرجِّحةكان دليلُه أقوى قبل الوقوع، ودليل الجواز أقوى بعد الوقوع لم

ون لــُمَ عْ الخــلاف في المسـائل الفقهيــّة بعـد وقــوع الفعـل، فإنمّــا ي ـَ ون قاعــدةَ مُراعـاةِ فالمالكيـّة حينمــا يُـعْمِلـُ      

بــــلازم مــــدلول المخــــالِف أو بعــــض مدلولــِــه، وذلــــك مثــــل تصــــحيحهم للبيــــوع المختلــــف فيهــــا أو الأنكحــــة 

                                  

  ).4/465( الفكر السّامي في تاريخ الفقه الإسلامي، الحجوي، ) ينظر:1(

 :هو محمد  بن محمد الطيّب شاقور الحسني العلمي، فقيه مالكي، قدم فاس، وأخذ عن جمـع مـن علمائهـا، لـه: النـّوازل، تـوفيّ سـنة )2(

  .)2/388( ،الأنفاس سلوة: الكتاني، ، ينظر1194

  ).288، 287/ 3( ،المعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء المغرب"المهدي الوزاّني،  )3(

  .)204، 4/203(، الموافقات) الشاطبي، 4(
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قولَ المخالِف رغم كونه مرجوحـاً في أصـل ف فيها بعد وقوع هذه العقود، فهم بذلك يرُاعون دليلَ و المختلَ 

النّظــر عنــدهم، وذلــك بســبب دفــع مفســدةٍ هــي أشــدّ علــى المتعاقــدين مــن مفســدة الفعــل المنهــيّ عنــه قبــل 

فالنّكــاح المختلــف فيــه قــد يرُاعــى فيــه الخــلافُ، فــلا تقــع فيــه الفُرقــة إذا «وفي ذلــك يقــول الشــاطبي:، وقوعــه

لما يقترن بالدّخول من الأمور التي ترجّحُ جانبَ التَّصحيح، وهـذا كلُّـه نظـرٌ عُثِرَ عليه بعد الدّخول، مراعاة 

)                1،(»ةٍ تـُـوازي مفســدةَ النّهــي أو تزيــدإلى مــا يــؤول إليــه الحُكــم بــالنَّقض والإبطــال مــن إفضــائه إلى مفســد

�تهـــد في الأحكـــام الـــتي هـــي: إعـــادةُ نظـــرٍ مـــن ا–رحمـــه االله  –اطبي الإمـــام الشّـــحقيقـــة مراعـــاة الخـــلاف ف

بحيــث يجـب عليـه في هـذه الحالــة أن ، يقرّرهُـا، وذلـك بمراعـاة المـآلات بعــد تقريـر الأدلـّة في المسـائل الخلافيـّة

يلاحظ أموراً تستدعي إعادة النّظر في الحُكـم بعـد الوقـوع، إذ حالـةُ الحُكْـمِ بعـد الوقـوع تختلـفُ عـن حالتـه 

هنـاك إشـكالاتٌ لا  ، وقـد تظهـرُ اتنشـأُ أمـورٌ جديـدةٌ تسـتدعي نظـراً جديـدً قبلَه، وذلك أنَّ بعد الوقـوع قـد 

 بالنّظر إلى الأمر الواقع بالفعل، واعتبـارهِِ شـرعي�ا بـالنّظر لقـول المخـالِف وإن كـان ضـعيفًا في يمكن حلُّها إلاّ 

ادُ في المسـألة مـن جديـدٍ وتجـدَّدَ الاجتهـ أصل النّظر، لكن لـمّا وقع الأمرُ على مقتضـاه، رُوعِيـَتْ  المصـلحةُ 

 )  2بنظرٍ وأدلةٍّ أخرى.(

 -فمالـك« م الشّـاطبي في الموافقـات بقولـه:وقـد أوضـح عبـد االله دراز هـذا الأمـر في تعليقـه علـى كـلا      

، نـدما ينظـر فيمـا يترتـب بعـد الوقـوعيرُاعـي في ذلـك الخـلاف ع -مع كونـه يقـول بفسـاد النّكـاح بـدون وليّ 

إلا أنّ التفريــع علــى الــبطلان الــراّجح في  اعلــى الجملــة، وإن كــان مرجوحًــ واقــع دلــيلاً فيقــول: إنّ المكلـّـف 

أقوى من مقتضى النّهي على ذلك القول، وهذا منه مبني على مراعاة المآل  ومفسدةٍ  نظره يؤدّي إلى ضررٍ 

المكلـف علــى  في نظـر الشـارع، وذلـك بمراعـاة الخــلاف الواقـع بـين ا�تهـدين والتعويـل بعــد وقـوع الفعـل مـن

قــول، وإن كــان مرجوحــا عنــد ا�تهــد ... فينظــر ا�تهــدُ في هــذا المــآل ويفــرعُّ علــى القــول الآخَــر المرجــوح، 

 باجتهادٍ ونظـرٍ جديـدٍ لـولا المـآل الطـّارئ بعـد الوقـوع بالفعـل مـا كـان لـه أن يفـرعّ عليـه وهـو يعتقـد ضـعفه

«).3(  

  

                                  

  . )4/204،205( ،سابقمصدر  الموافقاتاطبي، الشّ  :ينظر )1(

  .)4/151(، في الهامش  ،المصدر نفسه) ينظر: 2(

  في الهامش.،  2: قمر  ، تعليق عبد االله دراز)4/205( ،المصدر نفسه :ينظر )3(
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  المبحث الرابع:

القول المرجوح بسبب الضّرورة أو  اجح إلىالعدول عن القول الرّ 

  الحاجة

  مطالب:ستّة ويتضمن 

  المطلب الأول: تعريف الضّرورة لغة واصطلاحاً 

  المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة

  المطلب الثالث: الفرق بين الحاجة و الضّرورة 

المطلــب الرابــع: أدلـّـة مراعــاة حالــة الضــرورة أو الحاجــة فــي العــدول عــن 

  إلى القول المرجوح  القول الرّاجح

  المطلب الخامس: ضوابط الضرورة الشّرعيّة 

المطلـب الســادس: موقـف فقهــاء المالكيــّة مـن العــدول عـن القــول الــراجح 

  إلى القول المرجوح بسبب الضّرورة والحاجة
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  المطلب الأول: تعريف الضّرورة لغة واصطلاحاً 

  الفرع الأول: تعريف الضّرورة لغة

لغــةً: اســمٌ لمصــدر الاضْــطِراَر، تقــول: حملتــني الضَّــرُورَةُ علــى كــذا وكــذا، وأَصــلُهُ مــنَ الضَّــرَرِ  رُورَةُ الضَّــ        

ةُ الحـَالِ،و وهـو الضَّـيْقُ،  و ذُ  لٌ جُــ، ورَ  ءِ يْ الشَّـ لىَ إِ  اجُ يـَتِ الاحْ  :رُ رَ طِ الاضْــ و الضَّــرُورَةُ كالضَّـرَّةِ، والضَّـرَّةُ هــي شِـدَّ

، والضَّــرَّاء هــي الحالــةُ الــتي تضُــرُّ ، إليــه ئَ أُلجْــِأَيْ:  ءِ يْ إلى الشّــ طرَُّ ، وقــد اضْــ ةٍ ي ذو حاجَــة أورَ رُ ة وضَــورَ ارُ ضَــ

      )1وهي نقَِيضُ السَّرَّاء.(

 ، واضــطرّ فـعخـلاف النّ هـو  :الأولوذكـر أنّ الأصـل أصــول،  ةُ ثـَلاَ ثَ  اءُ والـرَّ  ادُ ضَّـوقـال ابـن فـارس: ال        

       )2(.رورةفلان إلى كذا من الضّ 

ــيْءِ، وهــذا المعــنى اللّغــوي هــو        فالضَّــرُورَةُ في اللّغــة تعــني: الضّــيق وشــدّة الحــال وشــدّة الاحتيــاج إلى الشَّ

  الذي يتناسب مع المعنى الاصطلاحيّ للضّرورة.

  رورة اصطلاحاً لفرع الثاني: تعريف الضّ ا

ـــرُورَةُ: «عرفّهـــا الإمـــام الجرجـــاني بقولـــه:       ـــ مشـــتقة مـــنالضَّ  )3(.»لـــه عَ فَ دْ ا لا مَـــازل ممَّـــر ، وهـــو النَّـــرَ الضَّ

وحقيقة الضّرورة كمـا بيّنهـا بعـض البـاحثين: هـي أن يقـع الإنسـان في حالـة مـن المشـقّة الشّـديدة أو الخطـر 

بحيـث يخشـى أن يلحقـه ضـرر أو أذى في نفســه أو في أحـد أعضـائه أو في عرضـه أو في عقلـه أو في مالــه،  

رّم أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته ، وذلك لدفع الضّرر عنه في غالـب ظنـّه، وفـق فيباح له ارتكاب المح

  )4ضوابط شرعيّة معيّنة.(

وهـــذا التّعريـــف هـــو المعـــنى العـــام للضّـــرورة، وأمّـــا المعـــنى الخـــاصّ لهـــا فيقتصـــر علـــى دفـــع ضـــررٍ داخلـــيّ        

لتي جرى �ا العمل بالقول المرجوح هي كالجوع والعطش أو ضرر خارجيّ كالحريق، ويلاحظ أنّ المسائل ا

                                  

  ).484-483-4/482، مادة (ضر)،( العرب لسانظور، ابن من) 1(

  ).3/360، (معجم مقاييس اللغة، ) ابن فارس، 2(

  ).117، (صالتعريفات)الجرجاني، 3(

)، وهبــة 325ص(،نظريــة العمــل بمــا جــرى بــه العمــل فــي المغــرب  فــي إطــار المــذهب المــالكي، عبــد السّــلام العســري ) ينظــر:4(

   .)67ص،(نظرية الضرورة الشرعية، مقارنة مع القانون الوضعيالزحيلي، 
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الـــتي بنيـــت علـــى الضّـــرورة بمعناهـــا العـــام، ولم يقتصـــر فيهـــا علـــى الضّـــرورة بـــالمعنى الخـــاص، وإن كـــان المعـــنى 

   )1(الخاص هو الشّائع عند الفقهاء.

  المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة

  الفرع الأول: تعريف الحاجة لغة واصطلاحاً  

  جة لغةأولا: تعريف الحا

طلـق اسـم مصـدر للفعـل احتـاج، وتُ )و هي 2الحاجة لغة من الحَوَجِ، يقُالُ: حَاجَ الرّجُلُ يحَُوجُ إذا احْتَاجَ. (

  :منهـاو ة معـانٍ غة على عدّ في اللّ 

    )3(.سانغبة والمأرب كما في اللّ الغرض والرّ تأتي بمعنى  -

 الضـرورة أم لا ا، سـواء أوصـلت الحاجـة إلى حـدّ مـا يحتـاج إليـه مطلقًـهـي الحاجـة ف ،تأتي بمعنى الاحتيـاج -

)4( 

  )5(والفقير هو المحتاج. الافتقار إلى الشّيء، تطلق على، فالفقر تأتي بمعنى -

   )6(.يءطلق على الاضطرار إلى الشّ تُ تأتي بمعنى الضّرورة، فهي -

بعـض الأحيـان تكـون بمعـنى  ، وفييءالافتقـار إلى الــشّ الاحتياج و  هوالاصطلاحي وأقرب المعاني إلى المعنى 

  الضّرورة.

  الفرع الثاني: تعريف الحاجة اصطلاحاً 

نهّ مفتقر إليها مـن حيـث التّوسـعة وأمّا الحاجيّات فمعناها أ«بقوله:الحاجة  الإمام الشاطبي وقد عرّف     

     ىـــــــــل علـراعَ دخــــــــتُ وت المطلوب، وإذا لم ــة بفـقـرج والمشقة اللاّحـع الضّيق المؤدّي في الغالب إلى الحــورف

  

                                  

  ).326(ص، ابقس مرجع،نظرية العمل بما جرى به العمل في المغرب  في إطار المذهب المالكي، عبد السلام العسري )ينظر:1(

    ).61ص، مادة (حوج)، (المنير مصباحالنظر: الفيومي، ) ي2(

  )2/242( )،حوج(، مادة العرب لسانينظر: ابن منظور،  )3(

  .)2/114(، معجم مقاييس اللّغةابن فارس،  ،)2/244((حوج)،مادة ،نفسهالمصدر  ابن منظور،:ر)ينظ4(

  .)2/243(، السّابق المصدرنظور، ابن م )، 457ص، مادة(فقر)، (المصدر نفسهالفيروزآبادي،  ) ينظر:5(

  .)2/114(، معجم مقاييس اللّغةابن فارس، ) ينظر: 6(
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  )1.(»ادي المتوقّع في المصلحة العامّةالحرج والمشقة ولكن لا تبلغ مبلغ الفساد العالمكلَّفين على الجملة 

الوقـوع  حـدّ  سـر والمشـقّة، ولكنّهـا لا تصـل إلىومعنى ذلك أنّ الحاجة هي الـتي تـؤدّي إلى حـدوث العُ     

  ن الضّرورة في المرتبة. في الهلاك، ولذلك فهي دو 

   التّعريف المختار: الفرع الثالث:

  التي  أمّا الحاجةُ و «:بقولهعرفّها والذي  ،يخ محمد أبو زهرةالشّ التّعريف المختار للباحث هو تعريف     

حرّمَ  بيحُ تُ 
ُ
   )2.(»أو حرجٌ  لغيره أو لعارض فهي أن يترتّب على الترّك  ضيقٌ  الم

  ) 3لازمةً للعلاج.( رؤية عورة المرأة عند العلاج إذا كانت الرؤيةُ وقد مثّل لها بالطبّيب و 

  المطلب الثالث: الفرق بين الحاجة و الضّرورة 

ة الأصـليّ  لهمـا أثـراً متقاربـاً في تغيـير الأحكـامتشـتركان في أنّ بالرّغم من أنّ كـلاّ مـن الضّـرورة و الحاجـة     

  :الجوانب الآتية في الضّرورة تختلف عن الحاجةإلاّ أنّ  فيفهاوتخ

الضّــرورة هــي أشــدّ باعثـًـا مــن الحاجــة، وذلــك لأنّ الضّــرورة حالــةٌ ملجئــةٌ إلى مــا لابــدّ منــه فتبُــيح فعــل -1

الحاجـة أمّـا  و والاحتيـاج، أعلـى درجـات الافتقـارتكـون في رورة الضّـالمحظور لحماية الضّـروريات الخمـس، ف

لرفـع الضّـيق والحـرج ، فالضّـرورة مبنيـّةٌ علـى مـا لا بـدّ منـه ممـّا في الرتّبة، فهي حالة تستدعي التّسـهيل  دو�ا

لا يَسَعُ الإنسانَ تركُهُ، وأمّا الحاجة فهي مبنيّةٌ على التّيسير والتّوسُّع ورفع الضّيق فيما يَسَـعُ الإنسـان تركُـه،  

تـؤدّي إلى الهـلاك أو  رورةلضّ ا كما أنّ المشقّة في الحاجة هي أقلّ منها في الضّرورة، إذ أنّ المشقّة البالغة في

ضــياع أحــد الضّــرورياّت الخمــس، بخــلاف الحاجــة فــإنّ المشــقّة فيهــا لا تصــل إلى حــدّ انخــرام أحــد الكليــّات 

تــاج فــلا الخمــس ولكــن يقــع بتركهــا الحــرج والضّــيق، فالمضــطرّ هــو الــذي يخشــى علــى نفســه الهــلاك، أمّــا المح

  )  4(يخشى ذلك. 

                                  

   .)2/11(، الموافقات، اطبي، ) الشّ 1(

  )45ص: (أصول الفقه) أبو زهرة محمد، 2(

   المرجع نفسه، المكان نفسه. :) ينظر3(

نظريـة  عبـد السـلام العسـري، )،216ص، (شّـريعة الإسـلاميّةالقواعد الكلّيّة والضـوابط الفقهيـة فـي الينظر: محمد عثمان شبير، ) 4(

الحاجــة )، نــور الــدّين  الخــادمي، 326ص، مرجــع ســابق، (العمــل بمــا جــرى بــه العمــل فــي المغــرب فــي إطــار المــذهب المــالكي

  . )42-41(ص، الشرعية: حقيقتها، أدلتها، ضوابطها
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تثبــت �مــا ة رورة والحاجــة الخاصّــالضّــجــة مــن حيــث التّأقيــت والاســتمرار، فتختلــف الضّــرورة عــن الحا-2 

رورة لـه الضّ  إلى أكل الميتة فتجيزُ  رّ كمن اضطُ   خص المضطرّ قة بالشّ متعلّ فهي  أحكام مؤقتـة تـزول بزوالهمـا،

ســـبة الأمـــر بالنّ  رورة، وكـــذلكالضّـــ مُ كْـــالميتـــة وانتهـــى حُ  تنـــاولُ عليـــه م رُ هـــا حَـــغيرَ  دَ جَـــوحـــده تناولهـــا، فـــإن وَ 

كعقـــد ه،  وغـــيرُ  ، ويســـتفيدُ منهـــا المحتـــاجُ ةٌ هـــا مســـتمرّ ة فأحكامُ ـا الحاجـــة العامّــــة، وأمّـــخاصّـــ للمحتـــاج حاجـــةً 

ــالنـّـ م مــثلاً فيجــوز لكــلّ لَ السَّــ للقواعــد  امخالفًــم في الأصــل لَ اس ولــيس إلى المحتــاج إليــه فقــط؛ وإن كــان السَّ

  ).1(ةيز للحاجة العامّ جِ أُ  ، ولكنّهعنه بيع للمعدوم المنهيّ الكلّيّة إذ هو 

رورة أو الحاجــة فــي العــدول عــن القــول الــرّاجح إلــى القــول المطلــب الرابــع: أدلــّة مراعــاة حالــة الضّــ

  المرجوح 

  استدلّ فقهاء المالكيّة على جواز مراعاة حالة الضّرورة أو الحاجة بما يأتي:

  ل مراعاة الشّريعة لحالة الضّرورة والحاجة ومنها:استدلّوا بالآيات التي تدأولاً: من القرآن الكريم: 

             ﴿ قولـــه تعـــالى:

             ﴾ :فهــــــذه ]، 172[البقــــــرة

الآيــات الكريمــة تــدلّ علــى مشــروعيّة العمــل بمقتضــى الضّــرورة واعتبارهــا في الأحكــام الشّــرعيّة، مــن خــلال 

حالــة الضّــرورة في إباحــة المطعومــات المحرّمــة في حالــة الاضــطرار، كمــا تــدلّ علــى إباحــة شــائر المحرّمــات في 

  )2(باب القياس.

قـال: قلُـتُ يـَا  مـا رواه أبـو واقـد اللّيثـي-اسـتدلوا بأحاديـث كثـيرة و منهـا: ثانيا: من السّنّة النّبوية:

يْتَةِ؟ قال:
َ
ولمََْ تَغتَبِقُـوا ولمََْ  إِذَا لمَْ تَصْـطبَِحُوا «رَسُولَ االلهِ إِنَّا بأَِرْضٍ تُصِيبُـنَا ِ�اَ مخَْمَصَةٌ، فَمَا يحَِلُّ لنََا مِنَ الم

   )3(.»تحَْتَفِئُوا �ا بَـقْلاً فَشَأْنُكُمْ ِ�اَ

                                  

  ).45)، أحمد كافي، الحاجة الشّرعيّة،(ص47-46، (صالسّابق جعالمر الخادمي، ، نفسه المكان ،محمد عثمان شبير) ينظر:  1(

نظريــة الأخــذ بمــا جــرى بــه العمــل فــي المــذهب عبــد الســلام العســري،  )،15ص، (حقيقــة الضّــرورة الشّــرعيّةالجيــزاني، ينظــر: ) 2(

  ).328(ص المالكي،

ـــام أحمـــدأحمـــد،  )3( ، ينظـــر: )4/125(، دركالمســـتفي  )، وصـــحّحه الحـــاكم1600ص، (22246، 22243رقـــم ح: ، مســـند الإم

  .)4/246( ،نيل الأوطارالشّوكاني، 
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في حالـة الضّـرورة، وذلــك  قـد أبـاح لهـم أكــل الميتـةِ   لالـة مـن هـذا الحــديث: أنّ النـّبيَّ ووجـه الدّ       

  )1(إذا لم يجدوا ألباناً يشربو�ا أو ثمراً يأكلونه.

كــام الشّــرعية، دليــل قطعــي علــى مشــروعيّة الحاجــة، إذ إنّ كثــيرا مـــن : إســتقراء الأحثالثـًـا: الاســتقراء

ـــة قـــد ثبتـــت بنصـــوصٍ مـــن القـــرآن والسّـــنّة، ومنهـــا الإجـــارة، السّـــلم، القـــرض، العريــّـة  الأحكـــام الحاجيّ

وغيرهـــا، فثبـــوت هـــذه الأحكـــام الحاجيــّـة بـــالنّص والإجمـــاع دليـــلٌ علـــى مشـــروعيّة الحاجـــة ومكانتهـــا في 

    )2(ط الاحكام.الاجتهاد واستنبا

  رابعًا: القواعد العامّة:     

ات والقواعد الفقهيّة والنّصوص العامّة التي تبينّ أنّ الشّريعة الإسلاميّة هـي ديـن اليُسـر استدلّوا بالكلّيّ      

ــنّة أم كــان مســتنبطاً  ــاس، ســواء أكــان الحكــم منصوصًــا عليــه صــراحةً في الكتــاب والسُّ ورفــعِ الحــرج عــن النّ

اسـبةً قد جعـل للإنسـان مخرجًـا وأحكامـاً اسـتثنائية ورخصًـا شـرعيّةً من ا�تهدين، وذلك لأنّ االله بواسطة

في حالـة الشّـدّة والعُسـر، فثبــوت كثـير مـن الـرّخص دليــلٌ علـى شـرعيّة الحاجـة، كمــا أنّ مجـال التّيسـير ودفــع 

ة بالمعاملات والأقضـية، والعقوبـات المشقّة والضّيق ليس خاص�ا بالعبادات بل يشمل جميع الأحكام المتعلّق

ــــيح الجزائيــــة والتّصــــرفّات الشّخصــــية، ومــــن تلــــك القواعــــ ــــتي قرّرهــــا الفقهــــاء هــــي قــــولهم: الضّــــرورات تب د ال

   )3(المشقّة تجلب التّيسير. :رفع الحرج، وقاعدة :، وقاعدةرورةالحاجة تنزّل منزلة الضّ  المحظورات، 

  يّة رورة الشّرعالمطلب الخامس: ضوابط الضّ 

مــن أهـم الأســباب الــتي تجعـل ا�تهــد يعـدل عــن القـول الــراجحّ أو المشــهور أو الحاجـة تعُتـبر الضّــرورة       

وذلــك عنــد أغلــب الفقهــاء، ولكــنّهم قيّــدوا هــذه الضّــرورة الــتي تجيــز للمكلّــف العــدول عــن القــول الــراّجح 

ض المحظــورات باســم الضّــرورة، فلــيس  رورة مطيــّة لاســتباحة بعــبضــوابط وشــروطٍ معيّنــة، حــتى لا تكــون الضّــ

ـةً  ا مـن ، وانطلاقـًحقيقيـّةٍ  وغـيرَ  كلّ من ادّعى الضّرورة تسلّم له دعواه ويبُاحُ فعلـُه، فقـد تكـون ضـرورةً مُتوهمَّ

هذا وسدّا لذريعة اتبّاع الأهواء واقتحام باب المحظورات بدعوى الضّرورة فقد وضـع الفقهـاء ضـوابط معيّنـة 

                                  

  ).329ص، (سابقمرجع  نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المذهب المالكي،) ينظر:  العسري، 1(

 ،مالحاجـــة وأثرهـــا فـــي الأحكـــاأحمـــد الرّشـــيد، ، )33ص، ( حقيقتهـــا، أدلتهـــا، ضـــوابطها، الشّـــرعيّة الحاجـــة الخـــادمي، ينظـــر: )2(

  )..262ص( رورة الشّرعيّة،وهبة الزحيلي، نظرية الضّ )، 17ص، (سابق مرجعحقيقة الضّرورة الشّرعيّة ، ، الجيزاني)216، 1/215(

  .)17(ص ، السّابق المرجع الجيزاني،ينظر:  ،)34، 33(ص الخادمي، .)328، 327(ص ،السّابق  المرجعالعسري،  ينظر: )3(
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وتتمثــّـل هـــذه  حـــتى تكـــون معتـــبرةً وذلـــك لتمييزهـــا عـــن غيرهـــا ممــّـا لا يعُـــدّ ضـــرورةً شـــرعيّةً رورة الشـــرعيّة للضّـــ

  الضّوابط فيما يأتي:

مـن وجـود خطـرٍ حقيقـيٍّ  وذلـك بـأن يتحقّـق الإنسـانُ  ؛ولا خفيّة لا مُتوهمّةً حقيقيّةً  رورةُ الضّ تكون أن - 1

ب كَـــرتَ إذا لم يُ  اا أو غالبـًـي�ــيقين رٍ فــادحٍ علــى إحــدى الضّــرورياّت الخمــس، وهــو مــا يعُبـّـــرُ عنــه بحصــول ضــر 

  )1(.ـنون البعيدةالظّ  والمحتملة أإلى الأوهام  ذلك في تُ لتفَ يُ ولا  المحظور،

علـــى أعضــائه الهــلاك ، وذلــك بـــأن أو  هنفســعلــى ف لَّــالمكبحيــث يخشـــى  رورةُ ملجئــةً أن تكــون الضّــ -2

 )2(يكون هناك عُذرٌ يبُيح الإقدام على الفعل المحظور.

كافـّة رتعـذَّ أن يتعـينّ فعـلُ المحظـور وسـيلةً لـدفع الضّـرر، بحيـث ي -3 لرفـع  والممكنـة  الوسـائل المباحـة وجـود ُ

على الهلاك ووجد طعامًا عند آخر فله أن يأخـذه بقيمتـه وعلـى صـاحبه إنسان فلو أشرف  رر، الضّ ذلك 

الأحـوال العاديـة أن يقـترض مـن غـيره  من اسـتطاع فيكذلك و ولا يحلّ له أن يأكل من الميتة،  ،أن يبذله له

، فمتى استطاع المكلّف أن يزيل الضّرر بوسائل مباحة، فإنهّ يمُتنع بدون فوائد فلا يجوز له الاقتراض بفائدة

 )3(عليه ارتكاب الفعل المحظور.

_ أن يكــــون الضّــــرر في ارتكــــاب الفعــــل المحــــرّم أقــــلّ مــــن الضّــــرر في حــــال عــــدم الإقبــــال عليــــه في حالــــة 4

لضّرورة، وعليه فإنهّ يجوز أكل الميتة إذا أيقن الهلاك من شدّة المخمصة، لأنّ مفسـدة أكـلِ الميتـة هـي أقـلّ ا

مــن مفســدة هــلاك الــنّفس، ولكــن لا يجــوز لمــن أكُــرهَِ علــى قتــل غــيرهِ أن يفعــل ذلــك، لمــا فيــه مــن مفســدةٍ 

كرَه أو تزيد عليها، 
ُ
كما لا يـُزالُ بضـررٍ أكـبرَ منـه، زال بمثله،  رر لا يُ لأن الضّ تساوي مفسدةَ هلاكِ نفسِ الم

وإنمّــا يــُزالُ الضّــررُ الأشــدُّ بالضّــرر الأخــفّ، كمــا يحُتَمَــلُ أهْــوَنُ الشّــريّن وأخــفُّ الضّــررين كمــا هــو مقــررٌ في 

  )4(القواعد الفقهيّة.

                                  

  ).69ص(، نظرية الضّرورة الشّرعيّةوهبة الزحيلي، ، )67ص، ( رورة الشرعيّة وتطبيقاتها المعاصرةحقيقة الضّ  ) ينظر: الجيزاني،1(

  .نفسه المكان، السّابق المرجع وهبة الزحيلي، ) ينظر:2(

  المرجع السّابق، المكان نفسه. )، وهبة الزحيلي،71ص( ،ابقسّ ال رجعالم ) ينظر: الجيزاني،3(

   ،ابقسّ ال مرجعالينظر: الجيزاني،  )4(

  

  .)48ص( ،مرجع سابق ،أدلتها، ضوابطها حقيقتها، ،الحاجة الشرعيةنور الدّين  الخادمي،  ،)88-87-86(ص
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، ولا زم لـدفع الضّـررأو الحـدّ الـلاّ  الأدنى علـى الحـدّ فيهـا أن يقتصـر بقدرها وذلك ب ر الضّرورةُ أن تقُدَّ  – 5

ـــذلك ق ـُولـــ ولا يــُـزاد علـــى قـــدر الحاجـــة، عـــن نفســـه الهـــلاك،بـــه يـــدفع الـــذي  رُ دْ قَـــال زُ يتجـــاوَ  دت قاعـــدة: يّ

العمــل  كمـا أنّ ،  ا"هَ رِ دَ بقَـ رُ قـدَّ تُ  "الضــرورةُ  قاعـدة: أخـرى وهـي ةٍ فرعيــّ " بقاعـدةٍ اتِ ورَ ظـُالمحْ  بـيحُ تُ  اتُ ورَ رُ "الضَّـ

، كــم إلى الأصــلعــاد الحُ  فمــتى زال العــذرُ  وهــو وجــودُ الضّــرر وبقــاؤه، ذرالعُــ بــزمن وجــودِ بالضّــرورة مــرتبطٌ 

 )1(".هِ الِ وَ زَ بِ  لَ طَ بَ  رٍ ذْ عُ لِ  ازَ ا جَ وذلك عملاً بقاعدة :"مَ 

أن لا تكون الحاجة الشّرعيّة وسيلةً للتّحايلُ على المحظور أو لمخالفة قَصْدِ الشّارع، فـلا تجـوز الإجـارة  -6

  )2(ى آلات اللّهو وكلّ ما فيه منفعة محرّمة.على النـَّوْحِ أو عل

المطلب السادس: موقف فقهاء المالكيّة من العدول عن القول الراجح إلى القول المرجوح بسبب 

  الضّرورة والحاجة

عنـد فإنـّه  يجـوز الإفتـاء إلاّ بـالقول الـراّجح أو المشـهور إلاّ لضـرورة، أنهّ لا يرى الشّيخ محمد الحجوي

ة أو المصــلحة يتعــينّ الإفتــاء بقــولٍ ولــو كــان ضــعيفًا، ولأجــل هــذا تــُذكَرُ الأقــوال الضــعيفة في  تحقّــق الضّــرور 

فقهــاء المالكيّــة بأفريقيــة قــد أفتــوا بجــواز  )، وذكــر أنّ بعــضَ 3كُتُــب الفقــه أي ليُعمَــلَ �ــا في حالــة الضّــرورة(

د وكانـت فاسـدة علـى سـبيل العمـوم المعاملة الفاسدة إذا عمّ الفساد، وذلـك لأنّ المعـاملات إذا عـمّ الفسـا

  )4(يُترخّص فيها، ما لم يكن في ذلك مخالفةٌ لصريح القرآن أو السّنّة أو الإجماع.

  

كما ذكر أنهّ يجوز للمقلِّد أن يعمل بالضّعيف إذا دعت الضّرورة للعمل به في نفسه يومًا مـا ولـيس 

  )5(على سبيل الاستمرار في ذلك.

                                  

 ،نظرية الضّـرورة الشّـرعيّة وهبة الزحيلي، ،)78ص( مرجع سابق، ،حقيقة الضرورة الشرعيّة وتطبيقاتها المعاصرة ينظر: الجيزاني،)1(

   .)48ص(، ، مرجع سابقحاجة الشرعية: حقيقتها، أدلتها، ضوابطهاال الخادمي،)، 71ص( ،مرجع سابق

  ).49ص(نفسه،  مرجعال ) ينظر: الخادمي،2(

  . )4/480(، سابق مصدر  ،في تاريخ الفقه الإسلامي اميالفكر السّ  ،الحجوي )3(

  ).481، 4/463(، نفسه المصدرينظر: ) 4(

  .)4/465( ،نفسه المصدر :ينظر )5(
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وجهة نظر الفقهاء المالكيّة في العدول عـن القـول الـراّجح بسـبب الحاجـة   وبينّ الإمام الحجوي أيضًا

وكـــان العلمـــاءُ لا يفُتـــون في منـــعِ مســـألةٍ حـــتىَّ ينظـــروا إلى حاجـــة النّـــاس إليهـــا، فـــإنْ رأَوْا مســـاسَ « فيقـــول:

شـقّة تجلـب التّيسـير، الحاجة إليها، أو عُموم المعاملةِ �ا، رخَّصُوا وأباحوا وما ضيّقوا، ومـن قواعـد الفقـه: الم

إليهـا تقتضـي وذلك أنّ المعاملات التي تعـمُّ �ـا البلـوى و تكثـرُ حاجـة النـّاس ، )1(»والضّرورة تبيح المحظور

يق عند أخذهم بالقول ما، وشعروا بالضّ  فإذا وقع الحرج على المسلمين في مسألةٍ «، )2(التّخفيف والتّيسير

ــ مــا مــن الاســتدلال، ولا يخــالف صــريحَ  ه وجــهٌ ، لكــن لــاجح، وكــان هنــاك قــولٌ مرجــوحٌ الــرّ  نّة الكتــاب والسُّ

رورة أو الحاجــة، فــلا ه لقائلــه، كمــا تحقّقــت فيــه الضّــشــاذّ أو منكــر، وتحقّقــت نســبتُ  والإجمــاع، ولــيس بقــولٍ 

 .)3( .»أخرى ا من جهةٍ ه أصبح راجحً من الأخذ �ذا القول المرجوح؛ لأنّ  ا أو عقلاً مانع شرعً 

مواهـــب الجليـــل في تحريـــر مـــا حـــواه مختصـــر خليـــل، بـــاب  كتابـــه: في الأجهـــوري ويقـــول الشـــيخ علـــي

وكلُّ ما يضطرُّ النّاسُ إليه ولا يجـدون بـد�ا عنـه، فإنـّه يجـوز للضّـرورة، انظـر الإجـارة «:، في جوابٍ لهالمساقاة

الجواز في مسـألة ، وأحال على فتـوى ابـن سـراجٍ في كـراء السُّـفن، إذ أفـتى الإمـام ابـن سـراجٍ بـ)4(»فيما يأتي

وولـد ابـن سـراجٍ السُّفُن التي تُكرى بالجزء للضّرورة، وأجاز فقهاء الأنـدلس الإجـارة بـالجزء ا�هـول كالإمـام 

     )6(حفة.اودي في شرحه للتّ ، وقد نقل إجاز�ا الإمام التّ )5(ناظم التّحفة والإمام المواق

 هـو المسـائل هـذه في الفصـل« :الخمّـاس سـألةم عـن يتحـدّث وهـو التّحفـة حواشـي في علـي أبـو لقا      

 أبـــدا�م وأمـــوالهم، في النــّـاس قحـــلة فادحـــة تلمشـــقّ  و، أأصـــلاً  هلا محيـــد عنـــو غايـــة  هإليـــ الأمـــر إذا اضـــطرّ أنّ 

 بالنّاس يضرّ  ذلك من المنع فإنّ  عليه، هي ما على للنّاس محيد ولا ل،ا العم� ىاس التي جر الخمّ كمسألة 

  )7(.»فلا وإلاّ  جائزٌ  فذلك سهلٌ  فيه فالأمر لكذ يشبه ما لّ كغاية، و 

                                  

   . )563-4/562( ،نفسه المصدر :ينظر )1(

  ).287ص، (الأصول الاجتهاديةّ التي يبُنى عليها المذهب المالكي) ينظر: حاتم باي، 2(

 . )269بحث محكم، مؤتمر الفتوى واستشراق المستقبل، (ص  التّرخّص في الفتوى،) محمد رضا علي عضيبات، 3(

   ).127ص، (نفسه المصدر)، وينظر: 143ص،(ي شركة الخمّاسكتاب رفع الالتباس ففي  نقله عنه الحسن بن رحال المعداني)4(

، إمـــام غرناطـــة ومفتيهـــا، لـــه: التـــاج والإكليـــل في شـــرح مختصـــر خليـــل، تـــوفيّ المـــواق ) هـــو محمـــد بـــن يوســـف العبـــدري، أبـــو عبـــد االله5(

  ).2/116(، الأنفاس سلوةهـ، ينظر: الكتاني، 897سنة:

  )8/113(، الجديد المعيار) ينظر: المهدي الوزاني، 6(

  ).114-8/113(، نفسه المصدر) ينظر: 7(
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في مفهـــوم الحاجـــة الـــتي تنـــزّل منزلـــة  -رحمـــه االله-وقـــد توسّـــع بعـــض فقهـــاء المالكيــّـة كالإمـــام الشّـــاطبي      

الضّرورة فرأى أنهّ إذا عمّ الحـرامُ في جميـع ا�تمعـات أو في مجتمـع معـينّ، و صـار مـن غـير الممكـن الانتقـال 

منه إلى مكان آخر، وانعدمت جميع طرق الكسب المشروعة فيه، ودَعَتِ الحاجة إلى الزيّادة  عنه أو الهجرة

على القَدْر الذي تنُقَذُ به النّفوس، فإنهّ يجوز للمكلَّف أن يزيد على قَدْر الضّرورة، فيرتقي إلى قَدْر الحاجة 

الـذي تنُقَـذُ بـه النّفـوسُ وهـو الضّـرورة  في المأكل والملبس والمسكن، حيـث إنـّه لـو اقتصـر النـّاس علـى القَـدْر

لأدّى ذلك إلى تعطُّل مكاسبهم، ولوقعوا في حرجٍ شديدٍ، ومشقّةٍ زائدةٍ قـد تـُؤدّي �ـم إلى الهـلاك، ولكـن 

لا ينبغي أن يتُوسَّع في ذلك إلى قَدْر الترّفُّه والتنّعُّم، كمـا لا يقُتَصَـرُ فيهـا علـى حـالِ الضّـرورة، فهـذا المـنهج 

  )1( يرَدِْ نصٌّ خاصٌّ يدلُّ عليه.جة موافقٌ لمقاصد الشّارع، وإن لمثّل في التّوسّط في الأخذ بالحاالمتم

هـي الـتي تـدفع و ديدة التي لا منـاص منهـا، رورة هي الحاجة الشّ أنّ الضّ لنا  تبينّ يومن خلال ما سبق       

مــن أهــم الأســباب الــتي مــن فإّ�ــا تُـعَــدُّ ولــذلك ، القــول الــراّجح والأخــذ بــالقول المرجــوحإلى مخالفــة ا�تهــد 

فــين، حــتى يرفــع ا في ذلــك أحــوال المكلَّ أجلهــا يعــدل ا�تهــد عــن القــول الــراّجح إلى القــول المرجــوح، مراعيًــ

   الحاصلة لهم. ةصهم من المشقّ عنهم العنت ويخلّ 

    

  

  

  

  

  

  

  

                                  

  . )3/37(مشهور آل سلمان،  :، تحالاعتصاماطبي، )الشّ 1( 
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  :مبحث الخامسال

ورفع  يسيراجح إلى القول المرجوح بسبب التّ العدول عن القول الرّ 

  الحرج

  

  مطالب:أربعة ن ويتضمّ     

  سير لغة واصطلاحاً يالمطلب الأول: تعريف التّ 

  المطلب الثاني: مشروعية التّيسير  

  يسير حذير من التّساهل في الإفتاء بدعوى التّ المطلب الثالث: التّ 

اجح إلى ة من العدول عن القول الرّ المطلب الرابع: موقف فقهاء المالكيّ 

   ورفع الحرج المرجوح بسبب التّيسيرالقول 
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  المطلب الأول: تعريف التّيسير والمصطلحات ذات الصلة 

  الفرع الاول: تعريف التّيسير لغة واصطلاحاً 

  أولاً: تعريف التّيسير لغة

ـــرُ تَـيْسِـــيراً، التـَّيْسِـــيرُ مـــن اليُسْـــرِ وهـــو اللُّ        ـــرَ يُـيَسِّ يونـــة ، واليُسْـــرُ واليســـارُ التّيســـير لغـــة: مصـــدرٌ مـــن يَسَّ

يْسَــرَةُ:
َ
ــرَ الأمْــرَ إذا سَــهّلهُ ولمَْ  والم ــهُولَةُ والغـِـنىَ، واليُسْــرُ ضــدُّ العُسْــرِ، والميْسُــور ضــدّ المـــعَْسُور، ويقُــالُ يَسَّ السُّ

  )1(يُـعَسِّرْهُ.

يُسْـرِ مـا يسْـهُلُ فعلـُهُ والمعنى اللّغوي السّهُولَةُ هو الـذي يتناسـب مـع المعـنى الاصـطلاحي إذ يقُصـد بال      

  دون حصول عَنَتٍ أو مشقَّةٍ زائدة.

  ثانيًا: تعريف التّيسير اصطلاحاً 

    )2(�م . على النّاس وأرفقُ  ون به: الإفتاء بما هو أيسرُ يقصد التّيسير و يستعمل الفقهاء مصطلحَ       

كلَّف ورفع  « وعرّفه الكندي بقوله:
ُ
  )3(.»عنه بما هو سائغٌ شرْعًا الحرجَُ التّيسيرُ هو التّسهيلُ على الم

كلَّف فقوله:(       
ُ
  أي: أن يرُاعى في التّكليف ما يقدر عليه وما هو في استطاعته. )التّسهيلُ على الم

  ائدة التي تجُهِد نفسَه أو تضُرُّ بجسمه.أي: بدفع المشقّة الزّ  )و رفع الحرجَ عنهوقوله: (       

 ذ ذريعـةً تّخَـأي: ضمن الضّوابط الشّرعيّة وليس على إطلاقه، حـتىّ لا ي ـُ شرْعًا) وقوله:(بما هو سائغٌ        

  ب من الأحكام الشّرعيّة.إلى التّساهل في الفتوى أو التّهرُّ 

  .الفرع الثاني: المصطلحات ذات الصلة

  والتي لها صلة بمصطلح التّيسير وهي كالآتي:هناك بعض المصطلحات الفقهيّة        

  الحرج أولاً: رفع

كلمة على حدة   من تعريف كلّ  يتكون من كلمتين (رفع) و(الحرج)، ولابدّ مركبٌ إضافيٌّ رفع الحرج         

  .إلى تعريف رفع الحرجيمكن الوصول  حتىّ 

                                  

، )261ص ،(المنير المصباح)، الفيومي، 499ص، (المحيط القاموس)، الفيروزآبادي، 310ص،(حاحالصّ  مختارازي، الرّ  ينظر:)1(

  ).5/295(، العرب لسانابن منظور، 

   ). 116ص)،  قلعة جي، معجم لغة الفقهاء،(189ص، (القواعد الكلّيّة والضّوابط الفقهيّةعثمان شبير، )ينظر: محمد 2(

  ).19ص، ( ، أسبابه وضوابطهالتّيسير في الفتوىالكندي، عبد الرّزاّق  )3(
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  لغة واصطلاحًا فعالرّ تعريف -1

   لغة: الرفعتعريف   - أ

زيــل عــن يء إذا أُ زالــة، فرفــع الشّــفــع الإ، ومــن معـاني الرّ )1(يطلــق علــى خــلاف الوضــع غــةفي اللّ  فـعالرّ        

 .هنا في المعنى الاصطلاحي ، ومعنى الإزالة هو المقصود)2(موضعه

  اصطلاحًا فعالرّ تعريف   - ب

  )3(الرفع في الاصطلاح لا يخرج عن المعنى اللغوي فهو بمعنى الإزالة.       

  تعريف الحرج لغة واصطلاحاً  -2

  تعريف الحرج لغة -أ

 على يدلُّ  واحدٌ  أصلٌ  والجيمُ  اءُ والرّ  ، فالحاءُ ضيّقٌ  يّق، ومكانٌ حَرجٌَ وحَرجٌِ أي مكانٌ الحرجَ لغة: الضّ        

  )4(والحَرجَُ هو المـوَْضِعُ الكَثيرُ الشَّجَرِ الذِي لاَ تَصِلُ إليه الراّعِيَةُ، والحرجَُ الإثمُ.، هقِ يْ يء وضَ ع الشّ تجمّ 

  تعريف الحرج اصطلاحاً  -ب

ي�ا لكلمــة الحـرج عنــد الفقهــاء المتقــدّمين ولعـلّ ذلــك يرجــع إلى اتّضــاح معنــاه لم أجـد تعريفًــا اصــطلاح

     أوضح هذه التّعاريف هومن ولعلّ  عندهم، وأمّا العلماء والباحثون المعاصرون فقد عرفّوه بعدّة تعاريفَ 

فس بـدن أو الـنّ ى إلى مشـقة زائـدة في المـا أدّ  كـلُّ «:فقد عرّف الحرج بأنـّه  كتور صالح بن حميدتعريف الدّ 

 )5(. »أو المال حالاً أو مآلاً 

لأنهّ حصر الحرج فقط في ثلاثة جوانب وهي البدن، والنّفس، والمـال، والحقيقـة قاصر هذا التّعريف و 

  أنّ الحرج أعمّ من ذلك فقد يكون في جوانب أخرى كثيرة غير هذه.   

                                  

  .)423/ 2(، غةمعجم مقاييس اللّ )ينظر: ابن فارس، 1(

  .)8/87 (،العرب لسان)ينظر: ابن منظور، 2(

  .)25ص(، ةرفع الحرج في الشريعة الإسلاميّ  نظر: الباحسين،)ي3(

  .)55، 54(ص،(حرج)،مادة مختار الصحاح، الرازي، )2/233،234( مادة(حرج)، لسان العرب،) ينظر: ابن منظور، 4(

  .)47(صه وتطبيقاته، ج في الشّريعة الإسلاميّة، ضوابطرفع الحر ) صالح بن حميد، 5(
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مــا فيــه  « :لأشمــل، فقــد عــرّف الحــرج بأنــّهعريــف الأقــرب واهــو التّ  كتور عثمــان شــبيرتعريــف الــدّ  ولعــلّ      

الإمـام  ذلـك من المشقّة كما بـينّ  رجًا، فالحرج أخصُّ حَ  مشقّة تعُدُّ  إذ ليست كلُّ ،  )1(»دة فوق المعتامشقّ 

 )2(.-رحمه االله-الشّاطبي

  تعريف رفع الحرج اصطلاحاً  -3

ج علـى العبـاد بمنـع حصـوله بقـاء الحـرَ  قـوع أووُ  منـعُ «ه:بأنـّ رفع الحـرجكتور يعقوب الباحسين ف الدّ عرّ      

 )3(.»ق أسبابهابتداءً، أو بتخفيفه، أو تداركه بعد تحقّ 

، وذلـك بـأن يرُفـَع التّكليـف ة الزائـدة عـن المعتـادالمشـقّ يتمثـّل في إزالـة مـا في التّكـاليف مـن  رفع الحرجف     

 من أصله أو بتخفيفه، أو بالتّخيير فيه، أو بأن يجُْعَلَ له مخرجَ.

  المطلب الثاني: أدلةّ مشروعيّة التّيسير في أحكام الشريعة الإسلاميّة 

ــــنّة وإجمــــاع        اســــتدلّ الفقهــــاء علــــى مشــــروعيّة التّيســــير في الأحكــــام الفقهيــّــة بأدلــّــة مــــن الكتــــاب والسُّ

  . الصّحابة

ن مبنيــّة علــى اليُســر ورد في القــرآن الكــريم آيــات كثــيرة تــدلُّ علــى أنّ أحكــام هــذا الــدّي مــن الكتــاب:: أولاً 

 ﴿: ومنهــا قولــه المكلّــف وطاقتــه، ونفــي التكليــف بمــا لــيس في وســع والتّخفيــف والرّحمــة، ورفــع الحــرج،

        :ــــــــــــــــهبو  ،]184﴾[البقــــــــــــــــرة    ﴿ :قول

      ﴾[ :النسـاء:]﴾  يرُيِـدُ اللَّـهُ أَنْ يخَُفِّـفَ عَـنْكُمْ  ﴿ ه:قولـبو  ،] 76الحج 

  .]286البقرة:[﴾        ﴿:قولهبو ]، 28

الحـرج  ينفـ يعه الأحكـامَ اليُسـرَ وأراد بتشـر عز وجل  االله أنّ  الكريمة: تالآيا الاستدلال �ذهوجه و        

يجـدون في تلـك الأحكـام لا فـ، وطـاقتهم ا في وسـعهمبمـ فهـم إلاّ يكلّ فلـم عـنهم، والتّخفيـف ، المكلّفينعن 

                                  

  ).188ص، (الكلّيّةالقواعد ) عثمان شبير، 1(

  . )2/159(، الموافقات) الشاطبي، 2(

  ).48ص( دراسة أصوليّة تأصيلية رفع الحرج في الشّريعة الإسلاميّة، ،الباحسين )3(
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قــال  )1(رفــع الحــرج أكثــر مــن أن تحصــر،و  التّيســير علــى الآيــات الــتي تــدلّ و ة؛ مشــقّ لا  و احرجًــلا و  اضــيقً 

    )2(.»كافية-أي القرآن– صوص على رفع الحرج فيهالنّ «اطبي:الشّ 

  : كقول النبي ،في الدّين ماحةيسير والسّ على التّ تدلّ أحاديث كثيرة فقد وردت  ثانيًا: من السُّنّة:

ــمْحَةُ « ينِ إِلىَ اللَّــهِ الحنَِيفِيَّــةُ السَّ إِنَّ   :«قــال بيوعــن أبي هريــرة رضــي االله عنــه عــن النّــ )3(،» أَحَــبُّ الــدِّ

ينَ يُسْرٌ، وَ  دُوا وَقـَاربِوُا، وَأبَْشِـرُوا، وَاسْـتَعِينُوا باِلْغـَدْوَةِ وَالرَّوْحَـالدِّ ينَ أَحَـدٌ إِلاَّ غَلَبـَهُ، فَسَـدِّ ةِ وَشَـيْءٍ لَنْ يُشَـادَّ الـدِّ

مَـا خُيـِّـرَ رَسُـولُ اللَّـهِ صـلى االله عليـه وسـلم  :«ا قالـتأّ�ـ -رضي االله عنهـا -وعن عائشة ،)4(»مِنَ الدُّلجَْةِ 

ــت ـَبَـــينَْ أمَْــ قَمَ رَسُــولُ اللَّــهِ رَيْنِ إِلاَّ أَخَــذَ أيَْسَــرَهمُاَ، مَــا لمَْ يَكُــنْ إِثمْـًـا، فــَإِنْ كَــانَ إِثمْـًـا كَــانَ أبَْـعَــدَ النَّــاسِ مِنْــهُ، وَمَــا انْـ

 )5( .» صلى االله عليه وسلم لنِـَفْسِهِ إِلاَّ أَنْ تُـنْتـَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ، فَـيـَنْتَقِمَ للَِّهِ ِ�اَ

  بـــين أمـــرينيرِّ إذا خُـــ بيالنّـــ وأنّ ، رٌ سْـــديـــن االله يُ  أنّ  النّبويـــة: الأحاديـــثالاســـتدلال �ـــذه وجـــه و         .

قـد   و، ينفهـو منـاقض للـدّ  سـر، فـإذا كـان مناقضًـا لـهينـاقض اليُ  الحـرجُ بينمـا اختار أيسرهما مالم يكن إثمـًا، 

 ، ولـذلك جـاءت شـريعته سـهلةعليهم ةم المشقّ ة، وعدعلى الأمّ  وسيعَ التّ  أوامره كلّ في  راعي يُ  النبي كان

  )6. (ميسّرةً 

، فقـد رفـع االله عنهـا الإصـر و الأغـلال ةعن هـذه الأمّـ الحرج مرفوعٌ  على أنّ الفقهاء جمع : أالإجماع -3 

    )7(. قبلها الأمم التي كانت على

                                  

  .)68،69،70 (صرفع الحرج في الشّريعة الإسلاميّة، ضوابطه وتطبيقاته، صالح بن حميد،  ) ينظر:1(

  ).350/ 4(،الموافقات) الشاطبي، 2(

  ).1/23(، رواه البخاري معلقًا ،كتاب الإيمان، باب الدين يسر، البخاري صحيحالبخاري ، ) 3(

  .)1/23، (39 ح: رقمكتاب الإيمان، باب الدين يسر،   ،المصدر السّابق ي،) البخار 4(

 صـحيحمسـلم،  ،)3/1307، (3367ح: رقـمصفة النبي صلى االله عليه وسلم،  كتاب المناقب، باب، المصدر السّابق ) البخاري،5(

 ح:رقم رماته، كتاب الفضائل، باب مباعدته صلى االله عليه وسلم للآثام واختياره من المباح، أسهله وانتقامه الله عند انتهاك ح،مسلم

  .)710ص(، 2327

  ).80، 79، 78، 77، 76(ص، السّابق المرجعبن حميد، ) ينظر: صالح 6(

  ).68ص ( رفع الحرج، .يعقوب الباحسين )،195ص(، ، بط الفقهيةلقواعد الكلية والضواا،  عثمان شبير ) ينظر:7(
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ســر والتخفيــف، ا لليٌ ة والحــرج لمــا كــان مريــدً لــو كــان قاصــدًا للمشــقّ الحكــيم ارع الشّــ أنّ  :مــن المعقــول-3

  )1(.وذلك باطل عقلاً 

 فالأدلـة علـى رفعـه عـن هـذه ، وإلاّ والتّيسـير في الأحكـام الشّـرعيّة ة علـى رفـع الحـرجهذه بعض الأدلّ        

 )2(.»ة بلغت مبلغ القطعمّ ة على رفع الحرج في هذه الأُ الأدلّ  إنّ «اطبي:ل الشّ و قي، ومستفيضةٌ  ة كثيرةٌ الأمّ 

  التّحذير من التّساهل في الإفتاء بدعوى التّيسير  المطلب الثالث:

حذّر العلماء مـن التّسـاهل في الفتـوى بـدعوى السّـماحة والتّيسـير، وأنّ مـن كـان ذلـك دأبـه لا تقبـل       

ســاهل في تّ اللا يجــوز  «فقــال:بــن فرحــون في التبّصــرة  فتــواه ولا يجــوز اســتفتاؤه، وقــد نبّــه علــى ذلــك الإمــام

  .)3(» أن يُستفتىله رِفَ بذلك لم يجُزْ الفتوى، ومَن عُ 

  :ومنها التّساهل في الفتوى قد يكون من عدّة وجوهو        

  )4(عدمُ التّثبُّت والتّسرُّع في الفتوى قبل استيفاء حقّها من الفكر والبحث والنّظر.الوجه الأول: 

ن يبُطــئ ولا يخُطــئ خــير مــن يَضِــلَّ ، ولأوالــبُطْء عجــزٌ السّــرعة براعــةٌ وقــد يحملــه علــى ذلــك توهمّــه أنّ      

  )5(.ويُضِلَّ 

ـــك الوجـــه الثـــاني:  أن تحملـــه الأغـــراض الفاســـدة والنّوايـــا السّـــيّئة علـــى تتبُّـــع الحيَِـــل الممنوعـــة شـــرعًا، والتّمسُّ

ــبَه مــن أجــل الترّخــيص لمــن يقصــد التّســهيل عليــه، أو التّشــديد علــى مــن يقصــد الإضــرار بــه، فــإنّ مــن  بالشُّ

هان عليه دينه، لأنهّ صار متلاعبًا بالأحكام الشّرعيّة حسب هواه وأغراضه السّيّئة، وذلـك  فعل ذلك فقد

بخلاف ما إذا كان قَصْدُه صحيحًا، وذلك بأن يتطلّب حيلـةً لا شُـبهةَ فيهـا ،و لا تـؤول إلى مفسـدة، مـن 

حســنٌ ولا مــانع منــه،  أجـل أن يجــد للمســتفتي مخرجًــا لينجّيــه ويخلّصــه مــن ورطــة وقـع فيهــا ، فــإنّ ذلــك أمــرٌ 

ـــا حلـــف أن يضـــرب امرأتـــه  مائـــةً:لنبيــّـه يعقـــوب والـــدّليل علـــى جـــواز ذلـــك هـــو قولـــه 
ّ
  ﴿لم

                                  

  ).195صمرجع سابق، (القواعد الكلية والضوابط الفقهية،  عثمان شبير، ، )212/ 2(الموافقات،  ، الشاطبي )1(

  .)520/ 1( ،الموافقاتالشاطبي  )2(

  ).111ص، (تي والمستفتيأدب المف ابن الصّلاح،  ، وينظر:)1/52( تبصرة الحكام،ابن فرحون،  )3(

  ).112ص، (المصدر نفسه ،ابن الصّلاح ) ينظر:4(

  ).240ص( منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى،، اللّقاني، نفسه المكان، السّابق المصدرابن فرحون،  ) ينظر: 5(
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     ﴾:رحمـــه –]، وقـــد ورد عـــن الإمـــام ســـفيان الثــّـوري 43[ص

  )1(.»فأمّا التّشديد فَـيُحسنُه كلُّ أحدٍ  رّخصةُ من عالمٍ،إنمّا العلمُ ال «أنهّ قال:-االله

المطلب الرابع: موقف فقهاء المالكية مـن العـدول عـن القـول الـراجح إلـى القـول المرجـوح بسـبب 

  التّيسير 

ح ة يعـدلون أحيانـًا عـن القـول الـراّجة، يجـد أنّ بعـض فقهـاء المالكيـّة عند المالكيّ إنّ المتتبّع للفروع الفقهيّ    

يســير عيف، ولــو كــان خــارج المــذهب بــل وينصــحون بالأخــذ بــه، للتّ أو المشــهور في المــذهب إلى القــول الضّــ

فـين، وذلـك عنـد وجـود مشـقّة زائـدة تلحـق �ـم، وهـذا عمـلاً بتحقيـق مقصـد شـرعيّ ورفع الحـرج عـن المكلّ 

"مقاصـد  في كتابـه النّفـيس:اهر ابـن عاشـور يتمثل في السّماحة والتيسير كما بينّ ذلك الشيخ العلامّـة الطـّ

ـــة ودائمـــةً،  ةً عَ رْ أراد االله تعـــالى أن تكـــون الشّـــريعة الإســـلاميّة شِـــ «الشـــريعة الإســـلامية"، حيـــث يقـــول: عامّ

مّـة سـهلاً، ولا يكـون ذلـك إلاّ إذا انتفـى عنهـا الإعنـاتُ، فكانـت ها بـين الأفاقتضى ذلك أن يكون تنفيـذُ 

فيهـــا إراحـــة النّفـــوس في حـــالتي خويصـــتها ومجتمعهـــا، وقـــد ظهـــر بســـماحتها أشـــدَّ ملاءمـــةً للنّفـــوس، لأنّ 

ــاس  ــمَ أنّ اليُســر مــن الفطــرة، لأنّ في فطــرة النّ للسّــماحة أثــرٌ عظــيمٌ في انتشــار الشّــريعة وطــول دوامهــا، فعُلِ

  )2.( »حبُّ الرفّق

  

   

      

  

  

  

  

                                  

منــار أصـــول ، اللّقــاني، )1/52( ،ســابق مصــدرتبصــرة الحكــام، ابــن فرحـــون،  ، وينظــر:نفســه المكــان ،المصــدر نفســه :)ينظــر1(

   ).293( ،سابق مصدر ،الفتوى

  ).271ص( : الميساوي، ، تحمقاصد الشّريعة الإسلاميّةابن عاشور،  )2(
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  :المبحث السّادس

و تغيّر  مانزّ الاجح إلى القول المرجوح بسبب فساد العدول عن القول الرّ 

  .الأحوال

  

  :مطالبأربعة ويتضمّن        

  .مانالأول: مفهوم فساد الزّ  المطلب

وموقف  المطلب الثاني: مفهوم تغيُّر الأحكام بتغيُّر الزّمان والأحوال

   .العلماء منه

     .و تغيّر الأحوال الزّمانفساد تغيّر الأحكام بسبب أدلّة  :لثالمطلب الثا

فقهاء من العدول عن القول الراجح إلى القول الموقف : الرّابع المطلب

  .و تغيّر الأحوال مانالزّ فساد المرجوح بسبب 
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  مانالأول: مفهوم فساد الزّ  المطلب

 )1(مان هو فساد أخلاق النّاس وخراب ذممهم وضعف الوازع الدّيني لديهم.المقصود بفساد الزّ    

هـو  الـورعالـدّيني وانعـدام فسـاد الأخـلاق، وضـعف الـوازع أنّ  -االله رحمـه-رقـا مصـطفى الزّ  ويرى الشّيخ   

  ).2(مانفساد الزّ الذي يُسمّيه الفقهاء 

  وموقف العلماء منهتغيُّر الأحكام بتغيُّر الزّمان والأحوال مفهوم  الثاني: المطلب

  الفرع الأول: تعريف التغيّر لغة واصطلاحا

  تعريف التغيّر لغة:  أولاً:

ــــ، وغَ لَ وَّ : تحَــــ أيْ يرَّ غـَـــ لغــــة: مــــن الفعــــل ت ـَالتغــــيرُّ     ــــيْءَ إِذا حَ  رَ يـَّ لـَـــهُ،  هُ لـَـــوَّ الشَّ وتَـغـَـــايَـرَتِ الأَشْــــيَاء: أي  وبدَّ

  )3ا غيرهَا.(تُ ثيابي إذا بدَّلْتُ �َِ يرَّ : غَ الُ قَ وي ـُاخْتـَلَفَتْ، 

وإِصْـلاَحٍ ومنفعـة،  حٍ لاَ ا علـى صَـلُّ أَحَـدُهمَُ يـدُ  يحانِ حِ أصـلان صَـ اءُ والياء والـرّ  الغينُ  «يقول ابن فارس:    

  )4(.»على اختلاف شَيْئـَينْ  والآخرُ 

  )5.(»ضادُّهبما يُ  ءٍ يْ شَ  يلُ دِ بْ : ت ـَيرُ يِ غْ التـَّ  «:اهر بن عاشوريخ الطّ ويقول الشّ 

نى ل والتحـوُّل والاخـتلاف وهـو الأقـرب إلى المعـهذه المعاني تدلُّ على أنّ التغيـُّرَ في اللّغة هو التبـدُّ  وكلّ     

  الاصطلاحي.

  ااصطلاحً  الأحكام تغيُّرثانيا: تعريف 

رج عــن معنــاه اللّغــوي ولــذلك ذكــر بعــض البــاحثين أنّ في الاصــطلاح لا يخــ الأحكــام تغــيرُّ إنّ معــنى       

إلى كونــه ممنوعًــا أو أن يكــون  والانتقــالُ مــن حالــة كونــه مشــروعًا التّغــيرّ  في الحكــم الشــرعيّ هــو: التحــوُّل

                                  

  .)2/945(، العام الفقهي المدخل) ينظر: مصطفى الزرقا، 1(

  . المصدر نفسه، المكان نفسهمصطفى الزرقا، :ينظر)2(

ــ. ، الجــوهري، )5/40((غير) دةمــا، العــرب لســانينظــر: ابــن منظــور،  )3( : المحــيط القــاموسالفيروزآبــادي، ، )776ص( ،حاحالصّ

  ). 453ص(

   .)404 -4/403( ،مادة: (غير) ،معجم مقاييس اللّغة) ابن فارس، 4(

   .)10/45(، تفسير التحرير والتنويرابن عاشور: ) 5(
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ير مشــروعًا، وذلــك بــاختلاف درجــات المشــروعيّة مــن حيــث الإباحــةُ أو النّــدبُ أو الإيجــابُ، ممنوعًــا فيصــ

  )1وكذلك المنع من حيث الكراهةُ أو الحرُمةُ.(

 القابلة للتغيّر بتغيّر الزمان والأحوال والمكان  الأحكام الشرعيّة الفرع  الثاني:

ــة،ن الأحكــام التّ المــراد بتغــيرُّ الأحكــام إنمّــا هــو في نــوع واحــد مــ      ــة  وذلــك كليفيّ لأنّ الأحكــام التّكليفيّ

الأحكـام نوعـان: «:بقولـه-رحمـه االله-يرّ، وهـو مـا نـصَّ عليـه ابـن القـيم، ومنها ما هو متغمنها ما هو ثابتٌ 

كوجــوب   ولا الأمكنــة، ولا اجتهــاد الأئمــة نــوعٌ لا يتغــيرّ عــن حالــةٍ واحــدةٍ هــو عليهــا، لا بحســب الأزمنــة،

تحريم المحرّمات، والحدود المقدّرة بالشّرع على الجرائم ونحو ذلك، فهذا لا يتطـرّق إليـه تغيـير ولا الواجبات، و 

اجتهــادٌ يخُــالف مــا وُضِــعَ عليــه. والنّــوع الثــاني: مــا يتغــيرّ بحســب اقتضــاء المصــلحة لــه زمانــاً ومكانــاً وحــالاً،  

   )2.(» ب المصلحةفيها بحسَ  نوِّعُ ارع يُ الشّ  عزيرات وأجناسها وصفا�ا، فإنّ كمقادير التّ 

، فهنــاك قســمٌ يتّصــفُ  ة قابلــةً الأحكــام العمليــّ يفُهــم مــن هــذا أنــّه ليســت كــلُّ و       كــان بالثبّــات كأر  للتّغــيرُّ

يــّات الثاّبتــة لا تتبــدّل ولا تتغــيرّ، فــلا يمكــن والمقــدّرات، فهــذه الأحكــام والكلّ الإســلام، والمحرّمــات والحــدود 

بالضّــــرائب أو اســــتباحة شــــرب الخمــــر و بيعهــــا ترغيبــــا في  ل الزكّــــاة اكتفــــاءيــــرى جــــواز تعطيــــ نْ لشــــخص أَ 

السّياحة، أو استباحةَ القروض الربّوية لدعم الاستثمار والتّنمية الاقتصادية ، فهذا يعُدُّ خروجًا عن الدّين، 

   )3(وتبديلاً لأحكامه بأحكام باطلة.

ال والمكــان: هــو تغــيرّ الأحكــام الاجتهاديــّة المبنيّــة علــى مــان والأحــو تغــيرّ الأحكــام بتغــير الزّ فالمقصــود ب     

)، فهـذا النـّوع مـن الأحكـام يتغـيرّ إذا تغـيرّ العُـرف الـذي بنُِيـَتْ عليـه، أو المصـلحة الـتي 4العُـرف والمصـلحة(

  من أجلها شُرعّ ذلك الحُكم. 

  وليّين على أنّ الأحكام وقد اتفّقت كلمة الفقهاء والأص«:يخ علي النّدوي فيقولالشّ ويؤكّد ذلك      

  .)5.(» المصلحة التي تتبدّل بتبدّل الزّمان والأعراف هي الأحكام الاجتهاديةّ المبنيّة على العرف و

                                  

  ).146ص( ،تغيّر الاجتهادأسامة الشيبان،  )،27ص( ،تغيّر الأحكام في الشّريعة الإسلاميّةإسماعيل كوكسال،  ) ينظر:1(

  )1/572( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان،ابن القيم شمس الدين،  ) 2(

  ).160ص، (البعد الزماني والمكاني وأثرهما في الفتوى، يوسف بلمهدي، )2/942(، العام الفقهي المدخلينظر:  الزرقا، )3(

  الذرائع والاستحسان والاستصلاح. ستدلال التي تتداخل مع المصلحة كسدّ ) يدخل في المصلحة كل أصول الا4(

  ).158(ص ، الفقهية القواعد علي أحمد النّدوي،)5(
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 ويقـــول الشـــيخ علـــي حيـــدر في شـــرحه علـــى مجلـــة الأحكـــام لقاعـــدة "لا ينكـــر تغـــير الأحكـــام بتغـــيرّ       

على العرف والعادة؛ لأنه بتغيرّ الأزمان تتغيرّ حاجات الأحكام التي تتغيرّ هي الأحكام المستندة  "الأزمان

الناس، و بناءً على هذا التّغـيرّ يتبـدّل أيضـاً العـرف والعـادة، وبتغـيرّ العـرف والعـادة تتغـيرّ الأحكـام حسـبما 

تغـيرّ أوضحنا آنفاً بخلاف الأحكام المستندة على الأدلةّ الشّرعية التي لم تُـبنَْ على العرف والعادة لا تتغيرّ ب

  )1(.»الأزمان

   مان والأحوال والمكانالزّ  : موقف العلماء من تغيُّر الأحكام بتغيّرالفرع الثالث

ــة علــى العــرف أو المصــلحة تتغــيرّ        مــن المقــرّر عنــد الفقهــاء والأصــوليين أنّ الأحكــام الاجتهاديــة المبنيّ

رقــا في كتابــه المــدخل مصــطفى أحمــد الزّ بتغــيرّ الأزمــان والأحــوال والمكــان والأعــراف، ويوضّــح ذلــك الشــيخ 

فقهـاء المـذاهب علـى أنّ الأحكـام الـتي تتبـدّل بتبـدّل الزّمـان وأخـلاق  اتفّقـت كلمـةُ  «:الفقهي العام فيقـول

النّاس هي الأحكام الاجتهادية من قياسيّة ومصلحيّة، أي التي قرّرهـا الاجتهـاد بنـاءً علـى القيـاس أو علـى 

 )2(.»دواعي المصلحة

 «مــن فقهــاء الحنفيـّـة حيــث يقــول في رســالة نشــر العــرف: )3ابــن عابــدين(يؤيـّـد ذلــك أيضًــا الإمــام و      

فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزّمان ، لتغيرُّ عُرف أهله، أو لحدوث ضرورة أو فسـاد أهـل الزّمـان، 

ولخالف قواعدَ الشّريعة المبنيـّة بحيث لو بقي الحُكم على ما كان عليه أولاً للزم منه المشقّة والضّرر بالنّاس، 

على التّخفيف والتّيسير ورفع الضّرر والفساد، ولهذا ترى مشايخ المـذاهب خـالفوا مـا نـصّ عليـه ا�تهـد في 

مواضع كثيرة، بناها على ما كان في زمنه، لعلمهم بأنهّ لو كان في زما�م لقال بما قالوا به أخذاً من قواعد 

  )4(»مذهبه.

                                  

  .)1/47( ،ة الأحكامام شرح مجلّ درر الحكّ  علي أحمد حيدر، )1(

  .)941،492/ 2( المدخل الفقهي العام،، )مصطفى الزّرقا2(

حاشية ردّ المحتار على الدّر  ه:ابدين، إمام الحنفيّة في عصره، للعزيز الدّمشقي، الشّهير بابن عهو محمد أمين بن عمر بن عبد ا )3(

  .)6/42(، الأعلامهـ، ينظر: الزّركلي، 1252المختار، والعقود الدّريةّ في تنقيح الفتاوى الحامدية، توفيّ سنة

  .)1/125( ،مجموع رسائل ابن عابدين، محمد أمين، ) ابن عابدين4(



أسباب عدول المجتهد عن القول الراجح إلى القول المرجوح في  :الثالث الفصل

 المذهب المالكي

 

172 

علـــى شـــرعيّة قاعـــدة تغـــيرّ الأحكـــام وأصـــالتها، إلى حـــدِّ الإجمـــاع عليهـــا بـــين  م القـــرافيويؤكّـــد الإمـــا  

هذه قاعدةٌ اجتهد فيها العلماء وأجمعـوا عليهـا، فـنحن نتـّبعهم عليهـا مـن غـير اسـتئناف  «:العلماء، فيقول

  ).1(» اجتهاد

ى المنقـولات أبـداً وباسـتمرارٍ يُـعَـدُّ ضـلالاً في الـدِّين كما صرحّ أيضا في كتابه الفـروق بـأنّ الجمـود علـ        

  ) 2وجهلاً بمقاصد الشريعة، وبُـعْداً عن منهج علماء المسلمين والسَّلف الماضين.(

ريعة ر في فقـه الشّـومـن المقـرّ  :«فيقول -رحمه االله -كتور عمر الجيديالدّ ويوضّحُ هذه الفكرة أيضًا         

هــذه الأحكــام  فــإنّ  ،ةة الاجتهاديـّـا في الأحكــام الشــرعيّ كبــيرً  امنيــة تــأثيرً حــوال الزّ  الأوضــاع والألتغــيرّ  أنّ 

ــبالأوضــاع والوســائل الزّ  وثيــقٌ  المصــلحة ودرء المفســدة، فلهــا ارتبــاطٌ  العــدل وجلــبُ  منهــا إقامــةُ  القصــدُ  ة منيّ

ٍ م في زمنٍ  ا لبيئةٍ ا ناجحً ا أو علاجً كان تدبيرً   كمٍ فكم من حُ  ،ةوبالأخلاق العامّ   أو ، فأصبح بعـد جيـلٍ عينَّ

  )3(» الأوضاع والوسائل والأخلاقفضي إلى عكسه بتغيرُّ أو أصبح يُ ، لا يفي بالغرض المنشود أجيالٍ 

ــــنى الفقهــــاء و        الأحكــــام بتغــــير علــــى هــــذا قاعــــدة فقهيـّـــة وهــــي قــــولهم:" لا ينكــــر تغــــيرّ عليــــه  فقــــد ب

  ).4الأزمان"(

ـــة وصـــياغة هـــذه القاعـــدة     الأحكـــام،  وقـــد أبـــدى أســـتاذنا الـــدكتور يوســـف القرضـــاوي  هـــي عبـــارة مجلّ

ملاحظاتٍ حـول صـياغة هـذه القاعـدة وهـي أن يُضـاف إليهـا تغـيرُّ الأمكنـة والأحـوال والعوائـد، كـم اقـترح 

، ورأى  وهــي الأحكـــام المبنيــّـة علــى العـــرف أو المصـــلحة أيضًــا تقييـــدها بالبعضـــية أي تغــيرّ بعـــض الأحكـــام

نّ الاحتيـــاط في صـــياغة هـــذه لأمُ بالاجتهاديــّـة لتكـــون عبار�ـــا أحـــوط وأدقّ، كـــذلك أن تُوصَـــف الأحكـــا

القاعـــدة أمـــرٌ ضـــروري، وذلـــك خشـــية أن يتصـــوّر بعـــض لا يفقـــه الشّـــريعة إمكانيـّــة تغـــيرّ الأحكـــام بصـــفة 

 أن يعُــبرّ ب(تغــيرُّ  أنّ أدقّ وأصــحّ تعبــيرٍ للمــراد مــن هــذه القاعــدة الفقهيــّةمطلقــة، ويــرى شــيخنا القرضــاوي 

                                  

  ).219-218(ص ،مصدر سابق ،، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكامالقرافي )1(

  . )1/322(، الفروق) القرافي، 2(

  ).114ص( ،العرف والعمل في المذهب المالكي ) عمر الجيدي،3(

رّد ذكـر الأحكــام ، حيـث أنّ مجــقـد علــي النـدوي صـياغة هــذه القاعـدة)، وقـد انت158(ص ، الفقهيــة القواعـددوي، ) علـي أحمـد النــ4ّ(

ة :" لا ينكـر تغـيرّ الأحكـام المبنيـّقـالُ فيُ  بطريقـة أوضـحَ   فـالأولى أن تُصـاغَ الأحكـام  القابلـة للتغـيرُّ  نـوعَ  ولا يبينُّ  مٌ وهِ بصفة مطلقة تعبير مُ 

  . نفسه المكان، السّابق المرجع علي أحمد النّدوي، ينظر: ،مان"على المصلحة والعرف بتغيرّ الزّ 
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لا يتغــيرُّ  إذا وجــدتْ حالــة مشــا�ةٌ للحالــة السّــبق الفتــوى) بــدلاً مــن تغــيرّ الأحكــام، وذلــك لأنّ الحُكــم 

، وهــو بــذلك يوافـــق مــا ذهــب إليـــه )1فيهـــا ( ، وإنمّــا الــذي يتغـــيرَّ هــو الفتــوى إذا تغـــيرَّ منــاط الحكــمالأولى

علام المـــوقعين) فصـــلاً في تغـــيرّ الفتـــوى، في كتابـــه النّفـــيس:(إعقـــد  الـــذي و  -رحمـــه االله-ابـــن القـــيمالعلاّمـــة 

وقــــال  )2(،واختلافهـــا بحســــب تغــــيرّ الأزمنــــة والأمكنــــة والأحــــوال والنّيـــات، وتغــــيرّ عوائــــد النــّــاس وأعــــرافهم

ا، قـد وقـع بسـبب الجهـل بـه غلـطٌ عظـيمٌ علـى الشّـريعة أوجـب مـن الحـرج «:فيه هذا فصلٌ عظيم النّفع جـد�

، مــا يُـعْلَــمُ أنّ الشّــريعة البــاهرة الــتي هــي في أعلــى رتُــَبِ المصــالح لا تــأتي والمشــقّة وتكليــف مــا لا ســبيل إليــه

 )3.(»به

   .و تغيّر الأحوال الزّمانفساد بسبب  والفتاوى تغيّر الأحكام: أدلةّ لثالمطلب الثا    

 :﴿        قولـــه مـــن القـــرآن الكـــريم :-1

     ﴾ :ووجــه الاســتلال �ــذه الآيــة الكريمــة: أنّ ]، 159[النســاء

ّ�ـــم هـــا علـــيهم لأقـــد حـــرّم علـــى اليهـــود في التّـــوراة أشـــياء كانـــت لهـــم حـــلالاً قبـــل ذلـــك، وإنمّـــا حرّم االله

علــى إمكانيّــة تغــيرّ بعــض الفتــاوى بســبب فســاد  ففيهــا دليــلٌ  )4(،بســبب بغــيهم وطغيــا�م ســتحقّوا ذلــكا

  أهل الزّمان.

لـو أدرك رَسُـولُ االله مَـا أَحْـدَثَ النِّسَـاءُ اليـَـوْمَ «رضي االله عنها قالـت: –ماروي عن عائشة  من السّنّة:-2

  )5.(»لمنعهنّ كما مُنِعَتْ نِسَاءُ بني إسرائيلَ 

ــــبي �ــــذا الحــــديث: أنّ النّســــاء كــــنّ يخــــ دلالووجــــه الاســــت    مســــتترات  رجن إلى المســــجد في عهــــد النّ

كان هو الغالب حينئذ، فكانت المصـلحةُ في خـروجهنّ لنيـل ثـواب صـلاة الجماعـة،   الصّلاحُ  بلباسهنّ، إذِ 

 مصـلحةً  قّـقُ د يحأنّ خـروجهنّ لم يعُـ -رضـي االله عنهـا– عائشـةُ  رأتْ  ولكن بتغيرّ الحال بعد وفاة النـّبيّ 

                                  

  ).275ص، (السّياسة الشّرعيّة في ضوء نصوص الشّريعة ومقاصدهاأستاذنا الدكتور يوسف القرضاوي، ) ينظر: 1(

  ).4/337( ،الموقعين إعلامابن القيم،  )2(

  .نفسه المكان ،المصدر نفسه ابن القيم،)3(

  .)27، 7/26(، تفسير التّحرير والتّنوير) ينظر: الطاّهر بن عاشور، 4(

 صحيحمسلم،  )،1/296( ،831ح: كتاب: صفة الصّلاة، باب: انتظار النّاس قيام الإمام العالم،  ،خاريالب صحيح) البخاري، 5(

  ).130ص، (445خروج النّساء إلى المساجد إذا لم يترتّب عليه فتنة، ولأّ�ا لا تخرج متطيّبة ح: :الصلاة، باب :، كتابمسلم
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مـع هـذه الحالـة وهـو مـنعهنّ مـن  بُ يتناسَ  آخرَ  حُكمٍ  بل صار فيه ضرر وفتنة، فاقتضت المصلحة استنباطَ 

    )1(الخروج إلى المساجد.

فقـد صـدرت مـنهم اجتهـادات عـدلوا فيهـا عـن القـول الـراّجح إلى قـول  :آثار الخلفاء الرّاشدين  -3

  ومن ذلك ما يأتي: مممرجوح بسبب فساد الأخلاق وتغيرّ الذّ 

في هــذا  عقوبــةً لمــن تســاهلَ  واحــدٍ  بلفــظٍ  الــثّلاثَ  لاقَ الطـّـفي زمــن خلافتــه  بــن الخطــّاب أوقــع عمــر -أ

  )2.(الأمر

فــإذا جــاء  بتعريفهــا ثمّ تبُــاعُ وذلــك الإبــل  التقــاط ضــالةِّ بفي زمــن خلافتــه  رَ مَــأَ   بــن عفّــان عثمــانأنّ -ب

إنمّــا فعــل ذلــك خشــية ، لأنــّه بفســاد الزّمــان عثمــانَ  ل الفقهــاء فعــلَ وقــد علّــ )،3( هــاثمنَ  يَ طِــها أعُْ صــاحبُ 

وتعرّضها للسّرقة، إذ رأى أنّ النّاس قـد فسـدت أخلاقهـم وذممهـم، فكـان اجتهـاده هـذا مـن أجـل  ضياعها

حــديث النّهــي عــن لظــاهر  ا، لأنــّه وإن بــدا أنّ ذلــك مخــالفٌ صــيانة ضــوال الإبــل وحفــظ حقــوق أصــحا�ِ 

بظاهر الحديث بعـد فسـاد أخـلاق النـّاس  الشّرعيّ، لأنهّ لو استمرّ العملُ أنهّ موافقٌ لمقصوده إلاّ  ،التقاطها

ها ضِــأمــوالهم وتعرّ  هــي ضــياعُ  تيجــةُ الشّــارع في حفــظ أمــوال النـّـاس، ولكانــت النّ  لأدّى إلى نقــيض مقصــودِ 

لم يصــحب النــبيَّ ممــّن لا  فعــل ذلــك عنــدما كَثُـــرَ في النّــاس مــن« قــال البــاجي:للإعتــداء والطّمــع والسّــرقة، 

  )4(.»أخذها إذا تكرّرت منه رُؤيته لهايعَِفُّ عن 

صـــلح لا يُ «:في أيــديهم مـــن أمتعــة النــّـاس وقــال مــا يهلـــك نّاع قيمـــةَ قضــى بتضـــمين الصُّــ  أنّ علي�ــا -ج

ـــنّاع أصـــبحوا يغيبـــون عـــن أمتعـــة النّـــاس في أغلـــب الأحـــو  ،»إلاّ ذلـــك النّـــاسَ  ال، والسّـــبب في ذلـــك أنّ الصُّ

وصار يغلب عليهم التّفريط وترك الحفظ مع أنّ الأصل أّ�م أمناء والأمين لا يضمن كما دلّت على ذلك 

  )5(.النّصوص الشّرعيّة

                                  

  ).156ص( العرف والعمل في المذهب المالكي،ي، عمر الجيد، )1/360(، الموطأ شرحرقاني، ) ينظر: الزّ 1(

   )، برواية ابن عباس434ص، (1472، كتاب: الطّلاق، باب: طلاق الثّلاث، ح:مسلم صحيحمسلم،  )2(

، تفـرّد بــه الإمـام مالــك، ولفظــه: )390،391(ص، 2208، كتـاب الأقضــية، بــاب: القضـاء في الضّــوال، ح:الموطــّأمالـك بــن أنـس، )3(

ا أَحَـدٌ حـتىّ إذا كـانَ أنهّ سمع ابن شهابٍ يقُول: كانتْ ضَوَالُّ الإِبـِلِ في زَمَـانِ عُمَـرَ بـْنِ الخَطَّـابِ إِبـِلاً مُؤَبَّـلـَةً تَـنـَاتَجُ لا يمَسَُّـه حدّثني مالكٌ 

  هَا".  زَمَانُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أمََرَ بتِـَعْريِفِها ثمَُّ تُـبَاعُ فإَِذَا جَاءَ صَاحِبـُهَا أعُْطِيَ ثمَنَ ـَ

  ).142ص(الإسلام خلودها وصلاحها للتّطبيق لكل زمان ومكان،  شريعةالقرضاوي،  ينظر:، و )6/143( ،المنتقىالباجي،  )4(

   .)2/83(، الاعتصام) ينظر: الشّاطبي، 5(
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تحـدث للنـّاس في أقضـيتهم بحسـب مـا أحـدثوا مـن  «أنـّه قـال:  )1(ما نقُِلَ عن عمر بن عبد العزيـز -د

النّاس للفجور والشّرور، وإن لم يكن  إحداثِ  رِ دْ قَ  إحداثَ أقضيةٍ وأحكامٍ على ، فقد أجاز »ورالفج

وغـيره  لذلك الإحداث دليلٌ خـاصٌّ، وذلـك كقتـل الجماعـة بالواحـد فإنـّه مـرويٌّ عـن عمـر بـن الخطـّاب

  )).2من الصّحابة 

فقهــاء مــن العــدول عــن القــول الــراجح إلــى القــول المرجــوح بســبب تغيــرّ ال: موقــف الرّابــع المطلــب

  .النّاسخلاق وفساد أالزمان 

يــرى فقهــاء المــذهب المــالكي كغــيرهم  مــن فقهــاء المــذاهب الأخــرى أنّ فســاد الزمــان يعُــدُّ ســببًا مـــن      

، اجح إلى القـول المرجـوحعـن القـول الـرّ  ا�تهـد ا من أسباب عـدولأسباب تغيرُّ الفتوى كما يعدّ أيضا سببً 

رقـاني قـول ، ويوضّـح الإمـام الزّ »وى بقـدر مـا أحـدثوااس فتـاتحدث للنّ «فقد نقُِلَ عن الإمام مالك أنهّ قال:

إنّ مُراده أن يحُْدِثوُا أمُوراً تقتضي أصول الشّريعة فيها غيرَ ما اقتضته قبل حدوث «الإمام مالك هذا بقوله:

  )3.(»ذلك الأمر

الاجتهاديـة  قهيـةالأحكـام الفلتغـيرّ مان الموجب  الزّ تغيرّ أنّ  -رحمه االله-مصطفى الزرقا  الشّيخويبينّ       

فسـاد وهـو مـا يُسـمّيه الفقهـاء ب الـورعالـدّيني وانعـدام قد يكون ناشئا عـن فسـاد الأخـلاق، وضـعف الـوازع 

 اجحعــن القــول الــرّ )، فهنــاك العديــد مــن المســائل الفقهيــّة الــتي عــدل فيهــا المتــأخّرون مــن الفقهــاء  4(مــانالزّ 

ن وفساد الأخلاق العامّة، وفساد ذمم النـّاس، وقلـّة الـورع، علّلوا ذلك بفساد الزّماعند الأئمة المتقدّمين، و 

جــرى �ــا العمــل قــد وقــد ذكــر الشــيخ محمــد ميــّارة الفاســي في شــرحه علــى لاميــّة الزقّــاق أنّ بعــض المســائل 

صــارت أصــلاً معتمــدًا عنــد شــيوخ المــذهب، فــأفتوا �ــا وبعضــها جــرى �ــا العمــل بالأنــدلس، حــتىّ بفــاس 

وإن كـان كثـيرٌ منهـا مـن قبيـل الأقـوال الشّـاذّة أو أقـوال خـارج المـذهب، وذلـك بسـبب ورجّحوا العمل �ا، 

مــا كثــُر في النــّاس وفشــا فــيهم مــن قلــّة التّــديُّن، وقَصْــد التّحيُّــل إلى أكــل أمــوال النــّاس بالباطــل وغــير ذلــك، 

                                  

  ). 212ص، (فاءالخل تاريخه، ينظر: 101، خامس الخلفاء الراّشدين، توفيّ سنة:بن عبد العزيز بن مروان بن الحكمهو عمر  )1(

  .)1/122(، سابق مصدر ، الاعتصامالشّاطبي،  ينظر: )2(

  ).155 ،154(ص، العرف والعمل في المذهب المالكي. وينظر: الجيدي، )4/204( رقاني على الموطأ،شرح الزّ رقاني، ) الزّ 3(

   ).943 ،942( ،المدخل الفقهي العامرقا، مصطفى الزّ ينظر:  ) 4(
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ات فيبُْعــدُون إلى بعـض المخالفــ لَ عــن الـراّجح لأجــل صــرف هـؤلاء عــن قصـدهم التوصَّــ فكـان هــذا العـدولُ 

  )، وهو ما أشار إليه ناظم لامية الزقاّق بقوله:  1لون بنقيض مقصودهم الفاسد (عن ذلك، ويعُامَ 

يَـبْغِي تَـوَصُّلاَ ( غَيِّ لْ فيُخْسَى الذِي لِ      لِمـاَ قَدْ فَشَا مِنْ قُـبْحِ حَالٍ وَحِيلَةٍ               
2(  

 الأوضــاع والأحــوال لتغــيرُ  ريعة أنّ ر في فقــه الشّــومــن المقــرّ «:- رحمــه االله-يقــول الــدكتور عمــر الجيــدي و    

العـدل  منهـا إقامـةُ  فإنّ هـذه الأحكـام القصـدُ  ،يّةعامرعيّة الاجتالأحكام الشّ من  كثيرٍ الزّمنية تأثيراً كبيراً في  

فكـم مـن  ،امّـةوجلب المصلحة ودرء المفسدة، فلها ارتباطٌ وثيقٌ بالأوضاع والوسائل الزّمنيّة وبـالأخلاق الع

ٍ  في زمــنٍ  ا لبيئــةٍ ا ناجحًــا أو علاجًــكــان تــدبيرً   مٍ كْــحُ  ي بــالغرض فِــلا يَ  أو أجيــالٍ  ، فأصــبح بعــد جيــلٍ معــينَّ

 )3(.» الأوضاع والوسائل والأخلاقي إلى عكسه بتغيرُّ ضِ فْ أو أصبح ي ـُ المنشود

تـَوْا في ويرى الدكتور عمر الجيدي أنهّ نتيجة لذلك فإنّ بعضاً من المتأخّري         ن من فقهاء المالكيّة قد أفـْ

كثير من المسائل الفقهيّة بخلاف ما أفتى به الأئمة المتقدّمون ، وعلّلـوا ذلـك بـأنّ سـبب مخالفـة فتـواهم لمـن 

ســبقهم إنمّــا هــو اخــتلاف الزّمــان وفســاد أخــلاق النـّـاس، وذلــك لأنّ الأئمّــة المتقــدّمين لــو عاشــوا في زمــن 

ن، ولعـدلوُا عــن كثــيرٍ مـن الأقــوال الــتي كانــت فتــوا بمــا أفـتى بــه هــؤلاء المتــأخّريهـاء لأهـؤلاء المتــأخّرين مــن الفق

   )4(راجحةً في زما�م.

المعاملـة الفاسـدة إذا أفتـوا بجـواز أشار إلى ذلـك الشّـيخ الحجـوي قـد  كما أنّ بعض فقهاء إفريقيّة كما     

  ) 5مثلّة في فساد الأخلاق والذّمم.(روف المتوهي ضرورة مرحليّة تستدعيها تلك الظّ  عمّ الفساد،

، مــانتختلــف بــاختلاف الزّ الاجتهاديــّة مــن الأحكــام  اكثــيرً مــن فقهــاء الحنفيّــة أنّ    ابــن عابــدينوأوضــح    

، إذ لــو بقــي العمــل بــالقول الــراّجح عنــد المتقــدّمين مســتمر�ا للــزم مــن فســاد أهــل الزمــانومــن أســباب ذلــك 

 )6ة ، ولكان ذلك مخالفا للمقصد الأصلي للحكم.(ذلك وقوع النّاس في الحرج والمشقّ 

                                  

  ).445ص( فتح العليم الخلاق في شرح لاميّة الزّقاق،، الفاسي ينظر: محمد ميّارة )1(

  .نفسه المكان ،نفسه المصدر)2(

  ).144ص( ،في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء المغرب العرف والعمل) عمر الجيدي، 3(

  ).144ص( ،في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء المغرب العرف والعمل عمر الجيدي،) ينظر: 4(

، عنــــد مالكيــــة الغــــرب الإســــلامي الإفتــــاء بــــالآراء الموجوحــــة، زكريــــا التّهــــامي، )4/481(، السّــــامي الفكــــر) ينظــــر: الحجــــوي، 5(

  ).110ص(

  ).119ص(، مجموعة رسائل ابن عابدين)ينظر: 6(



أسباب عدول المجتهد عن القول الراجح إلى القول المرجوح في  :الثالث الفصل

 المذهب المالكي

 

177 

  :الفصل الثاّلثخلاصة 

عن القول الراّجح إلى القول المرجوح في المذهب المالكي إلاّ إذا وُجِدَ يجوز للمجتهد أن يعدل لا -1

  سببٌ شرعيٌّ يقتضي ذلك.

  ب المالكي فيما يأتي: ول ا�تهد عن القول الراّجح إلى القول المرجوح في المذهأسباب عدتتمثّل -2

  تغيرّ العرف.-أ

  .تغيرّ وجه المصلحة المرسلة- ب

  درأ المفسدة. - ج

  الحاجة. الضّرورة أو -د

  التّيسير ورفع الحرج. - ه

  فساد الزّمان وتغيرّ الأحوال. -و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  :الرابعالفصل 

  ة في عدول المجتهد عن القول الراجحتطبيقيّ  نماذج

  في المذهب المالكي إلى القول المرجوح

  :ويتضمن ستّة مباحث

  المبحث الأول: أمثلة تطبيقية عن عدول المجتهد عن القول الراجح

 إلى القول المرجوح بسبب تغيّر العرف

  المبحث الثاني: أمثلة تطبيقيّة عن عدول المجتهد عن القول الراجح

 المرسلة إلى القول المرجوح بسبب تغيّر وجه المصلحة

  ث: أمثلة تطبيقية عن عدول المجتهد عن القول الراجحالمبحث الثال

  إلى القول المرجوح بسبب درأ المفسدة

  المبحث الرابع: أمثلة تطبيقيّة عن عدول المجتهد عن القول الراجح

 رورة أو الحاجةإلى القول المرجوح بسبب الضّ 

  المبحث الخامس: أمثلة تطبيقية عن عدول المجتهد عن القول الراجح

 ورفع الحرج ول المرجوح بسبب التّيسيرإلى الق

  الراجحأمثلة تطبيقية عن عدول المجتهد عن القول  :المبحث السادس

  الأحوال تغيرّ و الزمان فساد إلى القول المرجوح بسبب 
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  هيد:تم

سوف يتعرّض الباحث في هذا الفصل الراّبع إلى بعض النماذج التّطبيقيّة لعدول ا�تهد عن القول     

راّجح إلى القول المرجوح في المذهب المالكي، إذ سيذكر نماذج تطبيقيّة لكلّ سببٍ من أسباب العدول ال

  المبينّة في الفصل الثالث من هذه الدّراسة، وذلك لربط الجانب النّظري بالجانب التّطبيقي.
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  المبحث الأول:

ى القول المرجوح أمثلة تطبيقية عن عدول المجتهد عن القول الراجح إل

   بسبب تغيّر العرف

        

  لبين:ويتضمّن مط       

المطلب الأول: نماذج تطبيقيّة عن عدول المجتهد عن القول الراجح إلى 

 القول المرجوح بسبب تغيّر العرف في الأحوال الشّخصيّة

المطلــب الثــاني: نمــوذج تطبيقــيّ عــن عــدول المجتهــد عــن القــول الــراجح 

  جوح بسبب تغيّر العرف في المعاملاتإلى القول المر 
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المطلــب الأول: أمثلــة تطبيقيــة عــن عــدول المجتهــد عــن القــول الــراجح إلــى القــول المرجــوح 

 بسبب تغيّر العرف في الأحوال الشّخصية

  ) أو "خليّة" أو بريةّ. 1الفرع الأول: حكم من قال لزوجته: "أنت عليّ حرام"(

 "بريةّ"أو "خليّة" أو  ور في المذهب المالكي أنّ من قال لامرأته:" أنت عليّ حرام"القول الراّجح والمشه   

ــوِ الــثّلاث، وهــو قــولُ ا لإمــامِ مالــك وتلميــذِه ابــن فإنــّه يقــع بــه الطــّلاق الــثّلاث في المــدخول �ــا، وإن لم يَـنْ

حَـــراَمٌ أَوْ خَلِيَّـــةٌ أَوْ برَيَِّـــةٌ أَوْ  وأصـــلُ ذلـــك: مـــا جـــاء في المدوّنـــة: أنّ مـــن قـــال لامرأتـــه:" أنَــْـتِ عَلَـــيَّ القاســـم، 

  ) 2وَهَبْتُكِ لأَِهْلِكِ"، فإنهّ يلزمُه الطّلاقُ الثّلاثُ في المدخول �ا، ولا تنفعه النيّةُ إن قَصَدَ أقلَّ من ثلاثٍ .(

ذلك كعادته وقد أجاب الإمام المازري في فتاويه �ذا القول المشهور وقال بأنهّ: يلزمُه الطّلاق الثّلاث، و   

  ) 3في الالتزام بمشهور مذهب الإمام مالك.(

عن هذا القول الراّجح والمشهور في المذهب رغم أنـّه قـول  واة قد عدلالمالكيّ فقهاء  ولكنّ بعض متأخري  

(الـذي جـرى بـه العمـل في المغـرب) و قيـل  «الإمام مالك وابن القاسـم، ومـن ذلـك قـول الإمـام الدّسـوقي:

  )4.(»ة حيث لا نيّة له يلزمه واحدة بائن

وذلــك لأنّ الدّلالــة العرفيّــة لعبــارة (أنــت علــيّ حــرام) قــد تغــيرّت، فقــد كانــت في العــرف الســائد في        

  ، وذلك في المدخول �ا. ثّلاث سواء قَصَدَهُ أم لم يقصدهزمن الإمام مالك تعني الطلاق ال

                                  

، يـتلخّص منهـا في سـة عشـر قـولاً منهـا ابـن العـربي خم ، ذكـرأقـوال كثـيرة ة في من قال لزوجته: "أنـت علـيّ حـرام" إلى) اختلف المالكيّ 1(

: قول الإمام مالك وابن القاسم في المدوّنة: أّ�ا طلاق ثلاث في المدخول �ا، سواء نوى الثلاث أم الأول القولالمذهب خمسة أقوال: 

  لم ينوه، وأمّا غير المدخول �ا، فحسب نيّته من واحدة أو غيرها. 

  ون: هي ثلاث في كل الحالات.: هو قول عبد الملك بن الماجشالثاني القول

  : قاله أبو مصعب وابن عبد الحكم: هي ثلاث في المدخول �ا، وفي غيرها واحدة.الثالث القول

  : هو قول عبد العزيز بن أبي سلمة أّ�ا : طلقةٌ واحدةٌ رجعيّةٌ مطلقاً.الرّابع القول

. ينظــر: محمــد أبــو دخول �ــا وغيرهــافي المــ بائنــةٌ  واحــدةٌ  طلقــةٌ  : هــو قــول رواه ابــن خــويز منــداد عــن الإمــام مالــك: أّ�ــاالخــامس القــول

  ).4/1835(حكام القرآن، أابن العربي،  )،143-142(ص،76رقم الفتوى: ،فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي الأجفان،

  .)5/75( ،المدونة الكبرىابن القاسم ،  :)ينظر2(

  ). 163ص(، مورياهر المع: الطّ تح ، فتاوى المازري) ينظر: 3(

  . )2/135( ،سوقي على مخنصر خليلحاشية الدّ  ،سوقيالدّ  )4(
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لاث كان لأجل عُرْفٍ كان في زمـان الإمـام مالـك، فـإذا وقد اعتبر الإمام القرافي أنّ هذا الحُكم بالثّ        

لم نجد نحن ذلـك العـُرف لا تكـون الفتيـا مـن ذلـك في تلـك الصّـورة ، بـل في صـورة العـرف السّـائد في هـذا 

  )1الزّمن .(

ــــيَغ المتقدّمــــة(        ــــاس صــــارُوا لا يســــتعملون هــــذه الصِّ  ) في2وبــــينّ الشــــيخ إبــــراهيم اللّقــــاني أيضــــاً أنّ النّ

الطّلاق، بل أصبحت لا تستعمل في حلّ العصمة ولا في عدد الطلّقات، فـالعُرف إذن منفـيٌّ، وإذا انتفـى 

واللّغـــةُ لم تَضَـــعْ هـــذه الألفـــاظ لهـــذه المعـــاني الـــتي قرّرهـــا الإمـــام مالـــك في المدوّنـــة   العُـــرف لم تَـبْـــقَ إلاّ اللّغـــة،

لغــةً وعرفــاً ولا نيّــةً، فهــذه الأحكــام تكــون بــلا مســتند،  بالضّــرورة، وإذا لم تفُِــدْ هــذه الألفــاظ  هــذه المعــاني

والإفتــاء بغــير مســتند باطــل بإجمــاع العلمــاء، ولكــن يبقــى أنّ لفــظ "الحــرام" قــد يطلــق في عُرفنــا اليــوم لإزالــة 

العصمة فقط دون عـدد، وبمقتضـى هـذا العـُرف، أفـتى بعـض ا�تهـدين مـن المالكيـّة بأّ�ـا تقـع طلقـةً رجعيـّةً 

مّــا الألفــاظ الأخــرى كَلفــظ (خَلِيَّــةٍ أَوْ برَيَِّــةٍ)  فــإن لم يَـنْــوِ �ــا الطــّلاقَ فــلا يقــع �ــا شــيءٌ، لأّ�ــا مــن )، وأ3(

  ) 4ألفاظ الكنايات الخفيّة.(

كمــا عــدَل أيضًــا فقهــاء المدرســة المالكيّــة بالأنــدلس في هــذه المســألة عــن القــول الــراّجح والمشــهور في      

يه، وذلك نتيجة لتغيرُّ العُرف، وأفتـَوْا فيها بأجوبة مماثلةٍ لمـا سـبق، فقـد جـاء في ف  المذهب إلى قول مرجوح

نوازل الحديقة المستقلّة في فتاوى علماء غرناطةَ نازلةٌ، أجاب فيها أبو عبد االله الصناعّ بما يقتضـيه العُـرف، 

ه تلزمـه طلقـةٌ واحـدةٌ إن حيث سُئِلَ عن رجلٍ قال لزوجته: هي عليه حرامٌ، ما يكون حُكمُه؟ فأجـاب بأنـّ

لم يقصد الثّلاث، وبينّ في فتواه أنّ العُرف اليومَ يقضي بأنـّه طـلاق بـائنٌ بغـير خُلْـعٍ ولم يكـن ذلـك معروفـًا 

  )         5في الزّمن الأوّل.(

                                  

-224-223-222(ص ،في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرّفات القاضـي والإمـامحكام الإ، أحمد بن إدريـس، القرافي ينظر: )1(

225(.   

  .لَيَّ حَراَمٌ أوَْ أوَْ وَهَبْتُكِ لأَِهْلِكِ"أنَْتِ عَ  قول الرجل لزوجته: " لاق هي:يغ المتقدّمة في الطّ ) يقصد بالصّ 2(

هــو قــول عبــد العزيــز بــن أبي ســلمة أّ�ــا : تقــع طلقــةً واحــدةً رجعيّــةً مطلقــاً، ينظــر: محمــد أبــو و  ، أشــرتُ إلى هــذا القــول ســابقاً قــد  )3(

   ).143-142(ص، 76سي، رقم الفتوى:فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندل الأجفان،

فــي حكــام الإ، ، القـرافي ،)302-301(ص لي،: عبــد االله الهــلا، تــحمنــار أصــول الفتــوى وقواعــد الإفتــاء بــالأقوى ،اللّقــاني ) ينظـر:4(

  .)225-224-223-222(ص ،تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرّفات القاضي والإمام

  .)331-330(ص ،تاريخًا ومنهجًا فقه النّوازل عند المالكيّة،الصمدي،  صطفىم) ينظر: 5(
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 وسُئِلَ قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي فيمن قال لزوجته: "أنت عليَّ حرام" فأجاب أولاً: بأنّ        

المشهور في مذهب الإمام مالك هو: لزوم الطّلاق الثّلاث في المدخول �ا سواءٌ قَصَدَ الثّلاثَ أم لم 

وفي المذهب قولٌ: أنهّ تلزمه طلقةٌ بائنةٌ، وقد رجّحه بعض أشياخُ المذهب، وهو قولٌ « يقصده. ثمّ قال:

   )1.(»صحيحٌ له وجهٌ من النَّظَرِ ، مَنْ قَـلَّدَهُ لم يُـعْتـَرَضْ عليه

- ويذكر ابن سراج أيضاً سبب عدوله إلى هذا القول المرجوح وتصحيحه له أنّ بعض الشيوخ        

)، ويفتون �ا، ويَـرَوْنَ أنّ ذلك جارٍ على 2ممنّ هم أهلٌ للفتوى كانوا يعتمدون هذه الرّواية( -رحمهم االله

وغير المدخول �ا، ولأنّ البينونة لم يكن  مذهب المدّونة، لأنّ الإمام مالكاً إنمّا فرّق بين المدخول �ا

يقصد �ا إلاّ الثّلاث في المدخول �ا في زمن الإمام مالك ، وأمّا في زمن ابن سراج وما جرى به العرف 

عندهم فإنّ البينونة تكون بطلقةٍ واحدةٍ، فالمدخول �ا اليوم هي نظيرُ غيرِ المدخول �ا في زمن الإمام 

ا واحدًا، وقد أشار إلى هذا الإمام اللّخمي في بعض أبحاثه، كما أنّ ابن رشد قد مالك، فيكون حُكمُهم

رجّح القول بتصديق من ادّعى أنهّ لم يقصد بالتحريم الطّلاق، وصحّح هذا القول المروي في العتبية، 

  ). 3فيكون من باب أولى وأحرى إذا ادّعى أنهّ لم يقصد بالتّحريم الطّلاق الثّلاث (

بيان ابن سراج لصحّة هذا القول المرجوح في المذهب وأنهّ تقع به طلقةٌ واحدةٌ بائنةٌ في  المدخول وبعد    

  )4.(»فمن أخذ �ذا القول الأخير فهو مخُلَِّصٌ إن شاء االله «�ا وغير  المدخول �ا قال:

  الدّخولبعد الفرع الثاني: مسألة التّنازع في قبض الصّداق 

أنهّ إذا تنازع  -رحمه االله -المشهور  في هذه المسألة هو ما رُوِيَ عن الإمام مالكالقول الراّجح و        

الزّوجان في قبض الصّداق بعد الدّخول أنّ القولَ المعتبرَ هو قولُ الزّوجِ، مع أنّ الأصلَ عدمُ القبض، 

ك إلى قولٍ مرجوحٍ ) قد عَدَلَ عن هذا القول الراّجح والمشهور عند الإمام مال5ولكنّ القاضي إسماعيل(

في المذهب المالكي بسبب تغيرّ العادة والعرف ، وذكر أنّ هذه كانت عادُ�م في المدينة، فكان الرّجل لا 

                                  

  .)142ص، (75سابق، رقم الفتوى:مصدر ، فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي) محمد أبو الأجفان، 1(

  ) أي: رواية ابن خويز منداد عن الإمام مالك: أّ�ا تقع طلقةٌ واحدةٌ بائنةٌ في المدخول �ا وغيرها.2(

  ). 144-143(ص، لسيفتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأند) ينظر: محمد أبو الأجفان، 3(

  ).144ص(، المصدر نفسه )4(

هـــ، 282، تـوفيّ سـنة:ة العـراقييني، مـن فقهـاء المالكيــّ) هـو إسماعيـل بـن إسـحاق بــن إسماعيـل بـن حمـّاد الأزدي، أبــو إسـحاق ،القاضـ5(

   .)4/278(، ترتيب المداركعياض، ينظر: 
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يدخُل بامرأته حتىّ تقبضَ جميع صداقِها، واليومَ عادُ�م قد تغيرّتْ فأصبحتْ على خلاف ذلك، فيكونُ 

عليه في زمن الإمام مالك هو قولُ الزّوجة مع يمينها، لأجل القولُ المعتبرُ في هذا العرف المغاير لما كان 

  )  1اختلاف العوائد والأعراف.(

المطلب الثاني: مثال تطبيقي عن عدول المجتهد عن القول الراجح إلى القول المرجوح بسبب 

  تغيّر العرف في باب المعاملات

  الفرع الأول: مسألة صرف اليمين إلى الطّلاق

 والمشــهور في المــذهب المــالكي أنّ مــن وقعــت منــه يمــين بــاالله وذلــك بــأن حلــف علــى فعــلٍ القــول الــراّجح    

      )2(ه كفّارة يمين.معينّ ثمّ حنث في تلك اليمين فإنهّ تلزمُ 

ولكنّ الذي جرى بـه العمـل عنـد متـأخّري فقهـاء المغـرب هـو لـزوم طلقـة رجعيـّة لمـن حلـف بـاليمين        

ٍ ثمّ حَ  نــَثَ في يمينــه، وإنمّــا يلزمُــه في ذلــك الطــّلاقُ، لأنّ العــرف الــذي كــان ســائدًا في علــى فعــلِ شــيءٍ معــينَّ

بــلاد المغــرب أّ�ــم  يقصــدون بــاليمين ، اليمــينَ بطــلاق الزّوجــة، ولــولا مُراعــاةُ هــذا العــرف لمــا لزمــه الطــّلاقُ 

، وإنمّا يلزمُه فقط إذا حَنَثَ كفارةُ اليمين.(   )3الرّجعيُّ

  ظم "العمل الفاسي" بقوله:وقد أشار إلى ذلك نا

  يّة ـــــإذْ هي قد حصّلت الماه    و في اليمين طلقةٌ رجعيّة                  

  ) 4(كابنِ مؤلِّف كتابِ المعيار         أفتى به والدُنا كالقصّار               

  

  

  

  

                                  

نـور البصـر فـي شـرح مقدّمـة ، أبـو العبـاس الهـلالي، )220-219(ص، الإحكـام فـي تمييـز الفتـاوى عـن الأحكـام القرافي، ينظر: )1(

  ).298ص(،منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى ابراهيم اللّقاني، )،140ص(المخنصر 

  .)119، 118(ينظر: ابن أبي زيد ، الرّسالة، )2(

  ).441ص(، )129(ص، العرف والعمل في المذهب المالكي ) ينظر: عمر الجيدي ،3(

  .)76ص، (تحفة أكياس الناس بشرح عمليات فاسالوزاّني ،  المهدي )4(
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  مالكيّة بالمغرب ـاء الـفقه متأخّريقد أفتى به بعض و وبينّ أنّ هذا القول قد جرى به العملُ الفاسيُّ        

)، وإليـه أشـار بقولــه: 2)، والقاضـي عبـد الواحــد بـن أبي العبـّاس الونشريسـي(1الإمـام ابـن القصـار(ومـنهم: 

، وأفـتى بـه )4(، والجـلالي)3((ابنِ مؤلِّف كتابِ المعيار)،كما أفتى �ذا القول أيضًا سيدي حمـدون، والمقـرّي

غـيرهم، إلاّ أنّ كــلا� مـن المقــري وتلميـذِه القاضــي ابـنِ ســودة قـد أفتيــا فيـه بلــزوم )، و 5، وابـن عمــران(السّـراج

ق البـائن وقـد طلقة بائنة، وذلك بالنّظر إلى العادة المألوفة عند العـوام مـن أنّ حِلْفَهـم بـالحرام يقـع بـه الطـّلا

  )6فتوى ابن سودة في نوازله.(نقل الإمام العلمي 

وزاّني في شـرحه "تحفـة الأكيـاس" أنّ الـلاّزم في لفـظ اليمـين إذا حلـف وحنـث  وذكر الإمـام المهـدي الـ      

كفّارةُ اليمين على المشهور في المذهب، وأمّا ما جرى به العمل في فاس فهـو لـزوم طلقـة رجعيـّة في اليمـين 

ين إلى الطــّلاق، أي أنّ مَــنْ حَلَــف ثمّ حنَــث في يمينــه فتلزمُــه طلقــةٌ واحــدةٌ رجعيّــةٌ، لأنّ العُــرفَ صَــرفَ اليمــ

فاليمينُ في أصله اليمينُ باالله، ولكـنّ عـُرف هـذه الأزمنـة ومـا قبلهـا قـد صـرَفه إلى العصـمة الزّوجيـّة، فيُعمَـلُ 

بمقتضــــى هــــذا العــــرف، لأنّ اليمــــين دائمًــــا تحُمَــــلُ علــــى عُــــرف الحــــال، أو البلــــد، ولــــذلك تختلــــف الفتــــوى 

لاقــًـا رجعي�ـــا عنـــد هـــؤلاء الفقهـــاء، فلأنــّـه الأصـــل في بـــاختلاف العـــادات والأعـــراف، وأمّـــا ســـبب اعتبـــاره ط

  ) 7الزّوجة المدخول �ا، وبه تحصل ماهيّة الطّلاق.(

                                  

"مســائل الخــلاف"، كــان قاضــيًا ببغــداد، تــوفيّ  ) هــو علــي بــن أحمــد  البغــدادي، أبــو الحســن، الشّــهير بــابن القصــار، صــاحب كتــاب:1(

  ).199ص، (المذهب الدّيباجابن فرحون،  )،3/144( ،السّامي الفكر ، ينظر، الحجوي،هـ398سنة

مـن تآليفـه: نظـم قواعـد مـذهب مالـك بـن أنـس، لخـّص فيـه  ،، فقيـه مـالكي هو عبد الواحد بن الإمـام أحمـد بـن يحـي الونشريسـي، )2(

  . )177(ص، الابتهاج نيل، التنبكتي، )316-4/315(،السّامي الفكر، ينظر: محمد الحجوي، هـ955سنةإيضاح المسالك لوالده، توفيّ 

د، أبو عبد االله المقري، الفقيه القاضي المالكي، ولد بتلمسان ونشأ �ا،وسكن فاس، من تصانيفه: هو محمد بن محمد بن أحم )3(

)، التنّبكتي، 4/305، (المصدر السّابق _ه، ينظر: الحجوي،85حاشية على مختصر ابن الحاجب، والقواعد وغيرها، توفيّ سنة

  ).249، (صالمصدر السّابق

المشــهورة: المســألة  لالي، أبــو ســالم الفاســي، لــه كــلام في النـّـوازل والأقضــية والفتــاوى، ومــن مؤلفاتــههــو إبــراهيم بــن عبــد الــرحمن الجــ)4(

  .)3/256( ،نفاسالأ ةو سلالإمليسية في الأنكحة المعقودة على الطرّيقة الغريسية، ينظر: 

، توفيّ سنة ه صيت في العلم والتّدريسالحسن، قاضي الجماعة بفاس، فقيه مالكي فاضل، لبن عمران، أبو الرحمن بن عبد علي )هو 5(

       ).137ص، صفوة من انتشر، ()296ص(شجرة النّور، ينظر: ، هـ1018

  ).77صسابق، ( صدرم .،تحفة أكياس الناس بشرح عمليات فاسالوزاّني ،  المهدي ينظر: )6(

  ).77 ،76(ص ،نفسه صدرمال ينظر: )7(
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  المبحث الثاني:

اجح إلـى القـول المرجـوح أمثلة تطبيقيّة عـن عـدول المجتهـد عـن القـول الـرّ 

 بسبب تغيّر وجه المصلحة

  ويتضمّن هذا المبحث ثلاثة مطالب:        

اجح إلى نماذج تطبيقيّة عن عدول المجتهد عن القول الرّ  المطلب الأول:

  القول المرجوح بسبب تغيّر وجه المصلحة في العبادات

اجح إلى المطلب الثاني: نماذج تطبيقية عن عدول المجتهد عن القول الرّ 

  القول المرجوح بسبب تغيّر وجه المصلحة في الاحوال الشّخصيّة

اجح ن عــدول المجتهــد عــن القــول الــرّ المطلــب الثالــث: نمــاذج تطبيقيــة عــ

  إلى القول المرجوح بسبب تغيّر وجه المصلحة في المعاملات
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المطلب الأول: نماذج تطبيقيّة عن عدول المجتهد عن القول الـراجح إلـى القـول المرجـوح بسـبب 

  تغيّر وجه المصلحة في العبادات

ة استطاع الباحثُ الوصولَ إلى بعض النماذج التطبيقيـّة مـن بعد التتبّع لكتب الفقه والنّوازل عند المالكيّ    

الفـــروع الفقهيــّـة والنــّـوازل المالكيــّـة، والـــتي عـــدل فيهـــا بعـــض فقهـــاء المـــذهب المـــالكي عـــن القـــول الـــراجح أو 

المشهور إلى القول المرجوح بسبب تغيرّ وجه المصـلحة، وذلـك في بعـض العبـادات ولعـلّ أبـرز هـذه المسـائل 

  ة تتمثّل فيما يأتي: التّطبيقيّ 

  الفرع الأول: مسألة إخراج زكاة الفطر بالقيمة "نقدا"

القول الراّجح والمشهور في المذهب المالكي أنّ زكاة الفطر تخُْرجَُ من غالب قوت أهل البلد، وتكون من     

أنهّ  ث ابن عمر )، وذلك عملاً بما نصَّ عليه حدي1أنواع الطعّام التّسعة التي ذكرها المالكيّة في كتبهم(

  )2.(» زكََاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ، صَاعاً مِنْ تمَرٍْ أو صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ  فَـرَضَ رَسُولُ االلهِ « :قال

كُنَّــا نخُْــرجُِ زكََــاةَ الفِطــْرِ صَــاعاً مِــنْ تمَـْـرٍ أو صَــاعاً مِــنْ « :و بمــا جــاء أيضــاً في حــديث أبي ســعيد الخــدري

  )  3.(» نْ أقَِطٍ أو صَاعاً مِنْ زَبيِبٍ شَعِيرٍ أو صَاعاً مِ 

وقـد عَـدَلَ بعـض فقهـاء )، 4ولا يجزئ في القول الراّجح عند المالكية إخراج زكاة الفطر بالقيمة أي "نقدا"(

فــأفتوا المرســلة  المالكيــة عــن هــذا القــول الــراّجح و المشــهور في المــذهب إلى مقابلــه بســبب مراعــاة المصــلحة

                                  

يق الغمـاري، ل ابـن حبيــب وأصـبغ وجماعـة مــن المالكيـّ)أجـاز بعـض المالكيــة إخـراج الـدّقيق، وهــو قـو 1( تحقيــق ة، ينظــر: أحمـد بـن الصِّــدِّ

  ).44(ص ،الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال

صـحيح مسـلم،  ،)2/547( ،1432، كتاب أبـواب صـدقة الفطـر، بـاب فـرض صـدقة الفطـر، رقـم ح:البخاري صحيح) البخاري، 2(

  .).274، (984على المسلمين في التّمر والشّعير، رقم ح: كاة، باب زكاة الفطر، كتاب الزّ مسلم

مسلم،  )،2/548(، )1435، كتاب أبواب صدقة الفطر، باب صدقة الفطر صاع من طعام، رقم ح:(السّابق المصدرالبخاري،  )3(

  ).274(ص، 985، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين في التّمر والشّعير، رقم ح:مسلم صحيح

اختلـف المالكيـة في مسـألة إخـراج القيمـة وقـد  ، )2/144(، الخـلاف مسـائل نكـت علـى الإشرافينظر: القاضي عبد الوهاب،  )4(

: لا يجــوز دفــع القيمــة في الزكّــاة الأولفي الزكــاة إلى أربعــة أقــوال ذكرهــا العلاّمــة التّتــائي في تنــوير المقالــة في حــل ألفــاظ الرســالة  فقــال: "

: لو أخرجها طوعاً أجزأته، فالخلاف بين هذين القولين إنمّا هو في الثانيوهو ظاهر الرّسالة،  ،وإن دفعها كُرْهاً أجزأته ئُ،اختياراً ولا تجُز 

كرهـاً".   إخراجهـا طوعـاً ولا: لا يجزئـه الرّابـعا، : يجـوز إخراجهـا طوعـاً أو كرهًـالثالـثحال الطّوع، أمّا في الإكراه فالإجزاء بلا خـلاف، 

 اب،)، الحطـ2/181ّ(، التّوضـيح فـي شـرح المختصـر الفقهـي، ، خليـل ، )3/372( ،ر المقالة في حـل ألفـاظ الرسـالةتنويينظر: 

، حاشـية الدّسـوقي علـى الشـرح الكبيـر للـدرديرسـوقي، ، الدّ )3/239(، تـح: زكريـا عمـيرات،مواهب الجليل لشرح مختصر خليل
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في ذلـك الإمـام  هب وقـالوا بجـواز إخـراج القيمـة في الزكّـاة، وممـّن رجّـح القـول بـالإجزاءبقول مرجوحٍ في المـذ

فإن فَـعَـل وكـان  «حيث قال بعد ذكره لرأي بعض الفقهاء القائلين بجواز إخراج القيمة في الزكّاة:ابن رشد 

  )  1(» فيه وفاءً لما وجب أجزأه، وهذا القولُ أظهرُ الأقوال.

  ذا الرأّي أيضاً من المتأخّرين من فقهاء المالكيّة الإمام الحافظ المحدّث أحمد بن الصِّدِّيق كما أيدّ ه        

) قــول جماعــة مــن المالكيّــة  2وهــو( «في كتابــه:(تحقيق الآمــال في إخــراج زكــاة الفطــر بالمــال) فقــال:الغمــاري 

يه إطلاق النّقل عـنهم في على ما يقتض ، وابن دينار، وابن وهب)3(كابن حبيبٍ، وأصبغ، وابن أبي حازم

  )4.(» تجويز إخراج القِيَمِ في الزكّاة الشّاملة لزكاة المال وزكاة الرُّؤوس

  وقد ذكر أنّ هذا القول مرويّ عن جماعة من أئمّة السّلف منهم عمر ابن عبد العزيز، والحسن          

  ) 6اج القيمة في الزكّاة.(وأبو حنيفة وأصحابه بجواز إخر وري وقال الثّ  -رحمه االله- )5(البصري

وقد بينّ أحمد بـن الصِّـدِّيق الغمـاري بـأنّ إخـراج المـال في زكـاة الفطـر هـو الأنفـع للفقـراء في عصـرنا         

 وهكـذا تنبـني أحكـامُ الشَّـريعة كلّهـا علـى مراعـاة المصـالح ، وتـدور «مـن مصـلحةٍ لهـم فقـال: هـذا لمـا يحقّقـه

     كمـا    )،7(»ك فالمصـلحة قاضـيةٌ بـإخراج المـال وتفضـيله علـى الحبُـوب وإذا ثبـت ذلـ معها كيفما دارت...

ــكُ «علــى مــن يتمسّــكُ بظــواهر النُّصــوص دون النّظــر إلى عِلَلِهــا فقــال: اعــترض الوقــوف مــع الــنّص والتَّمسُّ

  ).8(» اهر فيما هو بينُّ العلّة، واضحُ الحكمة، قَـلْبٌ للحقائق، وعَكْسٌ لمقاصد الإسلامبالظّ 

                                                                                                           

 ،دراسة مقارنـة لأحكامهـا وفلسـفتها فـي ضـوء القـرآن والسّـنة – الزكاة فقهينظر: أستاذنا الدكتور يوسف القرضاوي، ، و )1/502(

)2/953-954.(  

  .)2/512( ،أعراب سعيد: تح، البيان والتحصيل ،) ابن رشد1(

   .أي إخراج زكاة الفطر بالمال)2(

 الــدّيباجظــر:  ابــن فرحــون، ، ينهـــ182تــوفيّ ســنة: ) هــو عبــد العزيــز بــن أبي حــازم ســلمة بــن دينــار، تفقّــه مــع مالــك علــى ابــن هرمــز،3(

  ).158ص، (المذهب

يق الغماري،  ينظر: )4(   ).46ص(، تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمالأحمد بن الصِّدِّ

، الأعيان وفيات، ينظر: ابن خلكان، هـ110سنة ) هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، أبو سعيد التّابعي، إمام البصرة، توفيّ 5(

)2/69.(  

يق الغماري،  ) ينظر:6(   .)45،46،47،(ص، السّابق المصدرأحمد بن الصِّدِّ

  ).110ص، (نفسه المصدر )7(

  .     ).110 (صفي إخراج زكاة الفطر بالمال، (
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وممــّن انتصــر لجــواز دفــع القيمــة في الزكّــاة مــن البــاحثين والعلمــاء المعاصــرين أســتاذنا الــدكّتور يوســف        

القرضــاوي، حيــث أكّـــد علــى أهميــّـة القيمــة في الزكـــاة، لأّ�ــا صــارت هـــي الأليــق في عصـــرنا والأيســر علـــى 

ك مؤسسةٌ تقـوم بجمـع الزكّـاة وتوزيعهـا، فـإنّ أخـذَها بـالعين يـؤدّي إلى الزيّـادة النّاس، وخاصّة إذا كانت هنا

في تكـــاليف تحصـــيلها وحراســـتها والمحافظـــة عليهـــا مـــن التـَّلــَـف، كمـــا ذكـــر أنّ الحاجـــة والمصـــلحة في عصـــرنا 

   )1تقتضي جواز إخراجها بالقيمة ما لم يكن في ذلك ضررٌ بالفقراء أو بمن يدفعها.(

عَدُّ ذلك خروجا عن النّص أو مخالفةً للسُّنّة كمـا يتوهمّـه الـبعض ممـّن يتمسّـك بظـواهر النّصـوص ولا ي ـُ      

دون النّظــر إلى عِلَلِهَــا ومقاصــدها كمــا بيّنــتُ ذلــك ســابقاً، وإنمّــا هــو مــن بــابِ تخصــيصِ الــنّصِ بالمصــلحة 

ني�ـا علـى معــنىً مصـلحيّ، فيكــون وكــان مب -أي ظـنيّّ الدّلالـة علــى معنـاه -وذلـك إذا كـان هــذا الـنّص ظنـّيــّا

الحُكــمُ حينئــذ قــابلاً للتغــيرُّ بنــاءً علــى تغــيرُّ وجــهِ المصــلحة الــتي بــُنيَِ عليهــا إذ الحُكْــمُ يــدورُ مــع عِلَّتِــهِ وُجــوداً 

)، ويــرى أســـتاذنا 2وعَــدَماً، وقــد أجــاز المالكيــّـة تخصــيص الــنّص الظــّـنيّّ بالمصــلحة المرســلة المنضـــبطة شــرعاً(

مــع  عــارضُ هــذا التّ صــحيحًا يــُدفَعُ بــه  افهمًــ نيّ ص الظــّم الــنّ فهَــيُ أن أنـّـه ينبغــي القرضــاوي وســف يكتور الــدّ 

 ،دُ قيَّـيُ قه فق عن إطلاطلَ ص المبالنّ  جرَ يخُْ صوص أو ص العام على الخل النّ مَ يحُْ أن وذلك بة، قيقيّ صلحة الحالم

هـا تقبلُ  ات الـتيفسـير هـوم والتّ الفُ  ذلـك مـن غـير ، إلى(المعـنى) الفحـوى ة إلىرفيـّا ينقله من الحتفسيرً  رُ فسَّ يُ أو 

 نيّّ ص الظـّللمصـلحة علـى الـنّ  زكـاة الفطـر هـو تقـديمٌ  القيمـة في إخراجُ فـمـن المعـاني، لفـاظ تملهـا الأغـة وتحاللّ 

.و�ــذا الــرأّي أخــذت لجنــة الإفتــاء بــوزارة الشّــؤون الدّينيــة  )3( كــاةارع مــن تشــريع الزّ الشّــ مقصــودُ  مَ لـِـإذا عُ 

  ائر، وذلك بجواز إخراجها نقداً.بالجز 

فـة بالإفتـاء في ا�لـس العلمـي الأعلـى بـالمغرب الأقصـى كما أفتت �ذا الرأّي أيضًا الهيئـة العلميـة المكلّ     

في جوابٍ لها على سؤالٍ ورد عليها حول إخراج زكـاة الفطـر بالقيمـة "نقـدا" هـل يجـوز أم لا؟  فكـان نـصُّ 

                                  

- 2/812( دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسّنة –فقه الزكاة كتور يوسف القرضاوي، ) ينظر: أستاذنا الدّ 1(  

، مجلـــة المـــذهب المـــالكي، إخـــراج القيمـــة فـــي الزكـــاة عنـــد فقهـــاء المـــذهب المـــالكي ، أحمـــد العبـــادي، مقـــال بعنـــوان:) 813-814

  ).53ص، (م2018هـ، 1439 المغرب، ، 25:العدد

 -مســـائل السياســـة الشّـــرعيّة نموذجـــا–لمصـــلحة المرســـلة، ضـــوابطها وتطبيقاتهـــا فـــي الفقـــه الإســـلامي ة قـــرين، ا) ينظـــر: سميّـــ2(

   ).117-116ص-114(ص

  ).143ص(  السّياسة الشّرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها،يوسف القرضاوي،  ) ينظر:أستاذنا3(
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هــا هــذا الــرأّي إخراجُ وعليــه، فيجــوز علــى  «لمــاء وأدلــّتهم في هــذه المســألة:الفتــوى بعــد ذكــرهم لأقــوال الع

  )1(.» بالقيمة نقدًا

  الفرع  الثاني: مسألة إعطاء الزكاة لآل البيت

)، وذلــك لمــا  )2القــول الــراّجح والمشــهور في المــذهب المــالكي أنّ الزكّــاة لا تعُطــى لآل بيــت النــّبيّ       

بـني هاشـم مـن أخـذ الزكّـاة، معلـّلاً ذلـك بأّ�ـا مـن أوسـاخ النـّاس، ولأّ�ـم يسـتحقّون  منـعَ   ورد أنّ النّبيّ 

  ) 3من بيت المال خمس الخمس.(

ـــتَظَمٍ، وأصـــبح بنـــو هاشـــمٍ لا يُـعْطَـــوْنَ هـــذا الحـــقَّ، وضـــاعت      فلمّـــا أصـــبح بيـــتُ مـــال المســـلمين غـــيرَ مُنْ

متأخّري فقهاء المالكيّة جواز أخذهم لسهمهم من بعض تي من أجلها مُنِعُوا من الزكّاة، رأى مصلحتُهم ال

ور مــع يــدُ  ، وكمــا هــو معلــومٌ أنّ الحُكــمَ ، وقــد تخلّفــت هــذه العلّــةُ ك لأّ�ــم مُنِعُــوا بعلّــة منصوصــةٍ الزكّــاة، وذلــ

    )4.(اعلّته وجودا وعدمً 

  وقد أشار إلى ذلك صاحب العمل الفاسي بقوله:      

  )    ............)5ى الشَّريفِ كذا التّصَدُّقُ عَلَ               

  كاة لأهل البيت إذا خِيفَ عليهم الضّياع، فقد ذكر وفي المعيار للإمام الونشريسي أنهّ يجوز دفع الزّ      

) عــن رجــلٍ شــريفٍ أضَــرَّ بــه 6وسُــئِلَ محمــد بــن مــرزوق( «الونشريســي فتــوى لــبعض مــن أجــاز ذلــك فقــال:

أو صــدقة التّطــوعّ؟ وقـد علمــتم مــا في ذلــك مـن الخــلاف ...فــالمراد مــا الفقـرُ هــل يوُاســى بشــيءٍ مـن الزكّــاة 

                                  

    .         )65-64(ص، كاة عند فقهاء المذهب المالكيإخراج القيمة في الزّ ) ينظر: أحمد العبادي، مقال بعنوان: 1(

ذكر الحطاّب أنهّ يشترط فيمن تحلُّ لـه الزكـاة ألاّ يكـون مـن بـني هاشـم و وَّة بني هاشم"، "وعدمُ بُـن ـُ) وفي ذلك يقول خليل في مختصره:(2

 ).3/223( ، تح: زكريا عميرت،مواهب الجليل اب، وأصحابه. ينظر: الحطّ  وأنّ هذا القول هو  قول الإمام  مالكٍ 

  ).302، (ص 168دقة، ح:، كتاب: الزكّاة، باب، ترك استعمال آل النّبيّ على الصّ مسلم صحيح، ) مسلم3(

  ) 2/224(تح: زكريا عميرات،  ،الجليل مواهباب، ) ينظر: الحطّ 4(

  ).297(ص ات أهل فاس،تحفة الأكياس بشرح عمليّ اني، ) المهدي الوزّ 5(

اوى مـذكورة في فتـ ، لـه:الفقيـه المـالكي ) هو محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق، أبو عبد االله العجيسي التّلمساني، الشّهير بالحفيـد،6(

  ).302-4/301(، اميالسّ  الفكر، ينظر: هـ842شرح على مختصر خليل لم يكمله، توفيّ سنة له ، و المعيار وغيره
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نعتمده من جهتكم، فإنيّ قـد وقفـتُ علـى جـوابٍ للإمـام ابـن عرفـة قـال فيـه: المشـهور في المـذهب أّ�ـم لا 

  ) 1.(»يعُطَوْنَ من الزكّاة

راّجح عنده في هـذا الزّمـان فأجابه محمد بن مرزوق بأنّ هذه المسألة قد اختلف فيها الفقهاء ولكنّ ال     

  )2أن يعُطى آلُ البيت من الزكّاة، وربمّا كان إعطاؤُهم أفضلَ من إعطاءِ غيرهِم. (

تطبيقية عن عدول المجتهد عن القول الـراجح إلـى القـول المرجـوح بسـبب نماذج المطلب الثاني: 

  .تغيّر وجه المصلحة في الاحوال الشّخصيّة

  س أم بقصده؟بّ المح هل العبرة بلفظ: الفرع الأول

ظر إلى الواقف دون النّ  في هذه المسألة هو الاعتداد بلفظالمالكي المذهب  في  شهورالقول الراّجح والم    

يخ الشّــ فظ دون القصــدالعــبرة بــاللّ  علــى أنّ  وممــن نــصّ ، ل عــن لفظــه مــتى مــا كــان جــائزاً عــدَ ده، فــلا يُ صْــقَ 

هـو أن عنـد المالكيـّة القول الذي جرى به العمل ا ولكنّ )3.(»هُ طُ رْ شَ  بِعواتّ  «:خليل في مختصره، حيث قال

ه أنـّ) 4(أفـتى الإمـام العبدوسـيفقـد .ه،علـى لفظـ مُ قـدَّ س ويُ المحبِّ  اعى قصدُ س لا بلفظه، فيرُ د المحبِّ صْ العبرة بقَ 

 عليـه ذلـك رِضا وعُـس حي�ـه لـو كـان المحـبِّ أنـّ الظـنّ  ا يغلـب علـىبس ما فيه مصلحة ممّ فعل في الحُ ه يُ يجوز أنّ 

   )5.(رضيه واستحسنهو  لقبله 

  قال ميارة  في تكميل المنهج:       

  )6مُوقِفُهُ رآه حَق�ا نَظَراَ (      للقصْد جازَ فِعْلُ ما لو حَضَراَ    

  بقوله: اأيضً الفاسي ناظم العمل وإلى ذلك أشار           

                                  

  .)1/395( ،المعرب المعيار) الونشريسي، 1(

  .نفسه المكان، نفسه المصدر) ينظر: 2(

  .)221(ص، خليل مختصرخليل،  )3(

أخـذ عـن والـده، وأخـذ عنـه ابـن آمـلال والقـوري،  فقيهها ومفتيها ومحدذثها،وسي الفاسي، بن معطي العبد هو عبد االله بن موسى )4(

   ).1/255( ،شجرة النّور الزكّيّة،، ينظر: مخلوف، 849توفيّ سنة: 

ــ) ينظــر: المهــدي الــوزاني، 5(  المعيــار)، الونشريســي، 380ص( ،ســابق مصــدراس فــي شــرح نظــم عمليــات فــاس، تحفــة أكيــاس النّ

  )7/78،79(،المُعرِب

، اهرمــولاي أحمــد الطــّ )،384ص(،ســابق مصــدرتحفــة أكيــاس النــاس فــي شــرح نظــم عمليــات فــاس،  ،ينظــر: المهــدي الــوزاني) 6(

  .)4/161( فتوحات الإله المالك على نظم أسهل المسالك،
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 )1(فاسِ  في عمل أهلِ  فظَ لا اللّ            في الأَحباسِ  المقصودُ  يَ وعِ ورُ                   

فالعمل عند  ،همقصودُ  س والمحبِّ  إذا تعارض لفظُ  «: تحفة الأكياس اني في شرحهقال الشيخ الوزّ          

 )   2( .»به لُ عمَ ويُ  فظِ على مدلول اللّ  المقصودُ  مُ دَّ قفظ، فيُ لا اللّ  دِ صْ القَ  راعاةُ مُ  على أهل فاسٍ 

  بيع العقار المحبّس إذا تعذّر الانتفاع بهمسألة : الفرع الثاني

القــول الــراّجح والمشــهور في المــذهب المــالكي أنــّه لا يجــوز بيــع العقــار المحــبّس ولــو خَــرِب، وفي ذلــك يقــول  

وَنقِْضٌ وَلَوْ وَبيِعَ مَا لاَ ينُتفَعُ بِهِ مِنْ غَيرِ عَقَّارٍ في مِثْلِهِ... لاَ عَقَّارٌ وَإِنْ خَرِبَ  «:-رحمه االله–الشيخ خليل 

  )3.(»بِغَيرِْ خرب إِلاَّ لتـَوْسيعِ مَسْجِدٍ 

خليـــل(لا عَقَّـــارٌ) بأنــّـه لا يجـــوز بيـــعُ العقّـــار الحـــبُس ولـــو خَـــرِبَ، وأنّ  ويوضّـــح الشّـــيخ الـــدّردير قـــولَ         

س ولـو خَـرِبَ، في المدوّنة: ولا يبُاعُ العقَّار الحبُ  -رحمه االله-الشّيخ خليل يشير بذلك إلى قول الإمام مالك

وبقـاءُ أحبـاسِ السَّـلَفِ داثـِرَةٌ دليـلٌ علــى مَنْـعِ ذلـك، وذكـر الشّـيخ الــدّردير أيضًـا بـأنّ المصـنّف خليـل قــد ردّ 

بالمبالغة على رواية أبي الفرج عن مالكٍ وهي أنـّه إذا رأى الإمـام بَـيْـعَ ذلـك لمصـلحةٍ جـاز، ويجعـل ذلـك في 

عرفـة فقـد ذهـب إلى القـول بجـواز نقلهـا إلى  بي حنيفـة أيضًـا، وأمّـا ابـنُ مثلِهِ، وبأنّ هذا القـولَ هـو مـذهبُ أ

  ) 4وَقْفٍ عام المنفعة، ولو كان غير مماثلٍ للأوّل.(

(لا عَقَّارٌ ) بأنهّ لا يبُاعُ  العقارُ الحبُُس ته فقد بينّ معنى قول خليل:أمّا الشّيخ الدّسوقي في حاشيّ و         

نيت، ليُستبدَل به غيرهُ، خلافاً لمن قال بجواز بيع الخـَرِبِ بغـيره، واسـتثنى الشّـيخ من الدُّور و الحوائط والحوا

الدّسوقي من ذلك المنع حالةً واحدةً وهي بيعُ العقّار المحبَّس ولو كان غيرَ خرِبٍ لتوسيعِ مسجدٍ أو طريـقٍ 

  )  5أو مقبرة فإنهّ يجوز بيعه على القول المشهور ولو جبراً.(

متـأخّري فقهـاء المالكيـّة هـو جـواز بيـع العقـار الحـبُس  ي جرى العمل في فاس وأفتى به بعضُ لكنّ الذ     

  ه في مثلِهِ، وهو ما أشار إليه ناظم العمل الفاسي بقوله: به متعذّراً، ولكن يجُعَلُ ثمنُ  إذا صار الانتفاعُ 

                                  

  ).380ص(، سابق مصدرتحفة أكياس الناس في شرح نظم عمليات فاس،  ،انيالوزّ  المهدي )1(

  .نفسه المكان ،نفسه المصدر ،انيوزّ ال المهدي)2(

  )221ص، باب في أحكام الوقف، (خليل مختصر، ) خليل3(

  ).4/91(، رح الكبيرسوقي على الشّ حاشية الدّ سوقي، ) ينظر: الدّ 4(

   المكان نفسه. ،نفسه المصدر ينظر: )5(
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  )1هِ البـَيْعُ ليَْسَ يمُنَعُ (بِهِ ففِي     وَمَا مِنَ الحبُُسِ لاَ ينُتفَعُ                      

المصـــلحة المتمثلّـــة في عـــدم تعــــريض  ومُســـتند مـــا جـــرى بـــه العمــــل في جـــواز هـــذا البيـــع هـــو جلــــبُ        

الأوقــاف للضّــياع أو إلى تعطــّل منافعــه وهــذا مخُــالفٌ لمقاصــد الواقــف في اســتمرار الأجــر باســتمرار الانتفــاع 

      )2(به.

جنــان بتــازى، يعــني محبّسًــا لا تفــي غلّتــه بخدمتــه، فأجــاب بــأن يبُــاع، ) عــن ســدس 3وسُــئل  ابــن عــلال(  

..وإذا جــاز بيــعُ .وبفتيــاه جــرى العمــلُ «ويعُــوّض بثمنــه مــا هــو أغــبط للحُــبُس، قــال الإمــام المهــدي الــوزاّني:

 الأصــل العــديم المنفعــة فبيــع خشــب المســجد إذا انكســرتْ وحُصُــره إذا بليــت وأنقاضُــه إذا ا�ــدم واســتُـغْنيَِ 

عنهــا جــائزٌ مــن بــاب أولى، وقــد سُــئل عــن ذلــك ابــن عــلال فقــال: الــذي جــرى بــه العمــلُ جــوازُ بيــعِ ذلــك 

  )4(. »وصرف ثمنه في مثله

اجح إلى القول المرجوح بسـبب ة عن عدول المجتهد عن القول الرّ المطلب الثالث: نماذج تطبيقيّ 

  .تغيّر وجه المصلحة في المعاملات

اجح إلى ري فقهــاء المالكيـّـة عــن القــول الــرّ ائل الفقهيـّـة الــتي عــدل بعــض متــأخّ توجــد كثــير مــن المســ       

القول المرجوح بسبب تغيرّ وجه المصلحة وذلك في باب المعاملات، وسيقتصر الباحـث علـى أهـمّ مـا عثـر 

  وهي كالآتي: ها كنماذج تطبيقيّة لهذا العدول عليه أثناء بحثه، وعرض

  :الصفقة رع الأول: مسألة بيعالف

وصــورة هــذا البيــع: أن تكــون دارٌ مــثلاً بــين رجلــين أو ثلاثــة، وقــد تملكوهــا دفعــة واحــدة بشــراء أو  

ـــدّار ثمّ يكـــون لشـــركائه  ـــع هـــذه ال ـــدّار واحـــدٌ، فيقـــوم أحـــدهم ببي إرث أو نحوهمـــا، ، ومـــدخلهم إلى هـــذه ال

قيمـة حصـته  سـهم  ويـدفعوا للبـائعالخيار، إمّا أن يُكمِلوا البيع للمشـتري، وإمّـا أن يضُـمُّوا ذلـك المبيـع لأنف

                                  

  ).402( ص ،ابقس مصدراس في شرح نظم عمليات فاس، تحفة أكياس النّ اني، ) ينظر: المهدي الوزّ 1(

  .)403،404(ص نفسه، المصدر) ينظر: 2(

 نيلهـ ، ينظر: التّنبكتي، 823 ::له تعليق على مختصر ابن عرفة، توفيّ سنةفقيه مالكي، )هو  عيسى بن علال الكتامي المصمودي، 3(

  ).  298ص، (الابتهاج

  ).401ص( السّابق، المصدر، انيالمهدي الوزّ  ) ينظر:4(
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فالقول المشهور والمنصوص عليه في المذهب أنّ هذا البيع يتوقّف على شـروط ، )1(من الثمن الذي باع به

معيّنة، لأنهّ قد ينكر الشّريك المبيع عليه تلك الحصّة فيحتاج مريد البيع إلى إثبا�ا، ولا يـتمّ ذلـك الإثبـات 

)، 2كنّ الذي جرى به العمل هو وقوع بيع الصّـفقة مـن غـير الرفّـع إلى القاضـي(، ولإلى القاضيإلاّ بالّرفع 

  ليه ناظم لاميّة الزقّاق بقوله:وهو ما أشار إ

  )3بلا حاكم.............(   نعم كالذي يجري من البيع صفقة          

رغــم كونــه  لى القاضــيمــن غــير الرفّــع إ كمــا أشــار نــاظمُ العمــل الفاســي أيضًــا إلى وقــوع بيــع الصّــفقة    

  فقال: مخالفًا للراّجح في المذهب وذلك أخذًا بما جرى به العمل بفاسٍ 

  )4(فلَمْ يؤُلْ لضَابِطٍ أو ربِْـقَة        وخالفَ المنصُوصَ بيعُ الصَّفْقَةِ 

وأشــار الإمــام عبــد الواحــد الونشريســي إلى أنّ هــذا القــول المرجــوح  والمخــالف للمنصــوص في المــذهب     

  د جرى به العمل بين القضاة في الغرب الإسلامي فقال: ق

  ضرْ  ـــــــــــــــــــــبين قُضاته ببدوٍ وح    والبيعُ بالصَّفقة في الغرب اشتهر            

  )5اقتضى ( المذهب منعُه وظاهرُ          ن مضىـــــــــــــــــــولم يردِْ نصٌّ عمّ            

  تضمين الرّاعي المشتركلة: مسأالفرع الثاني: 

ــــه مواشــــيهم ودالرّ         ــــدفع النــــاس إلي  ليقــــوم برعايتهــــا، فهــــي لجماعــــة وا�ــــماعــــي المشــــترك هــــو الــــذي ي

         )6(.ااعي خاص� ي الرّ فقط، فإذا كان المالك لها واحدا سمّ  دين لا لواحدٍ متعدّ 

ا، سـواء أكـان مطلقًـلف من الغنم وغيرها فيما تاعي القول المشهور في المذهب أنه لا ضمان على الرّ      

  ، نة، وإلا لم يلزمهط، وقامت عليه بذلك بيّ ى أو فرّ تعدّ إلاّ إذا ه على أصل الأمانة، خاصا؛ً لأنّ  مشتركاً أم

  

                                  

اس فـي تحفـة أكيـاس النـّاني، المهـدي الـوزّ ، )452ص، (فتح العليم الخـلاق فـي شـرح لاميـة الزقـاقيارة الفاسي، ينظر: محمد م )1(

  ).174ص( ،سابق مصدرشرح نظم عمليات فاس، 

  .نفسه المكان، السّابق المصدر محمد ميارة الفاسي) ينظر: 2(

  ).447ص، (نفسه المصدر) ينظر: 3(

  ).173ص( ،ابقالمصدر الشّ ) المهدي الوزاّني، 4(

  .)174، 173(صنفسه،  المصدر)5(

  ).364ص( ، نفسه المصدر )ينظر:6(
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  )1وإنمّا عليه اليمين أنهّ ما فرّط وما تعدّى.(

الذي  فإنّ مرجوحٍ في المذهب ،  ولكنّ بعض المالكيّة قد عدل هذا القول الراّجح والمشهور إلى قول ٍ       

مين،  المتقـدّ  علمائنـا اعـي المشـترك يكـون ضـامناً، وإليـه ذهـب ابـن حبيـب مـنالرّ عنـدهم أنّ جرى به العمل 

م بــه القاضــي كَــحَ  ي، كمــارِ وْ وأبــو عبــداالله القَــ ري المــذهب: الفقيهــان: العبدوســيكمــا أفــتى بــه مــن متــأخّ 

إنــه مــذهب  في ذلــك، حيــث فٌ ا العمــل، ولهــم ســلَ �ــ لــتي جــرى، وبــذلك صــار مــن الأقــوال ا)2( اليزناســني

   )5).(4(ومكحول )3(الحسن البصري وسعيد بن المسيب

ــ        جمــع راعٍ، والمــراد بــالراعي: المشــترك«:)عــاةكــذا غــرم الرّ (قــاق في لاميتــه: اودي عنــد قــول الزّ وقــال التّ

 يــــه؛ لأنـــه أمـــين، وعــــن الحســـن وابــــنم، المشـــهور: لا ضـــمان عل�ــــالـــذي يـــدفع النــــاس إليـــه مواشـــيهم ودوا

 بـــه أحـــب إليّ، وحكـــم بـــه اليزناســـني انع، قـــال ابـــن حبيـــب: والأخـــذُ المســـيب ومكحـــول أنـــه يضـــمن كالصّـــ

 :فقـال تـهنظومماعـي المشـترك في الفاسي ضمان الرّ صاحب نظم العمل وقد أدرج  )6(،» وغيره وبه العمل

ــــــــ ضــــــــمانُ               ــــــــ مِ نَ راعــــــــي غَ ــــــــاس رُ النّ ــــــــهأَ    ي عِ ــــــــبالصّــــــــ لحْقْ ــــــــم تَ رْ انع في الغُ   )7.(يعِ

 -الـــذي يرعـــى لكـــلّ مـــن أتـــى إليـــه ولـــيس خاصّـــا بجماعـــة معيّنـــة-أي ألحـــقْ ضـــمان الراّعـــي المشـــترك       

بب الــذي جعــل اليزناســني وغــيره يفــتي بتضــمين السّــلعــلّ  و، رْم لمــا ادّعــى ولم تقُــم بــه بيّنــةبالصّــانع في الغـُـ

  يأتي:  مااعي المشترك يرجع إلىالرّ 

  .فريطي والتّ عاة الكذب والتعدّ الغالب في الرّ  1- 

                                  

  ).456ص( فتح العليم الخلاّق في شرح لاميّة الزّقاّق:ميّارة الفاسي، ينظر:  ) 1(

اماً حافظا، له فتـاوى  هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن عبد االله اليزناسي، الفقيه المالكي(الحفيد)، قاضي الجماعة بفاس، كان إم )2(

  .)51-50(ص، نيل الابتهاجنبكتي، التّ ،  ينظر: هـ794كثيرة، وقد ذكر صاحب المعيار جملة منها، توفيّ سنة:

 سير أعلام النبّلاء،، ينظر: الذّهبي، هـ94سنة  ) هو سعيد بن المسيّب بن حزن القرشي المخزومي، سيّد التّابعين في عصره، توفيّ 3(

)4/217.(  

 وفيـاتابـن خلكـان،  ينظر:هـ، 102اظ الحديث، توفيّ سنة الهذلي، فقيه الشّام ومن حفّ  ،ن أبي مسلم أبو عبد االلهمكحول ب ) هو4(

  .)5/280( ،الأعيان

  ).456ص( ،المصدر السّابقميّارة الفاسي، )، 365ص( ،المصدر السّابق، لوزانياالمهدي  ينظر: )5(

  ).179ص(، اقاودي على لامية الزقّ شرح التّ يقات المنيفة على الحواشي الشّريفة والتّحقالتّسولي، ) 6(

  .)364ص( ،أكياس الناس في شرح نظم عمليات فاستحفة  ،لوزانيالمهدي ا  )7(
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مـــن  اس؛ لاضـــطرارهم إلـــيهم في كثـــيرمـــن أمـــوال النّـــ ي إلى تلـــف كثـــيرٍ الحكـــم بعـــدم تضـــمينهم يـــؤدّ  أنّ 2-

  .الأحيان

ــــتي -2 ــــكالإمــــام ل مــــذهب و مــــن أصــــ هــــي أصــــلٌ اعتمــــاداً علــــى المصــــلحة ال يقــــول الإمــــام المهــــدي  ،مال

  )1(.» لحة العامّة وضمّنوه للمص«الوزاّني:

  مسألة العقوبة بأخذ المال الفرع الثالث:

الأصـــل في العقوبـــة في الشّـــريعة أن تكـــون في الأبـــدان لا في الأمـــوال، ولـــذلك فـــإنّ القـــول الـــراّجح          

بـه كثـير مـن والمشهور في المذهب المالكي وعند جمـاهير الفقهـاء هـو المنـع مـن العقوبـة بالمـال وهـو مـا صـرحّ 

 « وممنّ صرحّ بذلك الإمام الدّسوقي في حاشيّته علـى الشّـرح الكبـير حيـث قـال: ء المذهب المالكي، فقها

 ولا يجـــوز التّعزيـــر بأخـــذ المـــال إجماعًـــا ومـــا روي عـــن الإمـــام أبي يوســـف صـــاحب أبي حنيفـــة مـــن أنــّـه جـــوّز

 هذجــر ثمّ يعيــده إليــه، لا أن يأخــســك المــال عنــده مُــدّةً لينز أن يمُ ... :فمعنــاه ،للسُّــلطان التّعزيــر بأخــذ المــال

أي كشـراء  بغـير سـببٍ شـرعيٍّ  مسـلمٍ  مـالِ  الظلّمة، إذ لا يجوز أخـذُ  لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمّه بعضُ 

   ) 2(.» بةوه

فقهاء المالكيّة عـن هـذا القـول الـراّجح إلى قـول مرجـوحٍ في المـذهب فـأفتوا  متأخّريوقد عدل بعض        

)، والفقيه 4) ، والشيخ أبو القاسم بن خجّو(3ال، ومن هؤلاء الشّيخ أبو القاسم البرزُلي(بجواز العقوبة بالم

  )6)في فتوى نقلها الوزاّني في نوازله.(5الوزاّني ( عمرانأبو 

                                  

  .)227/2( ،فتح العلي المالك عليش، ينظر: ).365ص(، المصدر نفسه، لوزانيالمهدي ا)1(

  .)4/315(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)ينظر: 2(

فقيههـا، وإمامهـا بالجـامع  ، مفـتي تـونس والبرزليالشّهير بـ التّونسي، ثمّ  القيرواني ) هو أبو القاسم بن أحمد بن محمد بن المعتل البلوي3(

  . )368(ص، نيل الابتهاج ، ينظر: التنبكتي،هـ843سنةالأعظم، له: "جامع مسائل الأحكام ، توفيّ بتونس 

،  وحضر جنازته السّلطان فمن دونه، له شرح على نظم ابن أبي هـ956 سنةن علي بن خجو، توفيّ بفاس ) هو الشيخ أبو القاسم ب4(

  .)2/166(، الأنفاس سلوةالكتاني، ، )1/409(، شجرة النّور زيد التّلمساني لبيوع ابن جماعة، ينظر: محمد مخلوف،

مــن أحفــظ النــّاس للحــديث وللمــذهب المــالكي، تــوفيّ ســنة  ) هــو موســى بــن عيســى ، أبــو عمــران الفاســي، اســتوطن القــيروان، وكــان5(

  ).422ص، (الدّيباج، ينظر: ابن فرحون، هـ420

  .)201-200ص( مباحث في المذهب المالكي بالمغرب:) ينظر: عمر الجيدي، 6(
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فعــدول هــؤلاء العلمــاء إلى القــول بــالجواز إنمّــا هــو بســبب المصــلحة وذلــك بــالنّظر إلى أحــوال النّــاس        

رت جرائم النَّهـب والقتـل والاغتصـاب، وتعـذّر إقامـةُ الحـدود الشـرعيّة، ممـّا دفـع بـبعض وظروفهم، حيث كثُ 

القبائـــل إلى تطبيـــق أحكـــامٍ عُرفيّـــةٍ في حـــقّ مـــن جـــنى أو ارتكـــب مخُالفـــة، فالأصـــل في العقوبـــة مـــن النّاحيـــة 

بب تعطيـل الشّرعية أن تكون في الأبدان ولـيس في الأمـوال، ولكـن بسـبب غيـاب الحـاكم أو عجـزه أو بسـ

نّ ن، إذ إالحدود الشّرعيّة لجأ النّاسُ إلى تطبيـق العقوبـة بالمـال، وذلـك حمايـة لمصـالح النـّاس، وردعًـا للمعتـدي

المفســدةَ الحاصــلةَ للمُعاقــَب �ــا هــي أقــلُّ ضــرراً مــن الضَّــرر الحاصــلِ لعامّــة النّــاس بســبب انتشــار الجــرائم في 

  )  1ا�تمع.(

مستدلاّ على ذلك بمراعاة المصلحة والضّرورة،  )2(لجواز أيضا أبو حامد الفاسيرجّح القول با وقد         

وأنّ هــذا الــرأّي موافــقٌ لمقاصــد الشّــرع في حفــظ الكلّيـّـات، وأنـّـه مــن قبيــل تغيــير المنكــر، فجوازهــا في هــذا 

سدةٍ عامّةٍ، فهو الزّمان هو في محلّ الضرورة، وفعلها فيه تحقيق للمصلحة العامة كما أنّ تركها فيه وقوع مف

يُـرْجِــعُ أصــلَ جوازهِــا إلى قياســها علــى الــرُّخَص الـمـــبُاحة للضّــرورة، فالضّــرورة هــي الــتي ألجــأت إلى العقوبــة 

نّ ضرر العقوبة بالمال هو أقلُّ ضـرراً اعدة ارتكاب أخفّ الضّررين، حيث إبالمال، كما قاسها أيضًا على ق

بٍ وقتـلٍ واعتـداءٍ في ظـلّ تعطيـل الحـدود الشّـرعيّة وخلـُص إلى القـول من الجرائم المتفشيّة في ا�تمـع مـن نَـهْـ

  ) 3بأنّ حُكمَها هو حُكْمُ نظائرهِا من أخذ المال للمصلحة والضّرورة.(

أنّ العقوبة  والحاصلُ  «:كتور عمر الجيدي حيث يقولهذا الرأّي من الباحثين المعاصرين الدّ أيدّ وممنّ      

تؤدّي إلى مصلحة ، وتزجُرُ النّاس عن ارتكاب الفتن والموبقات في الوقت الذي لا بالمال أو فيه إن كانت 

يوجد من يقُيم الحدود على وجههـا الشّـرعيّ، فـذلك يتماشـى مـع المصـلحة ولا يضـيره كونـه مخُالفـاً، فلـيس 

  )4.(» هناك ما يخُالف النّصوص إذا تحقّقت مصالح النّاس

                                  

  ).201-200(صنفسه،  المرجع ) ينظر:1(

 :سـنة ، له  عقد الدرر في نظم نخبـة الفكـر وغـيره، تـوفيّ .لامينعت بشيخ الإس أبو حامد الفاسي، ) هو محمد بن العربي بن يوسف،2(

  ).2/313(، الأنفاس سلوة، ينظر: الكتاني، م1052

  ).202ص(، سابق مرجعمباحث في المذهب المالكي بالمغرب  عمر الجيدي، ) ينظر:3(

  .نفسه المكان ،المرجع نفسهعمر الجيدي، )4(
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  )1الفرع  السادس: مسألة التّسعير(

)،  2الأصــل في التّســعير الإجبــاري أنــّه غــيرُ جــائز شــرعاً، وهــو القــولُ الــراّجح والمشــهور عــن الإمــام مالــك( 

قال: غَلاَ السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ  امتنع عن الحُكم به، فقد جاء في حديث أنس  وذلك لأنّ النّبي

ــا فَـقَــ اللَّــهِ  سَــعِّرُ القَــابِضُ البَاسِــطُ «:الَ فَـقَــالُوا يــَا رَسُــولَ اللَّــهِ سَــعِّرْ لنََ
ُ
أنْ  الــرَّزَّاقُ وَإِنيِّ لأََرْجُــو إِنَّ اللَّــهَ هُــوَ الم

  )3.(» ألَْقى رَبيِّ وَليَْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلبُُنيِ بمِظَْلَمَةٍ فيِ دَمٍ ولاَ مَالٍ 

ــا تغــيرّت أحــوال النّــاس مــن صــلاح وأمانــة وتــراحم إلى جشــع واســتغلال وغــ       
ّ
شّ واحتكــار وصــار ولم

الغلاء مقصودًا من قِبَلِ بعض التُّجار، فإنّ بعض فقهاء المالكيّة قد عـدلوا عـن القـول الـراّجح والمشـهور في 

المذهب و أفتوا بجواز التّسعير وذلك بناءً على تغيرُّ وجه المصلحة، واعتماداً على الرّوايـة الـتي تجيـز التّسـعير 

أهـل  في العتبيـة مـام مالـك فيروى أشـهب عـن الإ، فقـد -رحمـه االله-وهي رواية أشـهبٍ عـن الإمـام مالـك 

 ،ا يشــبهبح بمــيقنعــوا مــن الــرّ  ولم ،اسا علــى النــّوْ لَــباختيــارهم إذا غَ  تركــون علــى البيــعيُ  ســواق لاوانيــت والأالح

ــو وق المعلــى صــاحب السّــ وإنّ   بح مــا يشــبه،م مــن الــرّ ا يشــرون فيجعــل لهــمصــلحته أن يعــرف بمــ ل علــىكَّ

                                  

يادة عليه من الزّ  ابسعر كذا، فيمنعو  إلاسلعهم يبيعوا  أهل السوق ألاّ  أو نائبه سلمينمور المأالحاكم أو ولي أن يأمر " :هو التّسعير) 1(

  ). 5/220(:وطارالأ نيل،  محمد بن عليالشوكاني "، ينظر:صلحةأو النقصان لم

سِـعْرٌ ليبيعـوا عليـه فـلا يتجـاوزوه، فهـذا سعير، فهو أن يحَُدَّ لأهل السُّـوق "وأمّا الضّرب الثاني من التّ  يقول الإمام الباجي في المنتقى: )2(

سعير هو قول جماهير الفقهاء وأنهّ قول الإمام مالك في المشهور عنه، كمـا منه مالكٌ"، وذكر ابن تيمية وابن القيم  أنّ المنع من التّ  عَ نَ مَ 

عَّر علـى النـّاس... فـلا يجـوز التّسـعير، لمـا سعير على أهل السّوق، وقال الكشناوي:"ولا يُسَ نقل الكشناوي عن ابن جزي أنهّ لا يجوز التّ 

لقول في الحديث أنهّ عليه الصّلاة والسّلام كان يكره التّسعير إذا غلا القوت.." ومن خلال هذه النّقول يتبينّ أنّ التسعير غير جائز في ا

 المنتقىعن ابن القاسم، ينظر: الباجي، المشهور عن الإمام مالك وذلك بناءً على ما نقله ابن وهبٍ عن الإمام مالك وما رُوي أيضا 

  . )306-2/305(، أسهل المدارك شرح إرشاد السّالك، الكشناوي ، )5/18(: الموطأ شرح

، كتــاب: البيــوع، ســنن التّرمــذيالترّمــذي،  )،3/322( ،3451، كتــاب الإجــارة، بــاب في التّســعير، ح:ســنن أبــي داود) أبــو داود، 3( 

 برحه ابن عبد ال، وصححّه الترمذي، وقال : " حديث حسن صحيح"،  وصحّ )597، 3/596(، 1314باب ما جاء في التّسعير، ح:

مسـند ، أحمـد، )2/415(، 2200كتاب التّجارات، باب: مـن كـرهَِ أن يُسَـعِّرَ، ح:  ،سنن ابن ماجهابن ماجه،  )،20/79(، الاستذكارفي 

، ولم يـذكر فيـه" ابـن حبـّان هصـحّحفقـد  ثقات رجال الصّـحيح، ، وهذا الحديث صحيح ورجاله )20/46(، 12591ح:  ،الإمام أحمد

ابن حجر، ينظر: ، قال في البدر المنير: هذا حديث صحيحٌ وله طرق، وقال الحافظ ابن حجر: " إسناده على شرط مسلم"،  المسعّر"

  .)30،31/ 3(، الحبير لخيصالتّ 
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 )1(ب.دا يــراه مــن الأفمــن خــالف أمــره عاقبــه بمــ ا،وق أبــدً السُّــ دويتفقّــ ،هم أن يزيــدوا علــى ذلــكوينهــا

مالـــك في "العتبيـــة" في صـــاحب مـــام أشـــهب عـــن الإا روايـــة البـــاجي في المنتقـــى أيضًـــ الإمـــام  ونقـــل       

خرجـوا مـن السّـوق،  السّوق يسعّر على الجـزاّرين  لحـم الضّـأن ثُـلـُث رطِـلٍ، ولحـم الإبـل نصـفَ رطـل ، وإلاّ 

  )2(»إذا سعّر عليهم قدر ما يرى من شرائهم فلا بأس به، ولكن أخاف أن يقوموا من السّوق «قال:

ووَجْــهُ قـولِ أشـهبٍ مـا يجـب مــن «:يقـولف الإمـام  البـاجي وِجْهَــةَ نَظـَرِ القـائلين بالتّسـعير يوضّـحكمـا       

ــع ــاسُ علــى البيــع، وإنمّــا النّظــر في مصــالح العامّــة، والمنــع مــن إغــلاء السِّ ر والإفســاد علــيهم، ولــيس يجُْبـَــرُ النّ

دُهُ الإمامُ علـى حسـب مـا يـرى فيـه المصـلحةَ للبـائع والمبتـاع ولا يمنـعُ  يمُنْـَعُونَ من البيع بغير السِّعر الذي يحَُدِّ

  ) 3.(»البائعَ ربحًِْا ولا يسُوغ له منه ما يضُرُّ بالنّاس

أيضًـــا الإمـــام ابـــن عبـــد الـــبر فقـــد أجـــاز التّســـعير دفعـــاً للضّـــرر العـــام كمـــا هـــو  ومـــن ا�يـــزين للتّســـعير       

لا يُسـعَّرُ علـى أحـدٍ مالـه، ولا يُكـرَه علـى بيـع سـلعته ممـّن لا يريـد ولا  «:-رحمـه االله-مذهب الحنفيّة فقـال 

هــد السّــلطان في بمــا لا يريــد، إلاّ أن يتبــينّ في ذلــك ضــررٌ داخــلٌ علــى العامّــة وصــاحبه في غــنىً عنــه ، فيجت

  )4(» ذلك، ولا يحلّ له ظلُْمُ أَحَدٍ.

  كتابــــهفيأنّ جــــواز التّســــعير أيضًــــا فيــــه تحقيــــقٌ للمصــــلحة العامّــــة فقــــد ذكــــر  ابــــن عبــــد الــــبر رأىو         

علــى  ســعيربــأس بالتّ لا «أّ�ــم قــالوا: )6(ويحــي بــن ســعيد )،5(وربيعــة  ،عــن الليّــث بــن ســعد ســتذكارالا

أن ينظـر  علـى الـوالي وا أسـعارهم ،وحـقٌّ لـُغْ وي ـَ سـلمينالم مـنهم أن يفسـدوا أسـواقَ  يفَ خِ  عام إذاللطّ  البائعين

ويرى ابن حبيـب مـن المالكيـة أنـّه يجـب أن يخـتصَّ التّسـعير  ،)7(»ه هم نفعُ فيما يصلحهم ويعمُّ  للمسلمين

                                  

  ) 9/314(، البيان والتحصيل، ابن رشد ينظر: ) 1(

  ).5/18(، المنتقىالباجي،  ) ينظر: 2(

  .نفسه المكان  ،المصدر السّابق) الباجي،3(

  ).730(صالكافي في فقه أهل المدينة:ابن عبد البر،  )4(

وف بربيعـة الـرأّي، أدرك مـن الصّـحابة أنـس بـن مالـك، والسّـائب بـن يزيـد، وعامّـة ر هـو ربيعـة بـن أبي عبـد الـرحمن، أبـو عثمـان، المعـ) 5(

  .)65ص(ءالفقها طبقات الشيرازي، ، ينظر:هـ136أخذ الإمام مالك، توفيّ سنة التّابعين، وعنه 

 شــذرات ،هـــ، ينظــر: ابــن عمــاد143يحــي بــن ســعيد الأنصــاري، أبــو ســعيد القاضــي، مــن فقهــاء التـّـابعين بالمدينــة، تــوفيّ ســنة) هــو 6(

  .)2/200(، الذّهب

  .)20/76،77( :ستذكارالا ،ابن عبد البر )7(
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المكيـل أو المــوزون فــلا بالأشـياء المكيلــة أو الموزونـة ســواء كانــت مـن المــأكول أو مـن غــير المــأكول، أمّـا غــير 

  ) 1يمكن تسعيره لعدم التّماثل فيه.(

فا�تهــد قــد يعــدل عــن القــول الــراجح إلى القــول المرجــوح بســبب تغــيرّ المصــلحة، فيعطــي حُكمــاً في       

  المسألة بما يتّفق وحالة النّاس في زمانه، حتى ولو خالف حُكم من سبقه من الفقهاء المتقدّمين. 

  ء المالكيّة فيما ذهبوا إليه من جواز التّسعير بالأدلةّ الآتية:وقد استدلّ هؤلا

مـرّ بحاطـب ابـن أبي بلتعـة، وهـو يبيـع زبيبـا لـه بالسـوق  بما روي في الموطـأ مـن أنّ عمـر بـن الخطـاب-1

  )2.(» انَ سُوقِ  نْ مِ  عَ فَ رْ السِّعْرِ، وإِمَّا أَنْ ت ـَ فيِ  يدَ زِ تَ  ا أنْ مَّ إِ « فقال له عمر بن الخطاب :

ــوق بأقــل ممــّا يبيــع   وجــه الاســتدلال �ــذا الأثــر أنّ حاطــب ابــن أبي بلتعــةو  كــان يبيــع زبيبــاً في السُّ

، ففيـه دليــلٌ علـى أنّ مــن حـطَّ مــن ســعر ق بسـعر النــّاس أو يقـوم مــن السّــوقأن يلحــ النـّاس فــأمره عمـر

رر بالبـائعين الآخـرين، فهـذا النّاس أمُِرَ أن يلحق بسعر الباعة أو يقـوم مـن السّـوق، وذلـك لأنـّه يلُحـق الضّـ

  ).  3(-رحمه االله –نوعٌ من أنواع التّسعير كما بينّ ذلك القاضي أبو الوليد القرطبي 

_ بما روي عن فقهاء التّابعين من أّ�م وجدوا حالة الأسواق في حاجـة ماسّـة إلى التّسـعير وذلـك نتيجـة 2

وا في التّسـعير  وممـّن أفـتى بـذلك ربيعـة بـن أبي عبـد ضياع الأمانة بين النّاس وتغيرّ الذمم والأخلاق، فرخّص

، ولا دليــل لهــم فيمــا ذهبــوا إليــه ســوى مصــلحة ، ويحــي بــن ســعيد الأنصــاري وســعيد بــن المســيّب ،حمنالــرّ 

  )4النّاس التي تغيرّتْ، فتغيـَّرَ الحُكْمُ تَـبَعاً لها.(

                                           

  

  

  

                                  

  .)19-5/18( ،المنتقىي، ) ينظر: الباج1(

  .)452-451(ص، 1351،كتاب البيوع، باب الحكرة والترّبّص،  رقم ح:موطأ الإمام مالك ) الإمام مالك، 2(

  ).5/17(، المصدر السّابقينظر: الباجي، )3(

  ). 124ص( من ضوابط الاجتهاد عند المالكية،ادق الغرياني، الصّ ، )5/18( ،المنتقى: الباجي، ) ينظر: 4(
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  المبحث الثالث:                             

لراجح إلى القول المرجوح أمثلة تطبيقية عن عدول المجتهد عن القول ا

  المفسدة بسبب درء

  ثلاثة مطالب: ويتضمّن      

لراجح إلـى المطلب الأول: نماذج تطبيقيّة في عدول المجتهد عن القول ا

 المفسدة في العبادات القول المرجوح بسبب درء

لراجح إلى : نموذج تطبيقيٌّ في عدول المجتهد عن القول االمطلب الثاني

 المفسدة في الأحوال الشّخصيّة القول المرجوح بسبب درء

لــراجح المطلــب الثالــث: نمــوذج تطبيقــيٌّ فــي عــدول المجتهــد عــن القــول ا

 المفسدة في المعاملات  إلى القول المرجوح بسبب درء
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لـراجح إلـى القـول المرجـوح بسـبب عدول المجتهد عن القـول ان مالمطلب الأول: نماذج تطبيقيّة 

 المفسدة في العبادات درء

حاولــت التّطــرّق في هــذا المطلــب إلى بعــض النـّـوازل الفقهيـّـة العصــريةّ، الــتي جعلــت علمــاء المالكيـّـة        

ء المفسـدة، إذ راّجح إلى القـول المرجـوح بسـبب در ولجان الفتوى في الغرب الإسلامي يعـدلون عـن القـول الـ

  سأتطرّق لبعض المسائل التطبيقيّة في ذلك وهي كالآتي:سد مُقَدَّمٌ على جلب المصالح، و المفا أنّ درء

  الأول: حكم غلق المساجد والمنع من أداء صلاة الجماعة والجمعة منعًا لانتشار الوباء    الفرع

تسـبّب في غلـق والـذي ، 19وبـاء كوفيـد  التي طرأت علـى العـالم في هـذا العـام هـي ظهـور من النّوازل     

  المساجد وتعطيل صلاة الجماعة والجمعة دفعًا لمفسدة انتشار هذا الوباء الخطير في ا�تمع.   

، بــدليل )1(والأصـل في حكــم صــلاة الجمعـة أّ�ــا واجبــةٌ باتفّـاق جميــع الفقهــاء وأنّ السّـعي إليهــا واجــب   

 ].9،[الجمعــــــة:﴾         ﴿ قولــــــه تعــــــالى:

ــــة علــــى أنّ حكــــم صــــلاة الجماعــــة  في الصّــــلوات المكتوبــــة غــــير الجمعــــة هــــو سُــــنّة       كمــــا نــــصّ المالكيّ

ت اســـتثنائية  لـــدرأ ، ولكـــن  قـــد يعُـــدل عـــن هـــذا القـــول الـــراّجح والمشـــهور في المـــذهب في حـــالا)2(مؤكـــدة

)في هــذا العصــر، وانتشــاره السّــريع والمخيــف بــين النّــاس 19مفســدة، وذلــك كتفشّــي وبــاء كورونــا (كوفيــد 

بســـبب العـــدوى الناتجـــة عـــن الملامســـة أو الاخـــتلاط بـــين النــّـاس أو المصـــافحة أو عـــن طريـــق الاقـــتراب مـــن 

المقاصــد الشّــرعيّة في حفــظ النّفــوس وعــدم المصــاب �ــذا الوبــاء الخطــير والقاتــل، وبنــاء علــى ذلــك وعمــلاً ب

الهيئة العلميـة للإفتـاء بـا�لس من طرف فتوى تعريضها للهلاك فقد أصدرت وزارة الشؤون الدينية بالجزائر 

في القطـر  سـاجدميـع الميقاف صلاة الجمعة والجماعـة بج، والتي تنصّ على غلق المساجد وإالعلمي الأعلى

بأســـره،  العـــالمدول الـــذي يجتــاح  )19(كوفيــد  النــاجم عـــن وبــاء كورونـــارر بســبب الضّـــالجزائــري، وذلـــك 

 ومـنهمالبـاحثين الكثـير مـن هـذه الفتـوى مـن  د وقـد أيـّلاك الكثـير مـن الأرواح البشـريةّ، والذي أدّى إلى ه

جد نور الدّين بوحمزة في مقال نشره في مجلّة "رسالة المسجد" واعتمد في جواز غلق المسا الدكّتور:الأستاذ 

                                  

ـــدّردير،  ) ينظـــر:1( ـــى أقـــرب المســـالكالشّـــرح الصّـــال ـــرّحمن الهاشـــم، ، و�امشـــه حاشـــية الصّـــاويغير عل ، تـــح: الســـيّد علـــي عبـــد ال

  ).68ص،(سالةالرّ ، ابن أبي زيد القيرواني، )1/617(

   .)1/538(، السّابق المصدرينظر: الدّردير،  )2(
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ا بـــينّ جـــواز ذلـــك أيضًـــا ) كمـــ1علـــى النّصـــوص الشّـــرعيّة الـــتي تمنـــع الضّـــرر والـــتي تمنـــع انتشـــار العـــدوى، (

في مجلة" الذخيرة" بجامعة غرداية، وقـد  سالم أبو مخدة والباحثة: رقيبي فاطمة الزّهراء في مقال نُشرالدكّتور:

  )2ونفي الضّرر عن الإنسان.(النّفس  يّة العامّة في وجوب حفظاستند الباحثان إلى الأدلةّ الشّرع

أصـيل لهـا المسـألة والتّ  هـذه  تجليـةب قـام ، حيـث حميـد بـن بوشـعيب العقـرةالـدكّتور أجـاز ذلـك أيضًـا  وممـّن

عليـــه بـــين  وجو�ـــا مجمـــعٌ  ة لأنّ الجمعـــة خاصّـــحُكـــم واقتصـــر علـــى ، )3(المـــالكي مـــن كـــلام أعـــلام المـــذهب

  :أنّ عنده ح ، فترجّ الفقهاء

فـوس مـن حفـظ النّ الإسـلاميّة ريعة رعية، ويتوافق مع مقاصـد الشّـصوص الشّ ده النّ ، تؤيّ نع قويٌّ دليل الم -1

ــــاك و هــــذا الوبــــاء  ، لا ســــيما وأنّ أو الهــــلاك  رروحمايتهــــا وعــــدم تعريضــــها للضّــــ ســــريع الانتشــــار مــــرضٌ فتّ

وم مـــن خـــلال والعـــدوى، وقـــد يـــؤدّي إلى الوفـــاة، كمـــا أكّـــد علـــى ذلـــك الأطبــّـاء المختصـــون وكمـــا هـــو معلـــ

  الإحصائيّات للعدد المهول من المصابين �ذا الوباء وعدد الوفيات بسببه.

خليـل رحمـه االله في مختصره:(وَاسْـتُـؤْذِنَ إِمَـامٌ  استدلّ الدكتور حميد العقـرة فيمـا ذهـب إليـه بقـول الشّـيخ -2

ســتأذن ولي الأمــر في ابتــداء إقامــة الجمعــة، أن يُ  يســتحبّ ي أنــّه أ)4()،ووَجَبــَتْ إِنْ مَنــَعَ وأمَِنــُوا، وإلا لمَ تجَــُز

ازلة التي اس، وعكسه وهو إن لم يحصل الأمان كما هو الحال في النّ فإن حصل الأمان ومنعهم فيقيمها النّ 

 فتـــوى ا�لـــس العلمـــي الأعلـــىمـــع صـــدور الحـــاكم مســـتندًا في ذلـــك إلى نعيشـــها مـــن انتشـــار وبـــاء كورونـــا 

، فتجـب الخطـير ا علـى سـلامة المسـلمين مـن الإصـابة �ـذا الوبـاءة حرصًـالجمعـصـلاة  بعـدم إقامـة  بـالجزائر

رط الأخـير وهـو ) راجـع للشّـطاعة ولي الأمر في هـذه الحالـة، والاسـتثناء في قـول الشـيخ خليـل (وإلاّ حينئذ 

ابـن  نقلوقد  ،إن لم يأذن لهم الإمام لم تجُزْ لهم إقامتُها ولا تصحُّ منهم عند عدم الأمانأنهّ الأمان، يعني 

قــال: أنــّه  عبــد االله القَــوْري المكناســي أبيعــن شــيخه  قفــل خليــلمُ  في شــفاء الغليــل في حــلّ  العثمــاني غــازي

                                  

  ).46-35، (صالجمعة والجماعة حفاظاً على الأرواح من الوباء وتعليق حكم غلق المساجد،) ينظر: نور الدّين بوحمزة، 1(

   ).317-253( ،أثر كورونا في العبادات ) ينظر: سالم أبو مخدة ،رقيبي فاطمة الزّهراء، مقال :2(

نـا مـن  أييد على فتـوى إغـلاق المسـاجد وإيقـاف الجمعـة مؤقّـتـًا بسـبب وبـاء كورو تعليق بالتّ )ينظر: د حميد بن بوشعيب العقـرة، 3(

  .18/03/2020مقال في موقع: هوية بريس، بتاريخ:  كلام السّادة المالكيّة،

  ).41، (صخليل مختصر) خليل بن إسحاق، 4(
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 ).1(»لهـــــــــــم أن يقيمـــــــــــوا الجمعـــــــــــة أي: للخـــــــــــوف عَلــَـــــــــى أنفســـــــــــهم زْ وإن لمَْ يـــــــــــأمنوا لمَْ يجَــُـــــــــ« والمعـــــــــــنى:

عن مالك قال: إن أمنوا أقاموها، وهذا مبني على قول الإمام مالك رحمه االله، ففي ا�موعة لابن عبدوس 

. بغير إذن الإمـام لم تجـزئهم. يريـد: لأن مخالفـة الإمـام لا تحـلُّ  ةوإن كان على غير ذلك فصلى رجل الجمع

  )2.(»وما لا يحل فعله لا يجزئ عن الواجب 

: ةسألالمفي هذه  )3(، قال الفقيه سند بن عنان المالكييةّالاجتهادداخلٌ ضمن المسائل الأمر هذا  أنّ -3

 فٍ كـم الحـاكم بمختلـَه ،كحُ باعُـالَف، ويجـب اتّ ا فـلا يخُـفيـه منهجًـ لطانُ السُّـ جَ هَـاجتهـاد، فـإذا ن ـَ ا محلّ لأ�ّ «

ــالخــروج عــن حُ  ، لأنّ مــردودٍ  غــيرُ  ه مــاضٍ فيــه بــين العلمــاء، فإنــّ ج والفتنــة، وذلــك لا الهــرَ  لطنة ســببُ كــم السَّ

الأمـر الــذي صـدر مــن ولي الأمـر ببلــدنا سـببه الخــوف )4(، »فعلـه لا يجــزئ عـن الواجــب ، ومـا لا يحــلُّ يحـلُّ 

 هنقلـويؤيـّده ذلـك مـا لفـرائض، لوتعطيـل أعائر، شّ ال من وليس فيه منعٌ  هذا الوباء، انتشار  اس منعلى النّ 

المنــع صــدر عــن  هــذا يقتضــي أنّ  « يوخ قولــه:الخرشــي عــن بعــض الشّــفي حاشــيّته علــى  العلامــة العــدوي

 الإمـامُ  عَ نـَإذا مَ :«بأنـّه أبو زيد عبد الرحمن الفاسـيهو ما نصّ عليه أيضًا و ) 5(،»وعنادد اجتهاد لا عن تمرّ 

 وجبـتْ  ا أن يكون ذلك منه جَوْراً، فإن كان الأولُ إمّ  و .ا ..ا أن يكون ذلك منه اجتهادً من إقامتها، فإمّ 

 )6.(»اني ففيـه تفصـيلا، وإن كـان الثـّأبـدً  ، ويعيـدو�امْ هِ زِ ا لم تجُْـوْ ه، فـإن خـالفوه وصـلَّ مخالفتُ  ه ولا تحلُّ طاعتُ 

ة: دة بالقاعــدة الفقهيـّـضــييق فيهــا ، وهــي مؤيـّـمــن مســائل الاجتهــاد الــتي لا ينبغــي التّ تعُــدُّ  المســألة هــذه ف

  )7. (ن قوي دليلهإحكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف، لاسيما 

                                  

  ).1/243( ،شفاء الغليل في حل مقفل خليل ،العثماني ابن غازي) 1(

   )2/49( ،وضيح في شرح مختصر ابن الحاجب للشيخ خليلالتّ خليل،  ، نفسه المكانينظر:  )2(

، الدّيباج،  ابن فرحون ، ينظر:هـ541 :راهيم الأزدي المصري، له كتاب الطرّاز في شرح المدوّنة، توفيّ بهو سند بن عنان بن إ )3(

  ).207ص(

 رقــــاني علــــى المختصــــرشــــرح الزّ الزرقــــاني،  ،)2/84(،لخرشــــي فــــي شــــرح المختصــــروا ،)2/543(مواهــــب الجليــــل ،الحطــــاب  )4(

)2/110.(  

  .)2/84(، العدوي على شرح الخرشي على مختصر خليل  حاشية،العدوي ) 5(

  ).2/110( ،رقاني على المختصرشرح الزّ حاشية البنّاني على البنّاني،  )6(

أييــد علــى فتــوى إغــلاق المســاجد وإيقــاف الجمعــة مؤقّـتــًا بســبب وبــاء كورونــا مــن كــلام تعليــق بالتّ حميـد بــن بوشــعيب العقــرة، ) 7(

  .18/03/2020، بتاريخ: بريس هويةموقع:  مقال في السّادة المالكيّة،
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لـراجح إلـى القـول المرجـوح بسـبب لقول االمطلب الثاني: نموذج تطبيقيٌّ في عدول المجتهد عن ا

 المفسدة في الأحوال الشّخصيّة درء

لـــراجح إلى القـــول مـــن المســـائل التّطبيقيــّـة الـــتي يمكـــن للباحـــث أن يمثــّـلَ �ـــا لعـــدول ا�تهـــد عـــن القـــول ا    

  المفسدة في الأحوال الشّخصيّة هي كالآتي: المرجوح بسبب درء

  )2الهارب بالمرأة() و 1( حكم المخلِّق الفرع الأول:  

القــــول المشــــهور في المــــذهب المــــالكي في المخلــّــق والهــــارب بــــالمرأة أنــّــه لا يتأبــّــد تحــــريم الــــزّواج بــــين          

  )3(الطرفين.

ــا اســتفحلت ظــاهرة هــرو           
ّ
ل، وتفشّــت هــذه المفســدة في بعــض ا�تمعــات،  ســاء مــع الرجــاب النّ ولم

عـدل بعـض متـأخّري ف ثـارت الفـتن وانعـدم الأمـن، إذ  السّـعديين،كما وقع ذلك في بلاد المغـرب في عهـد 

 قـد جـرى العمـل بفـاسٍ و هب وأفتـوا بتأبيـد التّحـريم فيـه، اجح والمشـهور في المـذفقهاء المالكيـّة عـن القـول الـرّ 

 قزواج المخلـّعلـى  قاسـوا هـروب الرّجـال بالنّسـاءثمّ ق  في أواسط القرن التّاسع الهجـري، بتحريم زواج المخلِّ 

  )4وأفتوا بتأبيد التّحريم فيه أيضًا بشروط معيّنة.(

وكــان ســبب عــدول هــؤلاء الفقهــاء في عــن القــول المشــهور إلى القــول الشّــاذّ الــذي أفــتى بــه الفقيــه        

) والـذي يقتضـي تأبيـد تحـريم زواج المخلِّـق والهـارب بـالمرأة، هـو سـدُّ 5المالكي أحمـد بـن ميسـر الإسـكندري(

المفســدة النّاتجـة عــن هــذا النـّوع مــن الــزّواج، وقـد اختــار جماعـة مــن الفقهــاء هـذا القــول، وكــان  الذّريعـة ودرأ

                                  

زوّجهــا، زوجهــا، وأراد هــو ت ق مـنفي السّــرّ حـتى تنشــز وتطلَُّــ ، وذلــك بــأن يوسـوس لهــاعلــى زوجهـا المــرأةَ  دُ فسِـ: هــو الــذي يُ المُخلِّـق )1(

        ).486ص، (لوالعم العرفعمر الجيدي،  )،86ص،(تحفة أكياس الناس بشرح عمليات فاسالمهدي، الوزاّني الشريف  ينظر:

خلِّــق )2(
ُ
ــة التّخليــق، وقــد يكــون بــدون تخليــق وإفســاد للمــرأة علــى أ، لأنّ الهــروب بــالمر الهــارب بــالمرأة أعــمُّ مــن الم ة قــد يكــون بعــد عمليّ

لا يكون إلاّ بينما التخليق   ،زوجها، وإنمّا بالقهر والغصب والاختطاف، كما أنّ الهروب قد يكون بامرأة متزوّجة وقد يكون بامرأة بكر

  ).320ص، (العمل الأخذ بما جرى به نظرية ،عبد السّلام العسري بامرأة متزوّجة، ينظر:

  .)321ص، (نفسه المرجع ،العسري ينظر: )3(

  ).487، 486صينظر: عمر الجيدي، العرف والعمل في المذهب المالكي، ( )4(

لــه كتــاب  انتهــت إليـه رئاســة الفقـه المــالكي بمصـر، ، فقيـه مــالكي،نياخالــد بــن ميسـر، أبــو بكـر الإســكندر  ) هـو أحمــد بـن محمــد بـن5( 

  ).3/131(، السّامي الفكر ،الحجوي :هـ، ينظر 339 ر، توفيّ سنةالإقرار والإنكا
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(بيُِّّ ممنّ أفتى بذلك الإمام ابن عرفة والأُ 
من فقهاء تونس، والإمام أحمـد بـن يحـي الونشريسـي، وابنـه عبـد  )1

ن بـــ أحمـــد العبـــاس قيـــه  أبـــومـــن فقهـــاء فـــاس، وقـــد كتـــب الفنشريســـي، ويحـــي السّـــراّج، والزقّـــاق الواحـــد الو 

  )3رسالةً في تأييد هذا القول، نقلها عنه الشّريف العلمي في نوازله الكبرى.( )2(يلجالزّ  ونعرض

ــن مــن تزويجهــا إذا ثبــت  بيِِّّ نقــلا عــن الأُ  وذكــر ابــن هــلال فــيمن ســعى في طــلاق امــرأة مــن زوجهــا، هــل يمُكَّ

، ووافق على هـذا القـول ابـن عرفـة، وقـال : هـو الصّـواب سعيه في ذلك، فأفتى بعض أصحابه أنهّ لا يمُكََّنُ 

لمــا في هــذا النّكــاح مــن تتمــيم المفاســد، وذكــر ابــن عرفــة أنــّه يفُسَــخُ قبــل الــدّخول وبعــده وذلــك لأنــّه عقــدٌ 

  )  4فاسدٌ.(

ســاء مــع ب النّ هــرو ي وهــذه الذريعــة هــ د في ســدّ هــنجت ناجــب أو فال «ي:لــجالزّ  ونعرضــن بــ أحمــد يقــول   

 نى مـلـع للهاربـة  محريــبتأبيـد التّ  البلـدة هـذه في لف الفتوىس نحاء مملماء الصُّ لالعاختار  ولهذا ،لجاالرّ 

مـــاء للع نـــصٌّ  نيكـــ ملــــ لـــو. . . فنالمفســـديو ا لذريعـــة الفســـاد ر ســـد� هو المشـــ فخـــلا نكـــاوإن  ا، رب �ـــهـــ

 نينـا ألع ا لتعـينّ �ـمادَّ  مـا يقتضـي تحسيـخارجًـ لاً و ا قـهجدنا فيوو المفسدة،  ذهم هب المالكي في تحسيـهالمذ

 قـد المالكيـة، أئمـة أجـلّ  نمـ ميسـر بـن وهو قول أحمـد ا. . . �مادّ م تحسيـو ذه المفسدة، هفي قطع  هنرتكب

 عليـه، والاعتمـاد إليـه المصـير فوجـب عليه، مالك جاريةب همذ دقواع أنّ  مع مداركه، في عياض عرّف به

 ذاك ومــا ،المشــهور وخــالفوا بقولــه، وا العمــلاختــار ن ريالمتــأخّ  ايخالمشــ نة مــلــجم نّ مــع أ، الفســاد لمــادّة قطعًــا

ــــة للقاعــــدة مراعــــاةً  إلا مــــنهم  ول المــــذهبأصــــ ني مــــوهــــة الفســــاد، مــــادّ  محســـــو  ،الــــذرائع ســــدّ  في الجاري

قد جرى بذلك عمل أهل فاس، وفي ذلك يقول عبـد الرّحمـان الفاسـي في نظمـه "العمـل ، و  )5(.»المالكي

  الفاسي":

                                  

) هو محمد بن خلفـة بـن عمـر التّونسـي الوشـتاني الأُبيّ، أبـو عبـد االله، إمـام المحقّقـين، لـه: إكمـال الإكمـال علـى شـرح مسـلم، وشـرح 1(

  ).487(ص ،الابتهاج نيلالتّنبكتي،  ، ينظر:ه827سنة ى المدوّنة، توفيّ عل

، له كتاب اللائق في علم الوثائق وكتـاب مالكي فقيههو أحمد ابن الحسن بن يوسف أبو العباس، الشّهير بابن عرضون الزّجلي، ،  )2(

  .)4/320( ،السامي الفكر هـ، ينظر: محمد الحجوي،992آخر في الأنكحة، توفيّ سنة:

  ).312ص(ماجرى بها العملنظرية ) ينظر:عبد السّلام العسري، 3(

  .)87(ص مصدر سابق، ،تحفة أكياس الناس بشرح عمليات فاس المهدي الوزاّني، ) ينظر:4(

عن وازل الجديدة لأهل فاس وغيرهم من أهل البدو والقرى المسمّاة ب"المعيار الجديد الجامع المعرب النّ المهدي الوزاّني،  )5(

  ).288، 3/287( ،فتاوى المتأخرين من علماء المغرب"



القول المرجوح  إلى ة في عدول المجتهد عن القول الراجحتطبيقيّ  نماذج الرابع:الفصل 

 في المذهب المالكي

 

207 

                       ) 1وهاربٍ سَيَّان في المحقّق( وأبدّوا التّحريم في مخلٍّق                      

أي أّ�ـــا تحـــرُمُ علـــى المخلِّـــق أو الهـــارب �ـــا أبـــدًا، وذلـــك معاملـــةً لـــه بنقـــيض مقصـــوده، كالنّكـــاح في        

  ماع أنهّ أفسدها على زوجها حتى نشزت بتأبيدها على المخلِّق إذا ثبت بالبيّنة أو بالسّ  مُ العدّة، و يحُكَ 

  )2وطلِّقتْ منه.(

تلـك أثـرٌ كبـيرٌ في معالجـة هـذه الظـاهرة، ودرأ  �ـذا القـول المرجـوح في المـذهب وقد كان لهذه الفتوى       

الهــروب  عــن هــذه الفتــوى انحســارُ ظــاهرةِ  ونــتجَ «: المفســدة وانحســارها، يقــول الــدكّتور عبــد الفتــاح الزنّيفــي:

  )3.(»اء في المغرب في أيام السّعديين عندما انعدم الأمن وثارت الفتنبالنّس

مرجـوح بسـبب المطلب الثاني: نموذج تطبيقيٌّ في عدول المجتهد عن القول الـراجح إلـى القـول ال

 المفسدة في المعاملات الماليّة درء

لــراجح إلى القــول هــد عــن القــول امــن المســائل التّطبيقيّــة الــتي يمكــن للباحــث أن يمثــّلَ �ــا لعــدول ا�ت      

  هي كالآتي:المعاملات باب  المفسدة في المرجوح بسبب درء

  الفرع الأول: مسألة بيع المضغوط

لمـــال فيبيـــع شـــيئاً مـــن أصـــوله في بيـــع المضـــغوط علـــى إعطـــاء ا عنـــد المالكيـــة لقـــول الـــراّجح والمشـــهورا       

ا مضـغوطً  نجـل إذا كـافالرّ  ،ه يُـرَدُّ إليه مـا باعـه بـلا ثمـنٍ نّ )، أنهّ لا يلزمه ذلك البيع، وأ4نفسه بثمنه(لفكاك 

  )5(لازم. غيرُ  ـه بيعٌ المشهور من مذهب مالك أنّ  في بيع أملاكه فإنّ 

ـــا تغـــيرّت الأحـــوال وكَثُــــرَ الظُّلـــمُ      
ّ
 فقهـــاء متـــأخّريمـــن  ، عَـــدَلَ كثـــيرٌ ، وفشـــا في النّـــاس الضّـــغطُ ولكـــن لم

 المـالكي، إلى مقابله فـأفتوا بـالقول المرجـوح في المـذهبالراّجح هذا القول  عنفي الغرب الإسلامي ة المالكيّ 

أنّ الإفتـاء بـه يـؤدّي إلى بقـاء المضـغوطين تحـت البيـع، وسـبب عـدولهم عـن القـول الـراّجح  وقالوا بلزوم هـذا

                                  

  ). 86ص(مصدر سابق، ،تحفة أكياس الناس بشرح عمليات فاس ) المهدي الوزاّني،1(

   .نفسه المكان ،نفسه المصدر، المهدي الوزاّنيينظر: ) 2(

  .)1237ص، (مصطلح ما جرى به العمل وأثره في تغيّر الفتوىعبد الفتّاح الزنّيفي،  )3(

فيبيـع بعـض متاعـه او ممتلكاتـه  أو سـجنٍ  أو قتـلٍ  من ضربٍ   يع كأن يُكره على إعطاء مالٍ خوفاً) أي أن يقع الإكراه على سبب الب4(

  ، لأنّ بيع المكره لا يصحّ باتفّاق العلماء. على البيع نفسه رر ، وليس معناه أن يقع الضغطمن أجل أن يدفع عن نفسه ذلك الضّ 

  .)189ص( وازل الفقهيّة الماليّة من خلال كتاب المعيار المعرب للإمام الونشريسي،النّ لرّميح، ) ينظر: محمد ا5(
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غِطوُا فيــه غالبــاً، التّهديــد، وربمّــا أدّى �ــم إلى الهــلاك، لأنـّـه لا يخُلًِّصــهم مــن ذلــك إلاّ إعطــاء المــال الــذي ضُــ

ــةٌ  علــى المحافظــة علــى المــال كمــا هــو مقــرّر في مقاصــد الشّــريعة  ولأنّ المحافظــة علــى الــنّفس والعــرض مُقَدّمَ

  )1الإسلاميّة.(

ــةوممــّن قــال بلــزوم هــذا البيــع مــن المالكيّــة ابــن كنانــ        ، واللّخمــي وجــرى بــه العمــل يوري، وبــه أفــتى السُّ

   عمل الفاسي:)، قال ناظم ال2(الفاسي

  ) )..............3وبيعُ مضغوطٍ له نفوذُ                          

اقُ المتأخّ    ، ومالَ إلى هذا القول الإمام ابن عرفة رينوقد استحسن لزوم هذا البيع حُذَّ

  يه )، وفقيه تلمسان أبو الفضل قاسم العقباني، وفق4، وبه أفتى الفقيه المحقّقُ بن آملال(-رحمه االله-

  )6).(5غرناطة السّرقطسي(

)كـان يفُـتي بالشّـاذ في مسـألة المضـغوط، 7وذكر الإمام الونشريسي في المعيار أنّ الفشتالي قاضي فاس(    

، وهـو أحـرى دٍ سِـفْ البيـع لازمٌ غـيرُ مُ «:قـالط ولزومه، كما ذكر أنّ ابن كنانـة فكان يفُتي بصحة بيع المضغو 

  )8فسَهُ من العذاب ومن السّجن.(به ن زومه، لأنهّ أنقذَ بوجوبه ولُ 

 رين، وخالــف المشـهورالمتـأخّ  عندهذه المسألة بـما جرى به العمل  شريسي قد أفتى فينأنّ الإمام الو كما    

  نهّ قد لأوذلك  ،هب المالكيفي المذ قال بلزوم بيع المضغوط رغم أنهّ قول ضـعيفٌ ف في المذهب،والراّجح 

  

                                  

، البهجــة فــي شــرح التّحفــةســولي، ، التّ ) 143-142(ص ،نــور البصــر فــي شــرح مقدّمــة المختصــر ) ينظــر: أبــو العبــاس الهــلالي،1(

)2/124-125.(  

  )235صمصدر سابق،( ،ح عمليات فاستحفة أكياس الناس بشر ينظر: المهدي الوزاني، )2(

  .نفسه المكان، نفسه المصدر )3(

  . )2/290(،درة الحجالهـ، ينظر: 856، توفيّ سنة فاس ابن آملال، الفقيه المالكي، مفتي، هو محمد أبو عبد االله المديوني) 4(

يها، نقل عنه المواق في مواضـع مـن كتابـه سـنن هو محمد بن محمد الأنصاري السّرقسطي، أبو عبد االله الغرناطي، عالم غرناطة ومفت )5(

  ).1/376( شجرة النّور،هـ،  ينظر: مخلوف، 1460توفيّ سنة  المهتدين،

  ).2/125(، البهجة في شرح التّحفةسولي، ) ، التّ 143ص(نور البصر في شرح مقدّمة المختصر) ينظر: أبو العباس الهلالي: 6(

التّنبكـتي  ، ينظـر:هــ780سـنةلـه تـأليف في التّوثيـق، تـوفيّ  الي الفاسـي، قاضـي الجماعـة بفـاس،محمـد بـن أحمـد أبـو عبـد االله الفشـت و) ه7(

  .)265ص(نيل الابتهاج،،

  .)6/41(، المعرب المعيار،  الونشريسيينظر: )  8(
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  )1.(دّم عـلى المـشهورقُ  ىـتقوّى بما جرى به  العمـل حتّ 

في  في المذهب المشهور القول الراّجح و ت إلى العدول عنرات التي أدّ بعـض المبرّ  )2(قد ذكـر العقبـانيو    

لاســـيما مـــع تســـلّط بعـــض  ،نــــسان عــــلى خـــلاص نفســـهوهـــي  الاضـــطرار إلى أن يقــــدر الإ ،هـــذه المســـألة

الأمــر الــذي  ،أحـد مـن المضـغوط فلـولم يلـزم البيـع لم يشـتر ،اس مع عدم وجود من يـردعهمعلى النّ لمة الظّ 

ر لزومــه  أيضــا بمنــع ، كمــا بــرّ ل الإذايــة لــه بــالحبس أو التّعــذيبيـــؤدي إلى قتـــل هـــذا المـــضغوط، أو حصــو 

العمـل بـه عنـد ره أيــضا بجريـان وبــرّ  ،ص المضغوط من محنتهرر الذي سيقع على هذا المشتري الذي خلّ الضّ 

ت إلى عـدول رات أدّ هــذه المــبرّ  فكــلّ  ،ن فقهاء المالكيـّة واســتقراره بيــنهم حتــى لا يعمــل إلا بــهرين مالمتأخّ 

في  عيفوالإفتـــاء �ــذا القــول الضّـــ اجحعــن القـــول المشــهور والــرّ  الإمــام الونشريســي وبعــض فقهـــاء المالكيـّـة

  )3(المذهب المالكي.

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  

  .)6/41(، المعرب المعيار ،الونشريسي) ينظر:1( 

، ينظــر: هـــ845ســاني، فقيــه مــالكي،  ولي القضــاء بتلمســان، تــوفيّ ســنة ) هــو قاســم بــن ســعيد بــن محمــد العقبــاني، أبــو عبــد االله التّلم2(

  ).365ص( نيل الابتهاج،التّنبكتي، 

  ).189مرجع سابق، (ص وازل الفقهيّة الماليّة من خلال كتاب المعيار المعرب للإمام الونشريسي،النّ ) ينظر: محمد الرّميح، 3(
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  المبحث الرابع:

اجح إلى القول المرجوح لمجتهد عن القول الرّ تطبيقيّة عن عدول انماذج 

 رورة أو الحاجةبسبب الضّ 

  ن ثلاثة مطالب:ويتضمّ 

اجح إلى عدول المجتهد عن القول الرّ عن المطلب الأول: نماذج تطبيقيّة 

  القول المرجوح بسبب الضّرورة أو الحاجة في العبادات 

اجح ل الــرّ عــدول المجتهــد عــن القــو عــن المطلــب الثــاني: نمــوذج تطبيقــيّ 

  إلى القول المرجوح بسبب الضّرورة أو الحاجة في الأحوال الشّخصيّة

عـــدول المجتهـــد عـــن القـــول عـــن المطلـــب الثالـــث: نموذجـــان تطبيقيـّــان 

  اجح إلى القول المرجوح بسبب الضّرورة أو الحاجة في المعاملاتالرّ 
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ل الـراجح إلـى القـول المرجـوح بسـبب المطلب الأول: نماذج تطبيقيّة في عدول المجتهد عن القـو 

  الضّرورة أو الحاجة في العبادات 

  مسألة الإحرام من جدّة بالنسبة للحجاج القادمين إليها جو�ا الفرع الأول:

القـادمين إليهـا جـوّاً مـن المسـائل والنـّوازل والمعتمـرين اج جّـسـبة للحُ عتبر مسألة الإحرام من جدّة بالنّ تُ 

بين العلماء، إذ لا يوجد فيها نصـوصٌ عـن الفقهـاء المتقـدّمين في المـذهب المـالكي، العصرية المختلف فيها 

في السُّـفُن، حيـث نَـقَــلَ مـن عــدم الإحـرام  -رحمـه االله -الـكوإنمّـا المنصـوص عليـه هــو مـا نقُِـل عـن الإمــام م

المســافر في  مُ رِ علــى شــرح الزّرقــاني لمختصــر خليــل روايــة ابــن نــافع عــن مالــك:(لا يحُْــ) في حاشــيته 1(البنــاني

  )2(السّفن).

يخ خليــل في مختصــره إلى أنّ ظــاهر المــذهب هــو وجــوب الإحــرام بمحــاذاة الميقــات وقــد ذهــب الشّــ        

تّجهــا نحــو عيــذاب م مطلقًــا، ســواء مــن ركــب بحــر القلــزم (السّــويس) متّجهــا نحــو الجنــوب أو مــن ركــب بحــرَ 

 «وقـال الزّرقـاني في شـرحه علـى مختصـر خليـل: ،)3(» وحيـث حـاذى ولـو ببحـر «:الشّمال وذلك في قولـه

حـاذي مسـافرا 
ُ
فإذا حاذى الميقات بالتّقدير والتحرّي أحرم منـه ولم يلزمـه السّـير إلى الميقـات... ولـو كـان الم

في الموازيـة عـن الإمـام « في شرحه على  المختصر:وقال الشّيخ علّيش  ،)4(»ببحر ... وهو ظاهر المذهب

  إذا كان من  : من أتى بحراً إلى جدّة فله أن يحُْرمِ إذا حاذى الجُحْفَة-عنه رضي االله تعالى-مالك 

)، 6(ا كالجزائر والمغرب وتـونس وليبيـا) أي من كان على جهتهم من شمال إفريقي5(.»أهل مصر أو شبهها

جــوب ردير والزّرقــاني وعلـّـيش أنّ القــول المعتمــد في المــذهب هــو تقييــد و ورأى بعــض شــراّح المختصــر كالــدّ 

                                  

عبــد االله، فقيــه  مــالكي، مــن أهــل فــاس، لــه: الفــتح الــربّني وهــو حاشــيّة علــى شــرح هــو محمــد  بــن الحســن بــن مســعود البنــاني، أبــو  )1(

  .)6/91(، الأعلام ،  ينظر، الزّركلي،هـ1194الزّرقاني على خليل، وحاشية على شرح السّنوسي لمختصره في المنطق، توفيّ سنة 

  .)2/446(  رقاني على مختصر خليل،الزّ شرح  على البناني حاشية ،البناني: في  رواية ابن نافع عن مالك) ينظر: 2(

  .نفسه المكان ،نفسه المصدر)3(

  .نفسه المكان ،نفسه المصدر )4(

  . )2/228( منح الجليل على مختصر خليل،يش، علّ  )5(

ويمكـن الجمـع  أنهّ لا تعارض بين رواية ابن نافع وبين روايـة الموازيـة فيمـا نقـل عـن الإمـام مالـك -رحمه االله–) يرى الشيخ أحمد حماني 6(

ت بينهما بأنّ الإمام مالك لا يوجب الإحرام على راكب السفينة إذا حاذى الميقات، وإنمّـا يجعلـه مخـيرّا بـين الإحـرام عنـد محاذاتـه للميقـا

   )34-33ص(، الإحرام لقاصدي بيت االله الحراموبين أن يؤخر الإحرام حتى ينزل إلى البر، ينظر: أحمد حماني، 
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الإحــرام بالمحــاذاة ببحــر القلــزم وهــو مــن ناحيــة مصــر، وأمّــا بحــر عيــذاب وهــو مــن ناحيــة الــيمن فــلا يجــب 

، وقـد وافقـه عليـه  القـرافي يش أنّ هـذا التّقييـد للفقيـه سـندالإحرام منه لمحاذاته الميقات، وقد بينّ الشـيخ علـّ

  )1وابن عرفة وخليل في التّوضيح وابن فرحون.(

الـــراّجح والمعتمـــد في  ير قـــد عـــدل عـــن هـــذا القـــولدشـــيخ الدّســـوقي في حاشـــيته علـــى الـــدر ولكـــنّ ال      

، وأنّ راكـب البحـر يـُرخَّص لـه تـأخير لبحـريْنِ سـواءٌ في جـواز التـّأخيرورأى أنّ ا ،قـول مرجـوحٍ المذهب إلى 

وز لـه التـأخير إلى بـل يجـ «:وجوب الإحـرام عنـد المحـاذاة بقولـهردير بالإحرام مطلقًا، وقد علّق على قول الدّ 

. ونصّ على أنّ الضّرورة والمشقّة توجد في كِلاَ البحريْنِ فلذلك لا يلزمه الإحرام من المكان الذي 2.» رّ الب ـَ

  )3.(حاذى فيه الميقات، بل يجوز له أن يؤخِّر إحرامه حتىّ ينزل إلى البـَرّ 

وهــو أنّ راكــب البحــر يجــوز لــه تــأخير وإلى هــذا القــول ذهــب المحقّقــون مــن فقهــاء المــذهب المــالكي         

سـوقي في حاشـيته ذكـره البنـاني ونقلـه عنـه الدّ ل ذلـك، كمـا عَـإن ف ـَ يَ إحرامه إلى البرّ ولا حرج عليه ولا هدْ 

  )  4ردير لمختصر خليل.(على شرح الدّ 

ـــفن  في تـــون كالبنـــاني والدّســـوقي وغـــيرهُم، فـــإذا كـــان  الفقهـــاء المحقّقـــ أخير قـــد رخَّصُـــوا  لركـــاب السُّ

  -رحمـه االله -يخ أحمـد حمـانيمعلِّلين ذلك بما يلحقهم من الحـرج فـإنّ الشّـرامهم  إلى أن يصلوا إلى البرّ، إح

حرجًا من ركاب السَّـفينة وأّ�ـم  أَ  ق  �ـذه الرّخصـة مـنهم، وذلـك  لتحقُّـلىَ وْ يرى أنّ ركاب الطائرة هم أشد ُّ

إذا كـان هـذا رأي فقهائنـا في « وق الميقـات وفي ذلـك يقـول:الحرج والمشـقّة وعـدم اليقـين بـأنّ الطـائرة تمـرّ فـ

ــص في شــيء  ــفن فــلا شــك أنّ راكــب الجــو يماثلــه، بــل هــو أشــدّ منــه حرجًــا وضــرورةً ، فــإذا رُخِّ راكــب السُّ

       ﴿راكــــبَ الجــــو، وديــــنُ االله يُسْــــرٌ،  لراكــــب البحــــر �ــــذا فــــإنّ مثلــُــه

 ﴾،5.(» ]76.[الحج(  

                                  

،  الإحـرام لقاصــدي بيـت االله الحــرامأحمـد حمــاني، ، )2/23( ،حاشــية الدّسـوقي علــى الشّـرح الكبيــر للـدّريرقي، الدّسـو  :) ينظـر1(

  )35ص(

   ).2/24(، المصدر السّابقالدّسوقي،  )2(

  .نفسه المكان، السّابق المرجع ) ينظر: أحمد حماني،3(

  ).37ص(، نفسه المرجع ) ينظر:4(

  ).34ص(، نفسه المرجعأحمد حماني، )5(
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الـــرئّيس الأســـبق للمجلـــس الإســـلامي  -رحمـــه االله-وبنـــاءً علـــى ذلـــك فقـــد أفـــتى الشـــيخ أحمـــد حمـــاني       

ركاب الطـائرة المتوجّهـون إلى مكّـة   «بجواز الإحرام من جدّة للقادمين إليها جو�ا فقال:   -الأعلى  بالجزائر

  )1.(»و حجٍّ أو قِرانٍ  ولا حرجَ عليهم  ولا هديَ يلزمُهمأولاً: يحرمون من جدّة بعمرةٍ أ

أفتى بصحة الإحرام من جـدّة والنُّصـوص بجانبـه س الإسلامي الأعلى بالجزائر قد وذكر أيضًا أنّ ا�ل      

ـــ -روايـــة الموازيـــة كمـــا فهـــم الجمهـــور وبالخصـــوص قـــول مالـــك في روايـــة ابـــن نـــافع أو  -ةأي جمهـــور المالكيّ

   .)2(واعتمدوه

الإمام محمد الطاهر ابن عاشور العلامّة الأستاذ وشيخ جامع الزيّتونة بتونس ة المالكيّ شيخ أيضًا   وقد أفتى

في أمّــا المســافر «ل:قــاحيــث  ،ةمــن جــدّ لــه أن يحُْــرمَِ ة في المركبــة الجويــّ ســافر إلى الحــجّ بــأنّ مــن  -االله هرحمــ-

لنــزول نــازل الملائمــة المزول قبــل الوصــول إلى فيــه إمكــان النّــ رُ تصــوَّ ، ولا يُ لا يمــر بــالأرض أصــلاً فهــو ائرة الطــّ

حـتى يـرخَّص لـه التّفـادي عنـه بـالإحرام في الطـّائرة، ولأنّ الإحـرام في  زولفيه إمكان النـّ رُ تصوَّ ائرة، فلا يُ الطّ 

دُ في لباس الإحـرام الطيّّارة مشقّة ومضرةّ لشدّة برودة الجوّ، ويحتاج إلى التّدثُّر بالثيّاب، وفي الغالب لا يوُجَ 

ما يصلح للتّدثرّ، هـذا، وأمّـا مـن موضـع مـن لا يحُـرمِ حـتىّ ينـزل إلى البـَـرّ، ففـي شـرح الحطـّاب عـن سـند لا 

   )3(»يرحل الحاج من جدّة إلاّ محرمًا، لأنّ جواز التّأخير إنمّا كان للضّرورة 

يخ عبـــد االله بـــن كنـــون رئـــيس رابطـــة كمـــا أفـــتى بجـــواز الإحـــرام مـــن جـــدة بالنّســـبة للقـــادمين إليهـــا جـــوّا الشّـــ

العلماء المغاربة وعضو رابطة العالم الإسلامي ولجنتها للفقه والفتوى، والشيخ محمد الحسن ولد الدّدوا مـن 

رحمـه  -مـن  قطـر، والشـيخ عبـد االله بـن زيـد آل محمـود-رحمـه االله-موريتانيا ،و الشّـيخ عبـد االله الأنصـاري 

  )4لشّيخ مصطفى الزّرقا، والشّيخ عدنان العرعور (قطر، وادولة رئيس محاكم -االله

  

                                  

  ). 90ص(، سابق مرجع ، الإحرام لقاصدي بيت االله الحرامأحمد حماني، )1(

  ).94ص(، نفسه المرجع) 2(

  .)326، 325(ص، 27، فتوى رقم:فتاوى ابن عاشور) ينظر: ابن عاشور، 3(

ل محمــود رئــيس مجموعــة رســائل الشّــيخ عبــد االله بــن زيــد آ)، 40صعــدنان العرعــور، أدلــّة إثبــات أنّ جــدّة ميقــات، ( ) ينظــر:4(

الإحـــرام مـــن جـــدة لركـــاب محـــي الـــدين قـــادي.، بحـــث بعنـــوان: ( )،183ص( ،المحـــاكم الشّـــرعيّة والشّـــؤون الإســـلاميّة بدولـــة قطـــر

، )1607(ص )،من أيـن يُحـرمُ القـادم بالطـّائرة جـو�ا للحـجّ والعمـرة، مصطفى الزّرقـا، ()1453(ص ،)الطائرات في الفقه الإسلامي 

  .).23(ص-دراسة فقهيّة مقارنة -الإحرام من جدّة لغير أهلهاإيمان محمد عبد االله القثامي،  )،1/142، (الزّرقا فتاوى
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  الفرع الثاني: مسألة المرأة التي تحيض قبل الإفاضة

القول الراّجح والمشهور في المذهب المالكي هو اشتراط الطّهارة في الطّواف بجميع أنواعه لأنهّ مثل 

ان ذلـك عمـدًا أو سـهوًا خلافـًا لأبي الصّلاة في اشتراط الطهارة لها، فلا يجزئ الطّواف بغير طهارة سواء ك

  ) 1أنهّ يستحبُّ له الإعادة وعليه دمٌ.(يرى حنيفة الذي 

وقد عدل بعض فقهاء المالكيّة عن هذا القول الراّجح في مسألة المرأة التي تحيض قبـل طـواف الإفاضـة     

ا فإنـّه يجـوز لهـا أن تـأتي �ـذا ويتعذّر عليها الانتظار إلى أن تطهُر لاضـطرارها أن تعـود إلى بلـدها مـع رفقتهـ

الطّواف من غير اشتراط طهارة الحدث والخبََث وهذا بسبب الضّرورة، وممنّ أفتى بذلك من فقهاء المالكيـّة 

المــرأة تحــيض  «: لقــول خليــل: وحــبس الكــري" مــا نصّــه:الشّــيخ علــي الأجهــوري، حيــث قــال عنــد شــرحه 

لا يمكـن أن تعـود  من تعودُ معـه لبلـدها، وعَـدَم الأمـن، فحيـثُ  قبل الإفاضة ويعسُرُ عليها الانتظارُ، وعَدَمُ 

وحدَها، أو مع قليلٍ من الرُّفقة، والمخلـص لهـا مـن هـذا أن تُـقَلِّـدَ أبـا حنيفـة القائـل بأنـّه يصـحُّ الطـّواف مـن 

بـن  الحائض ولا يُشتـَرَط عنده في الطّواف طهارةُ حدثٍ و لا خَبَثٍ، وكـذلك هـو أحـد الـرّوايتين عـن أحمـد

    ) 2.(» حنبل

المطلب الثاني: نموذج تطبيقيّ في عدول المجتهد عن القول الـراجح إلـى القـول المرجـوح بسـبب 

  الضّرورة أو الحاجة في الأحوال الشّخصيّة

  : مسألة نظر النّساء إلى الفرج إذا ادّعى به عيبٌ الأول الفرع

  ادّعى أنهّ وجد في الزّوجة عيباً يوجب الردّ  القول الراّجح والمشهور في المذهب المالكي أنّ الزّوج إذا

) أو الرَّتْق(3القَرَن(
) ونحوهما، فإنهّ لا ينظر إليها النّساءُ للتّأكّد من ذلك، وإنمّا تُصَدَّقُ الزّوجةُ فيمـا 4

  )5قالت، وهذا هو قول ابن القاسم.(

                                  

  ).1/274(، ية المجتهد ونهاية المقتصدابدينظر: ابن رشد،  )1(

     . )145، 144(ص تح: رشيد قبّاظ، ،رفع الالتباس في شركة الخمّاسعلي بن رحّال المعداني، ينظر: )2(

معجــم شــيء يــبرز في فــرج المــرأة يشــبه قــرن الشــاة، يكــون لحمــا في الغالــب يمنــع ولــوج الــذكر، ينظــر: عبــد االله معصــر،  و: هــ) القــرن3(

  ) .106ص(لمالكي، مصطلحات الفقه ا

  ).68ص( ،نفسه المرجع، بحيث لا يمكن معه الجماع، ينظر: موضع الوطء والتحامه عند المرأةالتصاق  :هو) الرتّق 4(

  ).1/251( ،الحكام تبصرةفرحون، ) ينظر : ابن 5(
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قــد ف ،قــول مرجــوحٍ في المــذهب وقــد عــدل بعــض فقهــاء المالكيــّة عــن هــذا القــول الــراّجح والمشــهور إلى     

أفــتى ســحنون بجــواز نظــر النّســاء إلى الزّوجــة للتّأكّــد مــن تلــك العيــوب الــتي ادّعاهــا الــزّوج، ورأى أنّ القــول 

بــالنّظر هــو الأَوْلىَ لأنّ الزّوجــة قــد تُـــتَّهمُ في إبعــاد التُّهمــة عــن نفســها، فشــهادةُ النّســاء علــى ذلــك ضــرورةٌ، 

  )1بذلك.(وذلك لتعلُّق حقّ الغير 

سحنون "وجرى العمل بقول  به العمل فقال:وذكر ابن فرحون أنّ هذا القول المعدول إليه قد جرى       

  )2بالنّظر".(

والــذي يميــل الباحــث أن يجــدّد الفقهــاء النّظــر في هــذه المســألة مــراعين في ذلــك التّطــوّر الحاصــل في        

يمكن للطبّيبة المختصـة في أمـراض النّسـاء اليـوم الاطـّلاع علـى  مجتمعنا المعاصر وخاصّةً في ا�ال الطبيّ، إذ

عورة المرأة للضّرورة للتأكّد من هذه العيوب واستصدار شهادة طبيّة تثبت ذلك أو تنفيه، لحل التّنازع بـين 

ك مـن الزّوجين، واطّلاع طبيبة مختصةٍ أفضل وأقلُّ حرجًا من نظرِ نساءٍ أُخرياتٍ إلى فـرج الزّوجـة لمـا في ذلـ

  الحرج الشّديد، ولأنّ الضّرورة تقُدّر بقدرها كما هو معلوم.

المطلـب الثالــث: نموذجــان تطبيقيــّان فــي عــدول المجتهــد عــن القــول الــراجح إلــى القــول المرجــوح 

  بسبب الضّرورة أو الحاجة في المعاملات

  : مسألة شهادة اللّفيفالفرع الأول

أنّ إثبـات الوقـائع والتّصـرفّات في العقـود والمعـاملات الماليـّة إنمّـا القول الـرّجح والمشـهور في المـذهب المـالكي 

]، 281[البقــرة:﴾:﴿   يكـون بشــهادة عــدلين، وذلــك لقولــه

  في الشّاهد في التّعاملات الماليّة.ل �ذه الآية هو اشتراط العدالة ووجه الاستدلا

ــا 
ّ
ــهود العــدول في واقعــة معيّنــة ولم ــدَ الشُّ ــاس وقلّــت فــيهم العدالــة، وذلــك بــأن فقُِ فسُــدت أخــلاق النّ

واحتاج النّاس إلى إثبات الحقوق، وتعذّر تحقيق ذلك لفقدان العدالة في الشّهود، مماّ جعل بعض متـأخّري 

ذهب إلى قـول مرجـوح وهـو فقهاء المالكيّة  في الغرب الإسلامي يعدلون عن القول الراجح والمشهور في الم

 جواز العمل بشهادة اللّفيف.  

                                  

  ).451(ص، فتح العليم الخلاّق في شرح لاميّة الزّقاّق) ينظر: ميارة محمد الفاسي، 1(

  .)1/236( ،الحكام تبصرة) ابن فرحون، 2(
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وصـــورة شـــهادة اللّفيـــف: أن يـــأتي المشـــهود لـــه بـــاثني عشـــر رجـــلاً، مجتمعـــين أو متفـــرقّين إلى عـــدل         

منتصـب للشّــهادة، فيــدلون بشــهاد�م عنـده، ويحــرّر رســم الاســترعاء علـى وفــق شــهاد�م، ويضــع أسمــاءهم 

رسمًــــا آخــــر أســــفل الرّســــم نفســــه، ثمّ يضــــع العــــدلان إمضــــاءهما في أســــفل الرّســــم عقــــب تاريخــــه، ثمّ يحــــرّر 

  ) 1الثاني.(

وأمّا وجه تسميتها باللّفيف فإنّ هذه الشّهادة يؤدّيها من يصلح لها ومن لا يصلُح لها من أخلاط         

  )2النّاس، فكأنمّا لُفّ بعضُهم إلى بعض.(

ادة اللّفيف، وهي شهادة عددٍ كثيرٍ مـن النـّاس لا تتـوفّر فـيهم وقد جرى العمل في فاس بقبول شه        

العدالة، ولكن يحصل �ـا العلـم علـى وجـه التـّواتر، وقـد ذكـر الشـيخ أبوحامـد الفاسـي أنّ العمـل قـد جـرى 

�ــذه الشــهادة في الأنــدلس والمغــرب وذلــك قبــل القــرن العاشــر الهجــري، ولا يوجــد نــصٌّ خــاص يــدلُّ علــى 

     ) 3(اس على غيرها مماّ أبـيح للضّـرورة،استند الفقهاء في جواز العمل �ا إلى الاستحسان والقيجوازها وإنمّا 

فسبب هذا العدول في العمل بشهادة اللّفيف إنمّا هو مراعاة الضّرورة والحاجة إلى هذا النـّوع مـن الشّـهادة 

فّر العدول، وذلك لأنّ الحاجة قـد وذلك في حالة فقدان الشّهود العدول لئلاّ تضيع حقوق النّاس بعدم تو 

تـــدعوهم إلى إشـــهاد غـــير العـــدول في واقعـــة لا عـــدول فيهـــا،  ولأّ�ـــم إذا أصـــرّوا علـــى اشـــتراط العدالـــة في 

البيع والنّكاح والطـّلاق الشّهود في تلك الحالة فإّ�ا قد تتعطّل مصالحهم في كلّ ما يتوقّف على الشهادة ك

في رســالة اللّفيــف:" والوجــوه الــتي لوحظــت فيهــا عــربي الفاســي المحمــد  يخ) وفي ذلــك يقــول الشّــ4(وغيرهــا،

الضّــرورة في إجـــازة غــير العـــدول ممـّـا يصـــحّ أن يكـــون أصــلاً لشـــهادة اللّفيــف كثـــيرة، قــال ابـــن الحاجـــب في 

، أصليه: إجماع أهل المدينة على قبول شهادة الصّبيان بعضهم على بعـض علـى بعـض الـدّماء قبـل تفـرّقهم

يَان فــا�يزو  ــبـْ ن لشــهادة اللّفيــف إنمّــا يســتدلّون علــى جــواز هــذه الشــهادة العرفيّــة بالقيــاس علــى شــهادة الصِّ

ابــن أبي زيــد  بعضــهم علــى بعــضٍ في الجــِراح والقتــل ، كمــا يستأنســون علــى جــواز ذلــك أيضــا بمــا نقــل عــن

                                  

   .)497(ص، العرف والعمل في المذهب المالكي) عمر الجيدي، 1(

   .المرجع نفسه، المكان نفسه ينظر:)2(

  ).496، 495(ص ع نفسه،المرج ينظر: )3(

  ).497صالمرجع السّابق،(  ،الجيدي عمر ،)340ص( العسري، عبد السلام ) ينظر:4(
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فُجوراً للشّهادة عليهم،  إذا لم نجد في جهة إلاّ غير العدول أقمنا أصلحهم وأقلّهم« القيرواني، حيث قال:

  )  1.(»ه في القضاء، لئلاّ تضيع المصالحويلزم مثل

  الخمّاس شركة  : مسألةالفرع الثاني

: أن يقوم المزارع بتوفير كلّ ما تحتاج إليه الزّراعة مـن أرض وبـذور وآلات، ويسـاهم العامـل عنـده وصورتها

لخمُُس مثلاً، وللمُـزارع الـذي وفـّر الأرض والبـذور بعمل يده فقط، على أن يكون للعامل جزءٌ من الغَلّة كا

  والآلة ما بقي من محصول الغلّة بعد إعطاء العامل حقّه المتّفق عليه.

والإشكال في هـذا النـّوع مـن المعاملـة هـو عـدم توفّرهـا علـى شـروط الصّـحة في كـلٍّ مـن الإجـارة أو         

بمقـدار الأجـرة للعامـل، ومـن جانـبٍ آخـر لوجـود الغـرر إن  الشركة، فهي مخُالفة للقواعد الشّـرعيّة في الجهـل

ولكـــن نظـــراً لضـــرورة احتيـــاج النــّـاس إلى مـــن يُســـاعدهم في ، )2وقعـــت جائحـــة، وذلـــك غـــير جـــائز أيضـــا.(

ة بشــروطها الصّــحيحة، وعــدم القــدرة أعمــال الزّراعــة، ونتيجــةً لانعــدام مــن يعمــل في هــذا الميــدان بالإجــار 

ــاس علــى ال عمــل وفــق أحكــام الشّــركة الجــائزة شــرعًا، فقــد تســاهل بعــض فقهــاء المالكيـّـة في علــى إرغــام النّ

  ) 3الإفتاء بجوازها بسبب الضّرورة.(

  وقد جرى العمل في فاس بجواز هذا النّوع من المعاملة وإليها أشار ناظم العمل الفاسي بقوله:      

  )4رورة فيها تساهلُ(وللضّ       وأجرةُ الخمّاس أمَْرٌ مُشكَلُ                  

رســالة سماّهــا"رفع الالتبــاس في شــركة الخمّــاس،  )5(نياألــّف الفقيــه أبــو علــي الحســن بــن رحــالّ المعــد كمــا    

بــينّ فيهــا حقيقــة هــذه المعاملــة، مستعرضًــا أقــوال فقهــاء المــذهب في حُكمهــا، ثمّ بــينّ ســبب العــدول عــن 

از هذه المعاملة التي كانت موجودةً في ا�تمع المغاربي، القول الراّجح إلى القول المرجوح والذي يقتضي جو 

م الاستغناءُ عنها في عملهم وذلك بسبب الضّرورة، إذ أنّ المزارعين كانوا في أمسّ الحاجة إليها، ولا يمكنه

ــاسُ عليــه، لأنّ ضــرُورَ�م أباحــتْ لهــم مــا ارتكبوه...وقــد ظهــر والحمــدُ الله  «:فقــال بــل الصّــوابُ هــو مــا النّ

                                  

  ).341ص(نظرية العمل بما جرى به العمل في المغرب  في إطار المذهب المالكي، ، العسري )1(

  ).447ص( العرف والعمل في المذهب المالكي،ينظر: عمر الجيدي،  )2(

  ).478ص، (نفسه المرجعينظر: )3(

  ).   368ص( ات فاس،اس بشرح عمليّ تحفة أكياس النّ ، ريف المهدي الوزاّنيالشّ  )4(

، الأعلامهـ، ينظر: الزّركلي، 1140توفيّ  رفع الالتباس في شركة الخمّاس،، فقيه مالكي، له أبو علي الحسن بن رحالّ المعدانيهو  )5(

)2/190.(  
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فافهم هذا ولا تضيّق، فإنّ الأمـر واسـعٌ، ولا نجـد عالـمــاً في  مةُ من الإثم في شركة الخمّاس...وازُ والسّلاالج

  )1( .»الحقيقة إلاّ وهو يوُسّعُ على النّاس ويُضيّق على نفسه، والنّاسُ لم تقصد الحرامَ، وإنمّا تقصدُ المعاش

عاملة  هو القياس علـى الـرُّخَص المباحـة للضّـرورة ،  بن رحّال أيضًا أنّ الأصل في جواز هذه الماوبينّ 

كالقِراض ، والمساقاة، والقرض، والجعُل ونحوها ، وردّ في رسـالته هـذه علـى مـن منعهـا مسـتدلا� علـى ذلـك 

بنظرة فقهيّة مستحضراً فيها أحوال النّاس وواقعهم، ومـا يقتضـيه النّظـر في مقاصـد الشـريعة الإسـلاميّة الـتي 

الحرج عن النّاس، فذكر بأنّ من خالط الحراّثين وعانى شدائد الحـَرْث عَلـِم بـأنّ أعمـال الزّراعـة جاءت لرفع 

فيهــــا مشــــاقٌّ كثــــيرةٌ وكُلَــــفٌ عظيمــــةٌ أثنــــاء البــَــذْر والسّــــقي والحصــــاد، وقــــد لا يــــتمكّن صــــاحبُ الأرض أن 

بخـلاف الخمّـاس الـذي يحُـافظ يستأجر على هذه الأفعال كلِّها، وفي ذلك مشـقّةٌ وتكـاليفُ ماليـّةٌ عظيمـةٌ، 

على الزّرع أكثر من صاحب الأرض، كما أنّ المساقاة قد أُجِيزَتْ بالجزء مع إمكان الإجارة، فكذلك هـو 

  ) 2الشّأن بالنّسبة لشركة الخمّاس فهي مماثلة لها في الجواز.(

لـك جهـلٌ مـنهم وتشـويشٌ كثيرٌ من الفقهاء يصرّحون أنّ شركة الخمّاس حـرامٌ، وذو « ثمّ ختم رسالته بقوله:

  )3.(»بالكلّيّة على المساكين

  

  

  

  

  

  

  

                                  

  .)138،139(ص، الالتباس في شركة الخمّاسرفع ) الحسن بن رحّال المعداني، 1(

  ).147،148،149،150(ص ،نفسه المصدر ) ينظر:2(

  ).150(ص، نفسه المصدر )3(
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  المبحث الخامس:

اجح إلى القول المرجوح ة عن عدول المجتهد عن القول الرّ أمثلة تطبيقيّ 

 ورفع الحرج بسبب التّيسير

  :ويتضمّن ثلاثة مطالب

اجح إلى في عدول المجتهد عن القول الرّ  المطلب الأول: نموذج تطبيقيّ 

  مرجوح بسبب التّيسير في العباداتالقول ال

تطبيقيّان في عدول المجتهد عن القول الـرّاجح ان المطلب الثاني: نموذج

  في الأحوال الشّخصيّة إلى القول المرجوح بسبب التّيسير

اجح تطبيقــيّ فــي عــدول المجتهــد عــن القــول الــرّ  الثالــث: نمــوذج المطلــب

  تيسير في المعاملاإلى القول المرجوح بسبب التّ 
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في عدول المجتهد عن القول الـراجح إلـى القـول المرجـوح بسـبب  المطلب الأول: نموذج تطبيقيّ 

  مسألة نقض المرأة للضّفيرة في الغسل :التّيسير في العبادات

ــفْرُ( ــنـْقُضَ ضَــفِيرتََـهَا إذا اشــتدّ الضَّ ) أو كــان  1المشــهور في مــذهب المالكيــة أنــّه يجــب علــى المــرأة أن تَـ

ــعَرِ، وفي ذلـك يقــول الشّــيخ بخيـو  طٍ كثــيرةٍ بحيـث تمنــع كِــلاَ الحـالتين وصــول المــاء إلى البَشَـرَةِ أو إلى بــاطن الشَّ

(لا نَـقْضُ مضْفُورهِِ، إلاّ إذا اشتدَّ أو بخِيُُوطٍ كَثـِيرةٍَ):أي لا  «الدّردير في الشّرح الصغير على أقرب المسالك:

ــفْر حــتى يمنــع وصــول المــاء إلى البَشَــرَةِ أو يُضْــفَرَ يجــب علــى المغتســل نَـقْــضُ مَضْــفُورِ شَــعْرِ  هِ مــالم يشــتدّ الضَّ

  )    2بخيوطٍ كثيرةٍ تمنع وصول الماء إلى البَشَرَةِ أو إلى باطن الشَّعَرِ.(

الـذي ذكـره -) قد عَدَلَ عن هذا القول الـراّجح والمشـهور في المـذهب 3ولكنّ الشّيخ أحمد الصّاوي(

يف خــارج المــذهب، حيــث رأى أنّ النّســاء الكثــيرات الضّــفائر قــد يجــدن حرجــاً في إلى قــول ضــع -الــدّردير

نقـض الضّــفائر عنــد كـلّ غُسْــلٍ، فمَــالَ إلى الأخــذ بـرأي فقهــاء الحنفيــة في ذلــك، وهـو عــدم نقْــض الضــفيرة 

 -هــذا التّفصــيل الــذي قالــه الشّــارح «مطلقــا، فقــال في حاشــيته علــى الشــرح الصــغير علــى أقــرب المســالك:

هــو مشــهور المــذهب، وتقــدّم لنــا  في مبحــث الوضــوء أنــّه ينفــع النّســاء كثــيرات الضّــفائر في  -ي الــدّرديرأ

)، لأنّ الشّرط عندهم وصول المـاء لأصـول الشَّـعر ولا يلـزم تعميمـه، ولا 4مذهبُ السّادة الحنفيّة( -الغُسل

                                  

: ، تـحالشّـرح الصـغير علـى أقـرب المسـالك مـع حاشـية الصـاوي  ردير أحمـد،: هو فَـتْلُ الشَّعَرِ بعضه ببعض، ينظر: الدّ الضَّفْرُ ) 1(

  )1/251( في الهامش، اشم.يد علي السيد عبد الرحمن الهالسّ 

  .نفسه المكان، نفسه المصدرردير أحمد، ) الدّ 2(

ه علـى شـيخه أحمـد الـدردير وأحمـد العـدوي وغـيرهم مـن علمـاء الأزهـر الشـريف، لـه ، تفقّـأحمد بن محمد الصّاوي، فقيه مـالكيهو  )3(

، "ســالك لأقــرب المســالك إلى مــذهب الإمــام مالــكببلغــة ال لشــرح الصــغير للــدردير المســمّاة ب"حاشــية علــى ا تــآليف عديــدة ومنهــا:

 ،الأعــــلامكلــــي، ، الزرّ )1/522(،النّــــور شــــجرة، ينظــــر: محمــــد مخلــــوف،  هـــــ1241وفيّ:تــــ"، وغيرهــــا ، حاشــــية علــــى تفســــير الجلالــــين"و

)1/246.(  

ساء في الوضوء تقليـد الشـافعي  : ينفع النتنبيهاوي إلى ما ذكره سابقاً في (فصل) في فرائض الوضوء، حيث قال:" ) يشير الإمام الصّ 4(

شَرةَ أو أبي حنيفة (أي لاكتفائهما بمسح بعض الرأس في الوضوء)، وفي الغُسْلِ تقليد أبي حنيفة، لأنهّ يكتفي في الغُسْلِ  بوصول الماء للبَ 

اوي أحمـد ، ، ينظـر: الصّـالمختـار" ف�ـا عنـده فـلا ضـرر كمـا ذكـره في " الـدّرالمسـترخى مـن الشَّـعَرِ، بـل ولـو كـان المسـترخي جا وإن لم يعُمّ 

، حاشــية ابــن عابــدين علــى الــدّر المختــار، ابــن عابــدين، )1/176( ،غير علــى أقــرب المســالكرح الصّــاوي علــى الشّــحاشــية الصّــ

)1/154(. 
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تعمـيم ظـاهره وباطنـه لأنّ لهـم مَنْدُوحَـة عـن إدخال الماء في باطنه بالنّسبة للنّساء، وأمّا الرّجال فـلا بـدّ مـن 

  )1.(»ذلك بحلقه، هذا هو المأخوذ من الدُّرّ المختار 

 المرجــوح القــول إلــى الــرّاجح القــول عــن المجتهــد عــدول فــي انتطبيقيّــ اننموذجــ: الثــاني المطلــب

  الشّخصيّة:  الأحوال في التّيسير بسبب

 ة ودخل بهاالفرع الأول: حُكم من تزوّج بامرأة في العدّ 

من تزوّج بامرأة في عدّ�ا ودخل �ا فإنهّ يفُرَّقُ بينهما ويتأبّد عليه تحريمهُا، فلا تحلُّ له أبـدًا في القـول       

الـراّجح  والمشــهور عنـد الإمــام مالــك وجماعـة مــن أصــحابه، وهـو مــا بــه قضـى عمــرُ بــن الخطـاب، كمــا أنــّه 

  )2(العلم. أيضاً قول اللّيث والأوزاعي وغيرهم من أهل

ولكنّ بعض فقهاء المالكيّة قد عدلُوا عن هذا القـول الـراّجح في المـذهب إلى قـولٍ مرجـوح فيـه، وهـو 

عــــدم تأبيـــــد تحـــــريم المـــــرأة علـــــى مـــــن تـــــزوّج ودخـــــل �ـــــا في العـــــدّة ومـــــنهم الإمـــــام ابـــــن عبـــــد الـــــبر في كتابـــــه 

ل أّ�ـا لا تحـرم إلاّ أن يقـوم علـى والأصـ« لقـول أيضًـا ابـن رشـد الحفيـد فقـال:و رجّح  هـذا ا) 3(الاستذكار

ذلك من كتابٍ أوسُنّةٍ أو إجماعٍ من الأمُّة، وفي بعـض الرّوايـات أنّ عمـر كـان قضـى بتحريمها،...فلمّـا بلـغ 

ولم يقض بتحريمها عليه، رواه الثّوري عن أشعث عن الشّـعبي  ذلك علي�ا أنكره، فرجعَ عن ذلك عمر،...،

ب روايــةً في المــذهب المــالكي أنّ التّحــريم لا يتأبـّـدُ مــع الــدّخول في ، وحكــى ابــن الجــلاّ )4( »عــن مســروق

رضــي  -الـب وابــن مسـعودالعـدّة، كمـا هــو مـذهب الحنفيـّة والشــافعية وهـو قــول مـرويٌّ عـن علــي بـن أبي ط

-وانطلاقا من منهج التيّسير في الإفتاء وفي القضاء، فقد عدَل الشّيخ الطـّاهر بـن عاشـور )5(االله عنهما، 

إلى هذا القول المرجوح في المذهب ورأى أنهّ أقـربُ إلى الصّـواب، كمـا نبـّه القاضـيَ علـى أنـّه إذا  -ه االلهرحم

فسَخ هـذا النّكـاح ألاّ يحَْكُـمَ بتأبيـده، وذلـك مراعـاة لـذلك القـول المرجـوح، إذ لعلـّه يكـون فيـه مخـرجٌ لهـذين 

                                  

  . )1/251( ،حاشية الصاوي على الشرح الصغير على أقرب المسالك، اوي أحمد)  الصّ 1(

ابـن عطيـّة ،  )،2/38(في مـانع العـدّة، -كتـاب النّكـاح، الفصـل الحـادي عشـر  هـد ونهايـة المقتصـد،بداية المجتابن رشد،  ) ينظر:2(

  ).16/219( ،الاستذكارابن عبد البر، ، )1/317(، 235، في تفسير البقرة، الآية المحّرر الوجيز

  .المكان نفسه المصدر السّابق، ) ينظر: ابن عبد البر،3(

الفقهيـّة فـي بدايـة المجتهـد ونهايـة الحفيـد اختيـارات ابـن رشـد ، أحمـد العمـراني، )2/39( ،ابقالسّـ المصـدرابـن رشـد،  ينظـر: )4(

  ).2/880( المقتصد،

  .)16/218(، مرجع سابق، الاستذكار، ابن عبد البر، )1/317( ،السّابق المصدر ،) ينظر: ابن عطية5(
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ومـن الأئمّـة مـن يفسَـخُ النّكـاحَ، ولا يـرى « ة":الزّوجين، حيث يقول في كتابه: "مقاصد الشّريعة الإسـلاميّ 

ــة أنّ القاضــي إذا حَكَــمَ بفســخ نكــاح  تأبيــدَ التّحــريم، وهــو أقــربُ، ولــذلك استحســن بعــض فقهــاء المالكيّ

الذي يبني بالمعتدّة في عدّ�ا أن لا يزيد في حُكمهِ تأبيدَ التّحـريم، إذ لعلّهمـا يجـري أمرُهمُـا علـى رأيِ مَـن لا 

  ) 1.(»التّحريم يرى تأبيدَ 

  من الزّنا.تزوّج بامرأة في عدّة الاستبراء الفرع الثاّني : حُكم من 

  القول المشهور في المذهب المالكي في أنّ من تزوّج بامرأة في عدّة الاستبراء من الزنّا أّ�ا لا تحلُّ له أبداً.

اجح والمشـهور إلى قـول شــاذٍ ولكـنّ بعـض المتـأخّرين مـن فقهــاء المالكيـة قـد عَـدَلَ عـن هــذا القـول الـرّ 

ومرجوحٍ في المذهب المالكي ، وذلك لإيجاد مخرج لمن وقع في مثل هـذه النّازلـة دون قصـدٍ منـه، وذلـك مـن 

       بـــاب التّيســـير ورفـــع الحـــرج عنـــه، حيـــث إنّ قاضـــي الجماعـــة بغرناطـــة أبـــا القاســـم ابـــنَ ســـراج الأندلســـيّ قـــد 

الزنّـا بأنـّه يجـوز لـه أن يتزوّجهـا بعـد اسـتبراءٍ آخـرَ بـثلاثِ حِـيَضٍ مخُالفـاً أفتى من تزوّج في عدّة الاستبراء مـن 

ــلُّ لــه أبــدًا، ومعلّــلاً فتــواه هــذه بأّ�ــا بمنزلــة مــن تزوّجــتْ في  في ذلــك القــول المشــهور في المــذهب بأّ�ــا لا تحَِ

وهـو « بـاً علـى فتـواه هـذه:العدّة، ووجهُه عنده أنهّ لا يرى  الماء الفاسد كالصّحيح، ثمّ قال ابن سـراج معق

   )   2.(»قولٌ له وجهٌ من النَّظرَ الصَّحيح، فَمَنْ قلَّدَهُ لم نعترضه

الزنّـا، وأنّ   ةعـدّ  في المـرأة علـى عقـد أنـّه سُـئل عمّـن  الفقهـاء بعـض عـن الإمـام الونشريسـي ذكـر وقد

ا مــا فأجــاب: أمّـتأبيــد فيـه،  وأنّ ابــن رشـد قـد اختــار عـدم ال في المـذهب قـولان مــن تأبيـد التّحــريم وعدمـه،

مـا  نيالـدّ  ي ناصـرلـع و، فقـد اختـار شـيخنا أبـازنـ نمـ عقـد في اسـتبراءٍ  نخ فـيمو ياختيارات الشّـ نم مذكرتـ

التّأبيـــد  عـــدم  عيســـى بـــن أحمـــد شـــيخنا واختـــار الحائـــل، دون مـــلأبيـــد في الحافي التّ  م القاســـ ناختـــاره ابـــ

 أراد فـــإن رونـــه،ســـألكم وتحذّ  لمـــن فالخـــلا ونحضّـــو تيـــاط تالاح مأردتــــ نإليـــه ع ونتعتمـــد يالـــذو ا، قًـــلمط

 لفسـ نفـيم لكـما فنـًلا معي ـّو ق وا تختار ن أ م أردتـ وإن ... مْ دٍ قْ ي ـُلص فخّ د الترّ اأر  وإن يجتنب، الاحتياط فل

  ).3واالله أعلم( أسوة،

                                  

  ).339 ،338(ص، مقاصد الشّريعة الإسلاميّة) ابن عاشور، 1(

  ).139(ص ،71، فتوى رقم:فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم ابن سراج  الأندلسيظر: محمد أبو الأجفان، ) ين2(

  ).480، 4/479، (المعرب المعيارالونشريسي،  )3(
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مرجـوح لمطلب الثالث: نموذج تطبيقيّ في عدول المجتهد عـن القـول الـراجح إلـى القـول الا

   ب التيسير في المعاملاتبسب

  حكم من حلف بصيام العام ثمّ حنث الفرع الأول:

القول المشهور في المذهب المالكي في أنّ من حلف بصـيام العـام ثمّ حنـث، فإنـّه يجـب عليـه صـيام 

سَـــنَةٍ، ولا يشـــترط فيـــه التّتـــابع، ولكـــن نظـــراً لمـــا في هـــذا القـــول مـــن مشـــقّة وحـــرج يلحـــق بـــالمكلّف، وقـــد لا 

عـن صـيام الـدّهر لمـا قـد  ع الالتزام به نظراً لظروفه الحياتيـّة أو المهنيـّة أو الصّـحّية، وقـد �ـى النـّبيّ يستطي

يســبّبه مــن ضــعف في جســم الإنســان، ولــذلك فقــد عــدل بعــض متــأخري فقهــاء المالكيــّة  عــن هــذا القــول 

اس، فــأفتى قاضــي الجماعــة الــراّجح والمشــهور في المــذهب إلى قــول مرجــوحٍ، وذلــك بســبب التّيســير علــى النــّ

ابــن ســراج الأندلســي بــأنّ مــن حلــف بصــيام العــام ثمّ حنــث، فإنــّه تجــب عليــه كفــارة يمــين، وذكــر أنّ هــذا 

لاَ نـَذْرَ فيِ غَضَـبٍ وَلاَ مَعْصِـيَةِ اللَّـهِ  «: القول قد مال إليه جماعةٌ من المتأخّرين، وأنهّ يشهد له قول النـّبي

  ُوهــو قــولٌ لـه وجــهٌ مــن النَّظــَر «)، وقــال ابـن ســراج بعــد إجابتــه �ـذه الفتــوى:1.(»يمَــِينٍ  وكَفَّارَتـُهُ كَفَّــارَة

  ) 2.(»والحديث، ومن بنى عليه كان مخُلَِّصاً إِنْ شاء االله

وسُئِلَ ابنُ سراج أيضا في فتوى مماثلةٍ عن امرأة حَلَفَتْ بصـوم عـامٍ أن لا ترجـع لزوجهـا فأجـاب عـن       

المـرأة إن رجعــتْ لزوجهـا حنثـَتْ، ولزمهـا صـومُ عــامٍ كامـلٍ لا تحَْسِـبُ فيـه رمضــان ولا  «لاً:هـذه المسـألة قـائ

                                  

)، 10/121، (20072، كتاب: الأيمان، باب: من جعل فيه كفّارة يمين، عن عمران بن حصين ، ح:الكبرى السّنن) البيهقي، 1(

،  المستدرك على الصّحيحين)، الحـاكم ، 592، ( 3840، كتاب: الأيمان والنّذور، باب: كفّارة النّذر، ح:النّسائي سنن، النّسائي

ـــذور، ح: قـــال ابـــن حجـــر: وللحـــديث طـــرق أخـــرى ذكرهـــا الحـــافظ ابـــن حجـــر مـــع الكـــلام عليهـــا، )، 7/556، (8051كتـــاب: النّ

لاَ نـَذْرَ فيِ «سـناده حسـن، وقـال النـّووي في الرّوضـة حـديث:إابـن عبـاس و  داود مـن حـديث كريـب عـن"وللحديث طريق أخرى رواه أبو 

بـن السّـكن فـاين الاتفـاق"، قـد صـحّحه الطّحـاوي وأبـو علـي  "ضـعيف باتفّـاق المحـدّثين، قـال ابـن حجـر:»مَعْصِيَة وكَفَّارَتهُُ كَفَّارَةُ يمَِينٍ  

لاَ نـَذْرَ فيِ غَضَـبٍ كَفَّارَتـُهُ كَفَّـارَةُ «: أمّـا حـديث:"، حـديث صـحيح بمـا قبلـه»هُ كَفَّـارَةُ يمَـِينٍ  لاَ نذَْرَ فيِ مَعْصِـيَة وكَفَّارَتـُ« :لباني: لأاوقال 

، 3849، ح:النّسائي ننس صحيح، الألباني، )324، 323، 4/322( ،الحبير تلخيصابن حجر،  ، ينظر:فقال عنه: ضعيف »يمَِينٍ 

)3/27(.      

  ).127،128(ص 47، فتوى رقم:فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم ابن سراج  الأندلسي) ينظر: محمد أبو الأجفان، 2(
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أياّم الأعياد ولا يلزمها تتابعُه، وفي المذهب قولٌ آخر: إنهّ يجزيها كفـارة يمـين بـاالله، ولـه وجـهٌ مـن النّظـر مـن 

  )1.(» قلَّدهُ لم يعُترَضْ عليه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  

  ).            128( 49، فتوى رقم:سابق مصدر ،فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم ابن سراج  الأندلسيمحمد أبو الأجفان، )1(
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  :المبحث السادس

اجح إلى القول المرجوح ة عن عدول المجتهد عن القول الرّ ثلة تطبيقيّ أم

 تغيّر الأحوالمان و الزّ فساد بسبب 

  

  :البمطثلاثة ويتضمّن 

ذجـــان تطبيقيّـــان فـــي عـــدول المجتهـــد عـــن و المطلـــب الأول: نم المطلـــب الأول:

فـي  تغيـرّ الزمـان وفسـاد أخـلاق النـّاسالقول الـراجح إلـى القـول المرجـوح بسـبب 

  اب العباداتب

نموذج تطبيقيّ في عدول المجتهد عن القول الراجح إلى القـول  المطلب الثاني:

  في الأحوال الشّخصيّة تغيّر الأحوالمان و فساد الزّ المرجوح بسبب 

: نموذجان تطبيقيّان فـي عـدول المجتهـد عـن القـول الـراجح إلـى المطلب الثالث

  في المعاملات حوالتغيّر الأمان و فساد الزّ  القول المرجوح بسبب
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المطلب الأول: نموذج تطبيقيّ في عدول المجتهد عن القول الـراجح إلـى القـول المرجـوح بسـبب 

  في باب العبادات تغيّر الأحوالمان و فساد الزّ  تغيرّ الزمان و

  الفرع الأول: مسألة غلق أبواب المساجد في غير أوقات الصلاة المكتوبة

 هي مكان للعبادة أن تكـون مفتوحـة للعُبـّاد في كـل وقـت مـن ليـلٍ أو �ـارٍ الأصل في المساجد والتي

         ﴿ ) في قولـــه تعـــالى:1وأن لا تغُلـَــق، لأنّ غلقَهـــا شـــبيهٌ بـــالمنع(

  ﴾  :قول الراّجح والمشهور في المذهب المالكي هو كراهةُ ، ولذلك فإنّ ال]113[البقرة

 )2غلق المساجد.(

ولكن نظراً لتغيرّ الأحـوال وفسـاد الزمـان، فقـد عـدل فقهـاء المـذهب المـالكي عـن هـذا القـول الـراّجح       

قهـــا وأفتـــوا بجـــواز غلـــق أبـــواب المســـاجد في غـــير أوقـــات الصّـــلاة المكتوبـــة في هـــذا الزّمـــان، وإنمّـــا جـــوّزوا إغلا

)، ومن عبث الصّبيان فيها، أو دخول ا�انين 3صيانةً لها من سرقةِ الممتلكات والتجهيزات الموجودة فيها(

إليهـا فينجّسـو�ا أو يعيثـون فيهـا فسـادًا، وذلـك عنـد خلوّهـا مـن المصـلّين، وقـد قيـل للإمـام ابـن عرفـة: هـل 

أمّـا غلـقُ «:-رحمـه االله-لـق بـاب المسـجد؟ فقـال يؤخذ من معنى الآية السّالفة الـذكّر أنـّه لا يجـوز للأئمـة غ

باب المسجد في غير أوقات الصّـلاة فهـو حفـظٌ لـه وصـيانة، إلاّ أن يكـون الإمـام مفرّطـًا في الصّـلاة فيتركـه 

الـوارد في  -والمـراد بـالمنع« ) ويقـول الشّـيخ الطـّاهر بـن عاشـور:4(، »قـًا لا يُصـلّي فيـه إلى آخـر الوقـتمغلو 

بــادة في أوقا�ــا الخاصّــة �ــا كــالطّواف والجماعــة إذا قُصِــدَ �ــا حرمــانُ فريــقٍ مــن المتــأهّلين لهــا منــعُ الع -الآيــة

                                  

مـان تغيـّر الفتـوى بتغيـّر الزّ عبد القادر رحال،  )، 312ص، (الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلّيّة، صدقي البورنو محمد ) ينظر:1(

  ).543( ص-دراسة فقهيّة مقارنة -وتغيّر الأعراف،

 ). 1/445( مدوّنة الفقه المالكي وأدلتّه،الغرياني،  عبد الرّحمان الصّادق ينظر:) 2(

هــ) بـأنّ علـة الغلـق 386(ت:الحنفـي الموصـلي محمـود بـن عبـد االله، فقد صرحّ الإمـام  أيضًا ) وقد ذهب إلى هذا الرأّي فقهاء الحنفيّة3(

جد، ولا بــأس بــه في زماننــا في غــير أوقــات الصّــلاة لفســاد أهــل الزمــان فإنـّـه لا المســ بــاب هـي فســاد الزّمــان فقــال:" وكــانوا يكرهــون غلــق

ء في الفتـاوى الهنديـّة أيضـا:" كُـرهَِ ، وجـا)4/166( الاختيـار لتعليـل المختـار، ،الموصـلي بـن محمـود عبـد االله ،يؤُمَن علـى متـاع المسـجد"

غلقُ باب المسجد، وقيل لا بأس بغلق المسجد في غير أوان الصّلاة صيانة لمتاع المسجد، وهذا هو الصّحيح"، ينظر: نِظام وجماعة مـن 

  . )1/121(، الهنديةّ الفتاوىعلماء الهند، 

  ).1/161( تفسير ابن عرفة،) ابن عرفة، 4(
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منها، وليس منها غلقُ المساجد في غير أوقات الجماعة، لأنّ صلاة الفذّ لا تفضُل في المسجد على غـيره، 

  )1.(» وكذلك غلقُها من دخول الصّبيان والمسافرين للنّوم...

  سفر المرأة مع المحرم إلى الحجمسألة: : يالفرع الثان

مـع الزّوجـة  القول الراّجح والمشـهور عنـد المالكيـّة هـو اشـتراط وجـود الـزّوج أو المحـرم أو الرفّقـة المأمونـة      

المحـــرم مـــع الزّوجـــة، قـــال قـــال بكراهـــة ســـفر  -رحمـــه االله–) غـــير أنّ الإمـــام مالكًـــا 2في السّـــفر إلى الحـــجّ، (

معها لفساد الزّمان، ولخوف ضيعتها معه لما بينهما من العداوة...وروى ابن  هُ رَ فَ رهِ مالكٌ سَ كو  «:الدّسوقي

  )3.(»القاسم كراهة سفرها مع ربيبها أو حموها لحداثة حرمتها وسائر محارم الصّهر والرّضاع

ــ زّمــان وفســادفهــذا العــدول عــن القــول الــراّجح إنمّــا هــو ســدٌّ للذّريعــة بســبب فســاد ال        س اأخــلاق النّ

  وذممهم.

نموذج تطبيقيّ في عدول المجتهد عن القول الـراجح إلـى القـول المرجـوح بسـبب  الثاّني: المطلب

  : في باب الأحوال الشخصيّة تغيرّ الزمان وفساد أخلاق النّاس

  عدّة المطلّقة ذات الأقراءالأول:الفرع 

ا المـدخول �ـا إذا  ا أو بائنـًرجعي�ـ طلاقـا القول الراّجح والمشهور في المذهب المالكي أنّ عدّة المطلّقة  

)، وذلـــك لقولـــه 5)، وأمّـــا عـــدّة الصّـــغيرة واليائســـة فهـــو ثلاثـــة أشـــهر، (4هـــي ثلاثـــة قـــروء( كانـــت تحـــيض

  ] . 228[ البقرة،﴾     ﴿تعالى:

  )6صَدَّقُ في انقضاء عدّ�ا بالأقراء الثّلاثة أو الوضع بلا يمين ما أمكن.(فالمشهور أّ�ا تُ 

هــي ثلاثــة  -أي الــتي تحــيض-ولكــنّ الــذي جــرى بــه العمــل في فــاس أنّ عــدّة المطلّقــة ذات الأقــراء        

  أشهر، وفي ذلك يقول ناظم العمل الفاسي:

                                  

   ).1/680(، نويرحرير والتّ تفسير التّ  ،) الطاهر بن عاشور1(

  .)2/198(، حاشية الدسوقي على الشّرح الكبير للدّرديرينظر: الدّسوقي،  )2(

  المصدر نفسه، المكان نفسه.) الدّسوقي،  3(

   ).219 ،218(ص، القرآن أحكامابن العربي،  الطُّهر عند المالكيّة. ينظر: :ء وهورْ ) القروء جمع ق ـ4ُ(

  ).449(ص، لاميّة الزّقاّق ق في شرحالعليم الخلاّ  حفت محمد ميارة،:  ينظر) 5(

   المصدر نفسه، المكان نفسه. : محمد ميارة، ينظر )6( 
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  )1( ا شهراشهرً  تعتدُّ  ذات الأقرا**** ثلاثةٌ  قةثم المطلّ                        

ومعـــنى ذلـــك أنــّـه إذا ادّعـــت هـــذه المطلّقـــة انقضـــاء الأقـــراء الثّلاثـــة في أقـــلّ مـــن ثلاثـــة أشـــهر فإّ�ـــا لا 

تُصَدّقُ في دعواها، أي أّ�ا لا تحلُّ للأزواج إلاّ بعد انقضاء ثلاثة أشهر من يوم طلاقهـا، ذلـك إذا ادّعـت 

لا تُصـدّق في الانقضـاء « ح بـذلك المهـدي الـوزاّني حيـث قـال:) وقـد صـرّ 2الثلاثـة فيهـا ،( انقضـاء  الأقـراء

بكثـرة فسـاد  متـأخري فقهـاء المالكيـّة ذلـك علـّل بعـضُ و  )3(،»لاثة باعتبار الحلِّيّة للأزواجداخل الأشهر الثّ 

    )4.(مانالزّ 

وفي ذلك  ،ذلك بضعف الوازع الدّيني لاً علّ مُ ، ةوقد أيدّ هذا القول أيضًا الإمام ابن العربي من المالكيّ       

وعـادةُ النّسـاء عنـدنا مـرةٌّ واحـدةٌ في الشّـهر، وقـد قلـّت الأديـانُ في الـذُّكران فكيـف بالنّسْـوان، فـلا  «:يقول

  )5.(»أرى أن تمُكََّنَ المطلّقةُ من الزّواج إلاّ بعد ثلاثة أشهر من يوم الطّلاق

ص لنّ الثاّبـت بـالحكـم القطعـي معتـبرين إيـّاه مخالفًـا لالقول اء والباحثين هذا وقد انتقد كثير من العلم      

    ﴿:تعـــــالى هلـــــو قوذلـــــك في ر غـــــير هـــــذا، يقـــــرّ والـــــذي القـــــرآني 

﴾،قـــة ممـــن تحـــيض المـــرأة المطلّ  ر أنّ ه يقـــرّ نــّـإذْ إ، لٍ تأويـــ لا يقبـــل أيّ صـــريح ص النّ ، فـــ] 228[ البقـــرة

في ذلـك، فجريـان العمــل بغـير هـذا  الحُكــم  قُ صـدّ فإّ�ــا تُ �ا حت بانقضـاء عـدّ إذا صـرّ فــقـروء،  �ا ثلاثـةُ عـدّ 

باطلٌ، وذلك لمخالفته  للنّص القرآني، ولأنّ القول بأنّ العادة  في النّساء أّ�نّ لا يحضن إلاّ مرةّ واحدة في 

شّهر غير مُسلَّم به، إذ لا يمكن أن تكون هذه العادة مطرّدةً في جميـع النّسـاء، ويشـترط في اعتبـار العـادة ال

أن تكـون مُطــّردةً، كمـا أنّ مــا جـرى بــه العمـل في هــذه المسـألة مخــالف للإجمـاع ،إذ أجمــع الفقهـاء علــى أنّ 

قُرء هل هـو الحـيض أم الطُّهـر، ولـذلك فإنـّه عدّة المطلّقة التي تحيض هي ثلاثة قروء وإن اختلفوا في معنى ال

                                  

  ).115ص، (تحفة أكياس الناس بشرح عمليات فاسالمهدي الوزاّني، )1(

  ).430ص( ،في المذهب المالكي العرف والعملعمر الجيدي،  ) ينظر:2(

  ).117ص، (السّابق المصدرلوزاّني، ينظر: المهدي ا )3(

  ).431ص، (السّابق مرجعالعمر الجيدي،  ينظر:)4(

  ).221ص( : عبد الرّزاّق المهدي،، تحالقرآن أحكام، ) ابن العربي5(
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لا يعتدّ بخرق الإمام ابن العربي لهذا الإجمـاع بـرأي شـاذّ ومخـالفٍ الـنّص، وإن تبعـه فيـه فقهـاء العمـل تقليـدًا 

  )1لرأيه، ولا شكّ أنّ القول الذي يخالف النّص وإجماع الأمّة باطلٌ ومردودٌ على صاحبه.(

يــّان فــي عــدول المجتهــد عــن القــول الــراجح إلــى القــول المرجــوح : نموذجــان تطبيقالمطلـب الثالــث

  في المعاملات تغيرّ الزمان وفساد أخلاق النّاسبسبب 

 : مسألة الإجبار على إمرار الماء من أرض الجارالأول الفرع

لـك ما القول الراّجح في حكم إمرار الماء من أرض الجار أنهّ يجـبر علـى ذلـك،  وذلـك لمـا رواه الإمـام      

بــن خليفــة  طلــب مــن محمــد بــن مســلمة أن يســمح لــه بــإمرار المــاء مــن أرضــه، في الموطــأ مــن أنّ الضّــحاك 

  )2(وحكم له عمر بذلك جبراً.

قد عدل عـن هـذا القـول الـراّجح الـذي حكـم -رحمه االله–الإمام الباجي أنّ الإمام مالكًا  قد ذكر و      

ونَـقَلَ أنّ رأي الإمام مالك في مثل هذه الحادثة هو المنعُ  عن عمر في ذلك، يَ وِ ولم يأخذ بما رُ  به عمر

ى أشــهب عــن الإمــام وذلــك اســتنادًا إلى تغــيرُّ الزّمــان وفســاد الأخــلاق واخــتلاف أحــوال النـّـاس، فقــد رو 

تحـدث للنـّاس في أقضـيتهم بقـدر مـا يحـدثون مـن الفجـور ،قـال مالـكٌ وأخـذ �ـا مـن يوثـَقُ «:مالك أنهّ قـال

رَ رأيتُ بأن يقُضى لـه بـإجراء مائـه،...، ولكـنّ مَ الأمر معتدلاً في زماننا كاعتداله في زمان عُ به،  فلو كان 

، وقـد يـدّعي ى هـذا المـاءُ رَ هم ،فأخاف أن يطول الزّمان، وينُسى مـا كـان عليـه جَـواستحقّوا التُّ  فسد النّاسُ 

  )3.(» جارُك عليك به دعوى في أرضك

يـنمُّ عـن فقـه للواقـع واستشـراف  رأي سـديدٌ،  -في نظر الباحث -سألةهذه المفي مالك ورأي الإمام      

لئلاّ ينازع  ، وذلك للذريعة افقد منع من ذلك سد� للمستقبل، كما يدلُ على فهم ثاقبٍ لمآلات الأفعال، 

ينُســيه ســبب إجــراء مائــه  سمــح لــه بــإمرار المــاء عليهــا بعــد مــرور زمــن طويــل،الجــار جــاره في أرضــه بعــد أن 

  وذلك بسبب قلّة الورع وفساد أخلاق النّاس. ،فيها

                                  

مـاجرى بـه العمـل فـي المـذهب قطـب الريّسـوني، ، )449ص(ح العلـيم الخـلاّق فـي شـرح لاميـّة الزّقـّاقفـت محمد ميـارة،) ينظر: 1( 

  ).432(ص والعمل العرفعمر الجيدي،  ،)47،48،49(صالكي، نظرية في الميزان،الم

  ).125ص، (من ضوابط الاجتهاد عند المالكيّة، الصّادق الغرياني، )46، 6/45(، المنتقىالباجي،  :ينظر )2(

   ).6/46(،  ،السّابق المصدر الباجي، )3(
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  )1(الفرع الثاني: مسألة ثبوت الخلطة في اليمين

قضـى بـاليمين علـى   لا تشترط الخلُْطة في اليمين، وذلك عملاً بعموم حديث ابـن عبـّاسٍ أنّ النـّبيّ      

دَّعى عليه.(
ُ
  ) 2الم

، وذلــك إذا جــاء وت الخلُطــة في اليمــين في القضــاءبــونظــراً لفســاد الزّمــان فقــد  اشــترط الإمــام مالــك ث     

ــا علــى رجُــل آخــر، فــإذا كانــت بينهمــا مخالطــةٌ أُحْلِــف الــذي ادُّعــيَ عليــه،  وإن لم يكــن  رجــلٌ يــدّعي حق�

  ) 3بينهما ذلك لم يحَُلَّف ، فلا تجب عليه اليمين إلاّ إذا كانت بينهما خُلطة بالبيع والشّراء. (

ــفَه أهــلَ الفضــل بتحلــيفهم مــراراً في اليــوم والعلّــة في ذلــك كمــا ذكــ  ر الإمــام الزّرقــاني: لــئلاّ يبتــذل أهــلُ السَّ

  )4الواحد ، فاشترطت الخلطة لدفع هذه المفسدة.(

ولعمــري إنّ هــذا هــو الصّــواب في هــذا الزّمــان القليــل الخــير،  «:وقــد صــوّب التّســولي هــذاالرأي فقــال       

عي بـدعاوى علـى المعلـوم بـالخير والعـدول مـع بعـده عنـه وعـدم مخالطـة ولقد شاهدنا غالبَ سَفلة النّاس يدّ 

  )5.(»أمثاله وملابستهم، وليس غرضُه إلاّ الازدراء به وحطّ رتبته، حتىّ صار الدُّهاةُ يلقّنون السّفلةَ ذلك

  :الرّبع خلاصة الفصل

الـراّجح إلى القـول المرجـوح  يوجد الكثير من الفتاوى والنّوازل التي عدل فيها فقهاء المالكيّة عـن القـول -1

  .يةسواء في مسائل العبادات أو المعاملات أو الاحوال الشّخصّ 

جـــلّ المســـائل التّطبيقيّـــة لعـــدول ا�تهـــد عـــن القـــول الـــراّجح إلى القـــول المرجـــوح في هـــذا الفصـــل كانـــت -2

د وجـود سـببٍ مـن أسـباب لفقهاء المالكيّة في الغرب الإسلامي إذ إّ�م يجيزون الإفتاء بالآراء المرجوحـة عنـ

 العدول المذكورة آنفًا.  

                                  

في المســائل الــتي خــالف فيهــا الأندلســيّون مــذهب الإمــام مالــك، ولكنّــني الثــاني )هــذه المســألة ســبق وأن تطرقــتُ إلى بيا�ــا في الفصــل 1(

   الزّمان.  فسادالمسألة والمتمثّل في لبيان سبب عدول الإمام مالك عن القول الراّجح في هذه  التّطبيقيّ  أعدتُّ ذكرها في هذا الفصل

دّعَى مسلم صحيح) مسلم، 2(
ُ
  ).528ص، (1711عليه، ح:، كتاب الأقضية، باب اليمين على الم

   ).374ص، (2125، 2124لقضاء في الدعوى، ح: ، كتاب الأقضية، االموطأّالإمام مالك،  ) ينظر:3(

  .)3/185(، شرح الزّرقاني على الموطأ ) الزّرقاني،4(

  ).510الجيدي، العرف والعمل في المذهب المالكي، (ص )5(
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  :خاتمة

 هي كالآتي:لت إليها تائج التي توصّ النّ  أهمّ فإنّ  وفي ختام هذا البحث،

حقيقـــة القـــول الـــراّجح في المـــذهب المـــالكي بأنــّـه مـــا قَـــوِيَ دليلــُـه، وأنّ العمـــل بـــه واجـــبٌ في الأحـــوال  -1

اق الفقهــاء، وأنّ الفتــوى عنــد المالكيــّة إنمّــا تكــون علــى الترّتيــب بــأربعٍ: بــالقول المتّفــق عليــه، ثمّ العاديــّة باتفّــ

بالقول الراّجح ثمّ بالقول المشهور، ثمّ بالقول المسـاوي لغـيره، كمـا أنّ بعـض المالكيـّة جعلـوا القـول المشـهور 

لمالكيـّةِ هـو أنّ  القـول المشـهورَ هـو مـاكثُـرَ قـائلُوه، مرادفاً للقول الراّجح إلاّ أنّ المعتمد عند أكثرِ متـأخّري ا

      .وأنّ قول ابن القاسم في المدوّنة إنمّا هو جزء من المشهور

هـو كـلّ قـولٍ فقَـد قُـوّتـه لقـوّة مُعارضِـه؛ وإن كـان لـه قـوّةٌ في نفسـه أو فقَـد  عنـد المالكيـّة القـول المرجـوح-2 

لّة القائلين به، فهو يشمل بذلك القول الضّـعيف الـذي يَـقْـوَ دليلـُه أو قوّتَه لضُعف دليله أو فقَد اعتبارَه لق

  .ضعُف مُدركه، وكذلك القول الشّاذ الذي انفرد به فقيهٌ عن الجمهور

اتفّــق فقهــاء المالكيـّـة علــى وجــوب تقــديم القــول الــراّجح علــى القــول المرجــوح، وعلــى وجــوب العمــل -3 

فتىَ به بعد المتّفق عليه هو الـراّجحُ، وأنّ العمـل بـالراّجح واجـبٌ، وأمّـا والإفتاء بالقول الراّجح، وأنّ الذي يُ 

  .فالأصل فيه عدم الجواز العمل بالدّليل المرجوح وترك الراجح

إلى ثلاثــة أقــوال، وقــد رجّــح كثــيرٌ مــن متــأخّري  بــه والإفتــاء اختلــف العلمــاء في العمــل بــالقول المرجــوح-4

  .وح يعُملُ به ويفُتى به عند تحقّق الضّرورة في النّفس أو عند الغيرفقهاء المالكيّة أنّ القول المرج

   .القول المرجوح لا يجوز العملُ ولا الإفتاء به إلاّ عند الاقتضاء أي في حالات استثنائية خاصّة-5

حقيقة العدول عن القـول الـراّجح إلى القـول المرجـوح هـي: ميـلُ ا�تهـد إلى تـرك العمـل بـالقول الـراّجح -6

في المذهب المالكي، والأخذ بالقول المرجوح فيه، وذلك لوجود أسباب تقتضي ذلك، وتمنع العمل بالقول 

  .الراّجح، تماشيًا مع روح الشّريعة السّمحاء ومقاصدها السَّامية

وانتصـارهم لـه إلاّ أنـّه قـد صـدرت مـنهم  -رحمه االله -رغم تمسّك فقهاء الأندلس بمذهب الإمام مالك-7

هــادات في مســائل فقهيـّـة خــالفوا فيهــا الــراّجح مــن مــذهب الإمــام مالــك، وذلــك بــالنّظر إلى بعــض الاجت

  .ظروفهم القاسيّة وأوضاعهم السّياسيّة والاجتماعية الصّعبة

  .يخضع العدول عن القول الراّجح إلى القول المرجوح إلى ضوابط معيّنة-8

الــراجح إلى القــول المرجــوح في المــذهب المــالكي  الأصــول التّشــريعيّة المنتهضــة بعــدول ا�تهــد عــن القــول-9

  :هي
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  .قاعدة ماجرى به العمل -أ

  .قاعدة الاستحسان -ب

  .قاعدة سدّالذّرائع -ج

   .قاعدة مراعاة الخلاف -د

فهــذه الأصــول الشّــرعيّة لهــا علاقــة وطيــدةٌ وارتبــاط وثيــقٌ بعــدول ا�تهــد عــن القــول الــراجح إلى القــول      

  .المالكيالمرجوح في المذهب 

لا يجــوز للمجتهــد أن يعــدل عــن القــول الــراّجح إلى القــول المرجــوح في المــذهب المــالكي إلاّ إذا وُجِــدَ -10

  .سببٌ شرعيٌّ يقتضي ذلك

   :تتمثّل أسباب عدول ا�تهد عن القول الراّجح إلى القول المرجوح في المذهب المالكي فيما يأتي-11

  .تغيرّ العرف-أ

  المرسلة ةالمصلح تغيرُّ وجه-ب

  .درأ المفسدة -ج

  .الحاجة الضّرورة أو -د

  .التّيسير ورفع الحرج -ه

                 .فساد الزّمان وتغيرّ الأحوال-و

يوجد الكثير من الفتاوى والنّوازل التي عدل فيها فقهاء المالكيّة عن القول الراّجح إلى القول المرجوح -12

  .أو الاحوال الشّخصّيةسواء في مسائل العبادات أو المعاملات 

كانــت الدّراســة   هالــراّجح إلى القــول المرجــوح في هــذجــلّ المســائل التّطبيقيــّة لعــدول ا�تهــد عــن القــول -13

مـن أسـباب  لفقهاء المالكيّة في الغرب الإسلامي إذ إّ�م يجيزون الإفتاء بالآراء المرجوحـة عنـد وجـود سـببٍ 

ولفقهـاء المالكيـّة المصـريّين عـدلوا فيهـا  -رحمـه االله–للإمـام مالـك  ، كما ذكرتُ فتـاوىالعدول المذكورة آنفًا

    عن القول الراّجح إلى القول المرجوح.

  في الختام فإنّني أتقدّم ببعض التوصيات والمقترحات وهي كالآتي:و      

وتعميقـه أقترح على العلمـاء والبـاحثين في المؤسسـات الجامعيـّة والمراكـز البحثيـة، مواصـلة البحـث       

  :ثنا الفقهي وذلك من خلال ما يأتيفي ترا
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قوال المرجوحة في المذهب المالكي سواء كانت ضعيفة أو شـاذّة في كتـب الفقـه والنـّوازل ودراسة الأجرد  -

  للاستفادة منها في معالجة بعض النّوازل والمستجدّات والقضايا الفقهيّة المعاصرة.

هــا عــن غيرهــا مــن الأقــوال المرجوحــة، وقــد ة في الفقــه المــالكي لتمييز عوة إلى جــرد الأقــوال الراّجحــالــدّ  -  

نادى �ذه الفكرة كلّ من الشّيخ محمد الحجوي في كتابه الفكر السّامي، و الدكّتور محمد رياض في كتابه 

  أصول الفتوى، وذلك للإسهام في ضبط الفتوى في المذهب المالكي. 

راعــاة وذلــك بمالمســائل الفقهيـّـة المبنيـّـة علــى المصــلحة أو العــرف،  الــدّعوة إلى تجديــد النّظــر في كثــير مــن -

يةّ في لتطـــوّرات العصـــر ل اواكبًـــم الفقـــه الإســـلامي ، لضـــمانً اســـتمراريةّ الاجتهـــاد، وليكـــونمقاصـــد الشّـــريعة

  مختلف ا�تمعات باختلاف بيئا�ا وأعرافها.

ن االله وحــده، فلــه الحمــد والمنّــة، ن أصــبت فمــفــإ والكمــال الله وحــده، هــذا جهــد المقــلّ،وأخــيراً:  ف         

، ومــا تــوفيقي إلاّ بــاالله عليــه توكلــت وإليــه أنيــب، وصــلى االله علــى ســيدنا محمــد فمــن نفســي وإن أخطــأتُ 

 وعلى ءاله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً والحمد الله رب العالمين.
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 فهرس الآيات القرآنية

  

  

  

رقم   السورة  رقمها  طرف الآية

  الصفحة

﴿      ﴾ 110  36  البقرة  

﴿          

 ﴾    

  226  البقرة  113

﴿       

         

          ﴾  

  155  البقرة  172

﴿         

﴾  

  164، 99  البقرة  184

﴿     ﴾  195  83  البقرة  

﴿     ﴾  228  227  البقرة ،

228  

﴿   ﴾  

  

  215، 73  البقرة  281

﴿       ﴾  286  164  البقرة  

﴿     ﴾  

  

  164  النّساء  28

﴿        159  173  النّساء  
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﴿         

    ﴾  

  104  الأنعام  109
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124  

﴿    ﴾  78  31  الأنبياء  

﴿        ﴾  76  165،212  الحج   

﴿       ﴾   

  

  166،167  ص  43

﴿       

  ﴾  

  31  الزّمر  17، 16

﴿       

﴾  

  31  الزّمر  52

﴿       

  ﴾  

  202  الجمعة  9
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 هرس الأحاديثف                              
  

  

  رقم الصفحة  طرف الحديث                      

ينِ إِلىَ اللَّهِ الحنَِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ    165  أَحَبُّ الدِّ

  62  ا آخرَ تري تمرً شْ يَ  م ثمُّ اهِ رَ بالدَّ  رِ مْ إلى بيع التَّ  بلالاً   النبيُّ  أرشدَ 

  38  رِ جْ قرأ في ركعتي الفَ  رسول االله  أنَّ 

  83  أن تَـعْتَمِرَ عُمْرَتين -رضي االله عنها-أقرّ عائشةَ  النّبيَّ  أنَّ 

  230، 73  هيْ لَ ى عَ لى المدَّعَ عَ  مينِ ى باليَ ضَ قَ  النّبيّ  أنَّ 

  191  مَنَعَ بَني هَاشِم مِنْ أَخْذِ الزكَّاة  النَّبيّ أَنَّ  

اَ امْرأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيرِْ إِذْنِ ولِّيِّها ، فنَِكَاحُها باطِلٌ    109  أيمَُّ

  156  إِذَا لمَْ تَصْطبَِحُوا ولمََْ تَغتَبِقُوا ولمََْ تحَْتَفِئُوا �ا بَـقْلاً فَشَأْنُكُمْ ِ�اَ

  74  والأرضَ  النَّخْل خيبرَ  دَ يهو  االله رسولِ  إعطاء

ينَ يُسْرٌ    166  إِنَّ الدِّ

سَعِّرُ القَابِضُ البَاسِطُ الرَّزَّاقُ 
ُ
  198  إِنَّ اللَّهَ هُوَ الم

  104  إنّ من أَكْبرَ الكبَائرِ أَنْ يلَعنَ الرَّجُلُ والدَيْه

  111  أمََرَ بتركه حتى يتُِمَّ بولهَُ    إنّ النّبيّ 

عْرُوفِ  وَوَلَدَكِ  كِ يفِ كْ ا يَ ي مَ ذِ خُ 
َ
  124  باِلم

  39  شهراً رمقتُ النّبيَّ 

  165  ما خُيرِّ بين أمرين إلاّ اختار أيسرهما الرّسول 

  39  في وَقتٍ واحدالمغرب في يومَينْ  صلّى بالنّبي 

  187  زكََاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ  فَـرَضَ رَسُولُ االلهِ 

  39  تي الفجريُصلِّي ركع  كَانَ رسُولُ االله 

  68  مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأتَـْبـَعَهُ سِت�ا مِنْ شَوَّالٍ 

  129   لاَ تبَِعْ مَا ليَْسَ عِنْدَك
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 223  »وكَفَّارَتهُُ كَفَّارةَُ يمَِينٍ  لاَ نَذْرَ فيِ غَضَبٍ وَلاَ مَعْصِيَةِ اللَّهِ  

  104، 66  لَوْلاَ حَداثةُ عَهْدِ قَـوْمِكِ بالكُفْرِ 

  108  كَ ياَ عَبْدُ بن زُمْعَةَ، الوَلَدُ للِْفِراَشِ هُوَ لَ  

  40  وَوَقْتُ صَلاَةِ المغْرِبِ مَالمْ يغَِبِ الشَّفَقُ 
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  الصفحة  صاحب الأثر  الأثر                        

    174 عثمان  أمر في زمن خلافته  بن عفّان عثمانأنّ 

    175 علي�ا  نّاعمين الصُّ قضى بتض  أنّ علي�ا

    174عمر  الثّلاثَ  لاقَ الطّ في زمن خلافته  بن الخطاّب أوقع عمر

    201عمر انَ وقِ سُ  نْ مِ  عَ فَ تُـرْ  نْ ا أَ مَّ إِ ، وَ رِ عْ  السِّ فيِ  تزيدَ  نْ إمّا أَ 

  167  سفيان الثوري  المٍِ عَ  نْ مِ  ةُ صَ خْ الرُّ  مُ لْ ا العِ نمََّ إِ 

  175  الإمام مالك  وادثُ حْ ما أَ  رِ دْ قَ اوى بِ تَ للنّاس ف ـَ تحدثُ 

  175  عمر بن عبد العزيز واثُ دَ ما أحَ  بِ سَ في أقضيتهم بحَ  اسِ للنَّ  تحدثُ 

  174  ابن شهاب  كانتْ ضَوَالُّ الإِبِلِ في زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ 

    188أبو سعيد الخدري  كُنَّا نخُْرجُِ زكََاةَ الفِطْرِ صَاعاً مِنْ تمَرٍْ 

  173  عائشة رضي االله عنها  ك رَسُولُ االله مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ اليـَوْمَ لمنعهنّ لو أدر 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 فهرس الآثار 
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فهرس الاعلام المترجم لهم   

  

  

  

  الصّفحة  الأعلام

 36  =علي بن زين العابدين بن محمد أبو الحسن المصريالأجهوري 

 19  =  أبوعبد االله بن الفرج بن سعيد بن نافع أصبغ

 17  المصري= أبو عمر الجعدي أشهب بن عبد العزيز

 210   محمد أبو عبد االله المديوني =ابن آملال

 119  = محمد بن محمد بن حسن بن علي الحنفيابن أمير الحاج

 71   عمرو أبو عمرو بن يحمد بن الرحمن عبد =الأوزاعي

 206  =محمد بن خلفة بن عمر التّونسي، أبو عبد االله الوشتانيالأبُيّ 

 183  بن حماّد الأزدي القاضي =  أبو إسحاقإسماعيل بن إسحاق 

  15  = أبو الوليد سليمان بن خلفالباجي

  196  =  أبو القاسم بن أحمد بن محمد بن المعتل البلوي القيرواني   البُـرْزلُي

  23  أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد التنوخي =بن بشيرا

 211  =محمد  بن الحسن بن مسعود ، أبو عبد االله البناني

 53  مد بن عبد السّلام الفاسي، أبو عبد االلهمح=بناني

 55  = محمد بن محمد الطاّلب بن سودة، أبو عبد االله المري الفاسي الأندلسيالتّاودي

  23  أبو الحسن علي بن عبدالسلام بن علي = التّسولي

 118  = علي بن محمد بن علي الشّريف الحنفي الجرجاني

  82  اطيمحمد بن أحمد الكلبي الغرن =ابن جزي 

 30  = أبو محمد، عبد االله الشّهير بالعارفابن أبي جمرة 

 185  =إبراهيم بن عبد الرحمن، أبو سالم الفاسيالجلالي 
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 188  =عبد العزيز سلمة بن ديناربن أبي حازم 

 197  = محمد بن العربي بن يوسف  أبو حامد الفاسي

  35   قرطبي المالكيأبو مروان عبد الملك بن سليمان السّلمي ال ابن حبيب =

  13  = أبو عبد االله محمد بن محمد الرّعيني الحطاّب

 188  = أبو سعيد  بن أبي الحسن يسار التّابعي الحسن البصري

 196   =الشيخ أبو القاسم بن علي بن خجو

  13  بن موسى الجندي المصري = بن إسحاق خليل 

  24  = أبو عبد االله محمد بن أحمد بن خويز منداد

 83  أحمد بن نصر الأسدي، أبو جعفر =اوديالدّ 

 25  = محمد بن أحمد بن عرفة ، أبو عبد االله الدّسوقي

  24 أبو عبد االله محمد بن عبد االله القفصي = بن راشد

 199 = بن عبد الرحمن، أبو عثمان ربيعة

 64  عبد الرحمن بن أحمد البغدادي =ابن رجب

  217  =الحسن المعداني أبو علي الرحّ  ابن

 13  = أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد القرطبيابن رشد الجد

 75  محمد بن أحمد بن محمد، الغرناطي القرطبي =ابن رشد الحفيد

 139  = أبو عبد االله محمد بن عمر الفهري الفاسي ابن رشيد

 138 = أبو بكر محمد بن يبقى القرطبيبن زرب 

 34 =عبد الباقي بن يوسف   الزّرقاني

 125  =علي بن قاسم التجيبي  زّقاقال

 49  =  أحمد بن محمد المانوي التّلمسانيزكري  بن 

  19  عبد االله النّفزي أبو محمد القيرواني =ابن أبي زيد

 19  عبد السّلام بن سعيد بن حبيب القيرواني، أبو سعيد التّنوخيسحنون  =

 53  يا الفاسي= يحي بن أحمد بن حسن النّفزي الحميري، أبو زكر السّرّاج
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  208  = محمد بن محمد الأنصاري ، أبو عبد االله الغرناطيالسّرقسطي

 196  = بن حزن القرشي المخزومي                      سعيد بن المسيّب 

 53  بن أبي القاسم التادلي الفاسي =سعيد العميري 

 204  =بن عنان بن إبراهيم الأزدي المصريسند 

  138  االله الأسدي، أبو الأصبغ    = عيسى بن عبدابن سهل 

 78                   = عبد الخالق بن عبد الوارث، أبو القاسم القيروانيالسّيوري

 32  = أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللّخمي الغرناطي  الشّاطبي

  78  عبد االله بن نجم الجذامي السّعدي، أبو محمد الملقّب بالخلاّل =ابن شاس

 45  = محمد بن القاسم ، أبو إسحاق المصريبانشع ابن

 220    =أحمد بن محمد الصّاوي

  92    الفهري محمد بن الوليد بن محمد ، أبو بكرالطرّطوشي= 

  78  عبد االله بن نجم الجذامي السّعدي، أبو محمد الملقّب بالخلاّلابن شاس= 

  171  محمد أمين بن عمر بن عبد العزيزابن عابدين=

  75  = يوسف بن عبد االله بن محمد  النّمري، أبو عمر القرطبيالبرابن عبد 

  45  عبد االله بن أعين بن اللّيث المصري. =ابن عبد الحكم

 50   بن عبد القادر =حمن الفاسيعبد الرّ 

 54   =  أبو عبد االله  محمد بن يوسف الهواري  التّونسيلامابن عبد السّ 

 191  العبدوسي الفاسي = عبد االله بن موسى بن معطيالعبدوسي

 81  = أبو محمد بن نصر، القاضياب البغدادي عبد الوهّ 

 139  =محمد بن عبد االله أبو عبد االله القرطبي المالكي بن عتاب

   =علي الصّعيدي، المصريالعدوي 

 35  = أبو بكر محمد بن عبد االله المعافري الإشبيلي المالكيابن العربي

 206  ن بن يوسف، أبو العباس الزّجليأحمد ابن الحس =ابن عرضون 

 25  = محمد بن محمد التّونسي الورغميبن عرفة 
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 211  = قاسم بن سعيد بن محمد ، أبو عبد االله التلّمساني العقباني

 185  علي بن عبد الرحمن بن عمران، أبو الحسن الفاسي =بن عمران 

 196  =موسى بن عيسى الوزّني  أبو عمران الفاسي

 175  =  أبو حفص بن مروان بن الحكم الأمويبد العزيزعمر بن ع

 193  =عيسى الكتامي المصمودي علاّل بن

 149  = محمد  بن محمد الطيّب شاقور الحسني العلمي

 25  =محمد بن محمد المصريعلّيش 

 19  = أبو محمدعيسى بن دينار

  71  محمد بن أحمد العثماني المكناسي الفاسي أبو عبد االله =ابن غازي

 18  = أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن محمد الأندلسي بن فرحون

  82  محمد بن عبد الرّحيم الأنصاري الخزرجي، أبو عبد االله الغرناطي =ابن فرس

 208  =محمد بن أحمد أبو عبد االله الفاسي الفشتالي

 21  = محمد بن قاسم الفاسيالقادري

 183  بن حماّد البغدادي =القاضي إسماعيل

 16  عبد الرحمن العتقي المصري =القاسم ابن

 30   أحمد بن إدريس بن عبد الرّحمن الصّنهاجي، شهاب الدّين=القرافي 

 185  =علي بن أحمد  البغدادي، أبو الحسن ابن القصار

  91  محمد بن قاسم بن محمد الفاسي  =القوري

 62  ن أبو عبد االله =محمد بن أبي بكر بن أيوب الدّمشقي، شمس الدّي ابن قيّم الجوزية

  76  عثمان بن عيسى =ابن كنانة 

  126  = أبو سعيد هو فرج بن قاسم الثعلبي أبو سعيد الغرناطيابن لب

  138  = أبو الحسن علي بن محمد  الربعي  اللّخمي

  29  = أبو الأمداد برهان الدين إبراهيم  اللّقاني

 73  =بن عبد الرحمن، أبو الحارث اللّيث بن سعد
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  81  عبد الملك بن عبد العزيز بن أ بي سلمة الماجشون، أبو مروان=الماجشون  ابن 

  13    أبو عبد االله محمد بن علي بن عمر التّميمي= المازري 

  78  أبو عبد االله الشّيباني =محمد بن الحسن

 216  =محمد بن محمد، أبو عبد االلهمحمد العربي الفاسي 

  61  لمسانيالتّ  بن عمر السّنوسي =محمد بن يوسف

 190  = أبو عبد االله محمد  محمد بن أحمد بن محمد العجيسي التّلمسانيابن مرزوق

  82  = أبو مصعب الهلالي اليساري المدنيبن عبد االله مطرّف

  53  =محمد بن أحمد أبو عبد االله الفاسيالمسناوي 

  36  = أبو يحي القزاز المدنيمعن بن عيسى

 185  أبو عبد االله ،= محمد بن محمد بن أحمدالمقري

 195  أبو عبد االله ،=  بن أبي مسلم الهذليمكحول

  75    أبو عبد االله  ،محمد بن عبد االله بن محمد =المكناسي

 34  الفاسي بن محمد بن محمد =المهدي الوزاّني

  83  = محمد بن إبراهيم بن زياد، أبوعبد االله الإسكندريابن المواز

  160   ي، أبو عبد االلهمحمد بن يوسف العبدر =المواق 

  76  القرشي   أبو حفص  = عمر بن عبد ا�يد بن حسين الميانشي

 205  = أحمد بن محمد بن خالد ، أبو بكر الإسكندرانيابن ميسر

  141  =أبو القاسم بن أحمد بن أبي القاسم الغسّاني الفاسي بن أبي نعيما

  78  ين، الأزهري المالكيأحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا، شهاب الدّ  =النّفراوي

 120  = كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السّيواسيابن الهمام

  139  = أبو إسحاق إبراهيم السّجلماسي  بن هلال

  22  = أحمد بن عبد العزيزالهلالي

  23  التّلمسانيأبو العبّاس  ،أحمد بن يحي بن محمد =الونشريسي

 185   الإمام أحمد بن يحي عبد الواحد بن =الونشريسي
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 17  القرشيأبو محمد  ،عبد االله بن مسلم= ابن وهب

 199  الأنصاريأبو سعيد  القاضي =يحي بن سعيد 

 195  =إبراهيم بن محمد (الحفيد) اليزناسي

 51  = أبو الحجاج  الأنفاسييوسف بن عمر

 73  أبو محمد القرطبي  بن كثير =  يحي بن يحي اللّيثي
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  :قائمة المصادر والمراجع

 _القرآن الكريم برواية ورش عن نافع.1

هــ)، دار 848(ت:فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم ابن سراج  الأندلسيأبو الأجفان محمـد ،  -2

  م.2006هـ/1427، 2ابن حزم، بيروت، لبنان، ط/

الفقهيّة في بداية المجتهد ونهاية المقتصد،  اختيارات ابن رشد الحفيدأحمد بن الأمين العمراني، -3

   م.2011ه/1432، 1دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط/

اؤوط، مؤسســة تــح: شــعيب الأرنــ ،بــن حنبــل مســند الإمــام أحمــد، ه)241بــن حنبــل(ت: أحمــد -4

  م.1996/ه1416، 1الرّسالة، ط/

دار اشــــبيلية، الريّــــاض،  -ةدراســــة نظريــــة تطبيقيــّــ–الحاجــــة وأثرهــــا فــــي الأحكــــام أحمـــد الرّشــــيد،  -5

  م. 2008ه/1429، 1السّعودية، ط/

، 1، دار الكتــب العلميـّـة، بــيروت، لبنــان، ط/وقواعــدها حــدودها الشّــرعيّة الحاجــة ، كــافي أحمــد -6

  م.2004ه/1424

 ،ول شـرح منهـاج الأصـولهايـة السّـنهــ)، 772جمال الدّين عبد الرّحيم بـن الحسـن (ت: لأسنويا -7

  ه.1343ط)،-وت، (دعالم الكتب، بير 

دار الصّـميعي، ، الإحكـام فـي أصـول الأحكـام )،631، علي بـن محمـد، أبـو الحسـن، (ت:الآمدي-8

  م.2003هـ/1424، 1الريّاض، السّعوديةّ، ط/

التقرير والتحبير على التحرير في أصول الفقـه الجـامع بـين هـ)، 879ابن أمير الحاج الحلبي، (ت:-9

ـــ ـــةة والشـــافعيّ اصـــطلاحي الحنفيّ ة، ، ضـــبط وتصـــحيح: عبـــد االله محمـــود محمـــد عمـــر، دار الكتـــب العلميّ

  .م1999هـ/1419، 1بيروت، لبنان، ط/
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، 1مكتبــة المعــارف، الريّــاض الســـعودية، ط/ ،النّســائي ننســ صــحيح، محمــد ناصــر الــدّين الألبــاني-10

  م. 1998ه/1419

 م.1986 ، 1ط/ اسطنبول، ، الدّعوة ،دار الوسيط المعجم إبراهيم أنيس وآخرون ،-11

، تــح: د.نزيــه حمـّـاد، الأصــول فــي الحــدوده)، 494البــاجي ســليمان بــن خلــف أبــو الوليــد(ت: _12

  م. 1983هـ/1392، 1مؤسسة الزّعبي، بيروت، لبنان، ط/

، دار شــرح موطــأ مالــك المنتقــى ه)،494البــاجي ســليمان بــن خلــف أبــو الوليــد الاندلســي(ت:-13

  ت).-، (د2/الكتاب الإسلامي، القاهرة، مصر، ط

ـــه -لاستحســـانالباحســـين يعقـــوب، ا -14 ـــه المعاصـــرة،  -حجيّتـــه -أنواعـــه -حقيقت مكتبـــة تطبيقات

  م.2007ه/1428، 1الرّشد، الريّاض، السّعوديةّ، ط/

، دار الرّشــد، رفــع الحــرج فــي الشّــريعة الإســلاميّة، دراســة أصــوليّة تأصــيلية، يعقــوب  الباحســين-15

  م. 2001هـ/1422، 4الريّاض، السّعودية، ط/

، دار الهـدى، عـين البخاري صحيحه)، 256البخاري، محمد بن اسماعيل بن براهيم الجعفي(ت: -16

  م.1992مليلة، الجزائر، 

، دار ابــن كثــير، البخــاري صــحيحه)، 256البخــاري، محمــد بــن اسماعيــل بــن بــراهيم الجعفــي(ت: -17

  م.2002ه/ 1423، 1بيروت، ط/-دمشق

ط)، -مؤسسـة شـباب الجامعـة، الاسـكندريةّ، (د أصول الفقه الإسلامي،ان، بدران أبو العينين بـدر -18

  .ت)-(د

الإشـراف علـى نكـت مســائل ه)، 422البغـدادي عبـد الوهـاب بـن علـي أبـو محمـد، القاضـي(ت:-19

  م.2008هـ/1429، 1، تح: مشهور آل سلمان، دار ابن القيّم، الرياض، السّعودية، ط/الخلاف
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،دار ابـــن حــــزم،  تنزيلـــي فــــي التنظيـــر الأصـــولي عنــــد الإمـــام الشــــاطبي، البعــــد العثمـــان بلخـــير-20

  م.2009ه_1430، 1بيروت،ط

، 3، دار الـــوعي، الجزائـــر، ط/البعـــد الزمـــاني والمكـــاني وأثرهمـــا فـــي الفتـــوىبلمهـــدي يوســـف، -21

 م.2009

ة، دار الكتـب العلميـّ ،الكبـرى السّـنن، هــ)، ، تـح: محمـد عطـا458أحمد بن الحسـين(ت: البيهقي-22

  م.2003ه/1424، 3بيروت، لبنان، ط/

  ت).-ط)، (د-ن)، (د-، (دصناعة الفتوىابن بية عبد االله، -23

، مكتبـة رحـاب ، الجزائـر، ضوابط المصلحة فـي الشـريعة الإسـلاميّة البوطي محمد سعيد رمضان،-24

  ).ت -د( ،)ط-د( طبعة جديدة،

تحقيـق: أحمـد محمـد شـاكر ن الترمـذي، سـن، ) (ت:أبـو عيسـى بن سورة مذي محمد ابن عيسىالترّ  -25

هــ  1395، (مصـر، مطبعـة مصـطفى البـابي الحلـبي، 2ومحمد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة عـوض، ط

  م).1975 /

ــوير المقالــة فــي حــل ألفــاظ ه)، 912التّتــائي محمــد بــن إبــراهيم بــن خليــل، أبــو عبــد االله،(ت:-26 تن

  م.1988ه/1409، 1ن)، ط/-تح: د/محمد شبير، (د، الرسالة

، إعمــال العــرف فــي الأحكــام والفتــاوى فــي المــذهب المــالكيابــن التّمــين، محمــد بــن عبــد االله، -27

، 1دائــــــرة الشّــــــؤون الإســــــلامية والعمــــــل الخــــــيري، إدارة البحــــــوث، دبي، الإمــــــارات العربيــــــة المتحــــــدة، ط/

  م.2009هـ/1430

دار الكتـب  ،حفـةفـي شـرح التّ البهجـة ه)، 1258التّسولي علي بـن عبـد السـلام أبي الحسـن(ت:-28

 م.1998ه/1418، 1بيروت، لبنان، ط/ العلمية،
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علــى  الحواشــي والتّحقيقــات المنيفــةه)، 1258التّســولي علــي بــن عبــد الســلام أبي الحســن(ت:-29

  ه.1303، الدّار التّونسيّة، 1، ط/شرح التّاودي على لامية الزّقاق

 الهرامــة، االله عبــد الحميــد وتقــديم: عبــد عنايــة ،الــدّيباج بتطريــز الابتهــاج نيــل بابــا، التّنبكــتي أحمــد-30

    م.2000 ،2ط/ ليبيا، طرابلس، الكتاب، دار منشورات

مرجـــع المشـــكلات فـــي الاعتقـــادات والعبـــادات والمعـــاملات الليــــبي،  القاســـم بـــن محمـــدالتـــواتي -31

ــه ــات علــى مــذهب الإمــام مالــك رضــي االله عن  -، (د2بيــا، ط/، مكتبــة النجــاح ، طــرابلس، ليوالجناي

 ت).

تحقيــــق: محمــــد صــــدِّيق المنشــــاوي، دار  معجــــم التَّعريفــــات،الجرجــــاني، علــــي بــــن محمــــد الشــــريف، -32

  م. 2004ط)، -الفضيلة، القاهرة، مصر،(د

العــرف والعمــل فــي المــذهب المــالكي، ومفهومهمــا لــدى علمــاء الجيــدي عمــر بــن عبــدالكريم، -33

ســـلامي المشـــترك بـــين المغـــرب والإمـــارات، مطبعـــة فضـــالة، منشـــورات صـــندوق إحيـــاء الـــتراث الإ المغـــرب،

  م. 1984هـ/ 1404، 1المحمدية، المغرب، ط/

ــاط، المغــرب، ط/بــالمغرب مباحــث فــي المــذهب المــالكيالجيــدي عمــر، -34 ، 1، الهــلال العربيــة، الربّ

 م.1993

 الريـاض، المنهـاج، ارد المعاصـرة، وتطبيقاتهـا الشّـرعيّة الضّـرورة حقيقة ، حسين بن الجيزاني محمد-35

  .هـ1428 ،1/ط السعودية، العربية المملكة

  م.2009، 1ط/ سالة العالمية،، دار الرّ سنن ابن ماجهه)، 273ابن ماجه، محمد القزويني(ت:-36

بــيروت، ، دار ابــن حــزم، الأصــول الاجتهاديـّـة التــي يبنــى عليهــا المــذهب المــالكيحــاتم بــاي، -37

  . م2014/ه1435، 1، ط/لبنان
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منتهــى الوصــول والأمــل فــي هـــ، 646ابــن الحاجــب أبــو عمــرو عثمــان بــن عمــر بــن أبي بكــر، ت:-38

 م.1985ه/1405، 1دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط/ علمي الأصول والجدل،

، دار التّأصـيل، القـاهرة، المستدرك على الصّـحيحينه)، 405الحاكم أبو عبد االله النيسابوري، (-39

  م.2014ه/1435، 1مصر، ط/

تلخـيص الحبيـر فـي ه)، 852(ت:العسقلاني،شهاب الدّين أحمد بن علي أبو الفضل  ابن حجر-40

 م.1995هـ/1416، 1، مؤسسة قرطبة، بيروت، لبنان، ط/تخريج أحاديث الرّافعي الكبير

فـــتح البـــاري شـــرح صـــحيح ه)، 852ابـــن حجـــر شـــهاب الـــدّين أحمـــد بـــن علـــي العســـقلاني(ت:-41

   م.2013ه/1434، 1ط/لة العالمية، دمشق، ، دار الرساالبخاري

ــاريخ فــي السّــامي الفكــر،)ه1367:ت(الفاســي الحســن بــن محمــد الحجــوي-42  الإســلامي، الفقــه ت

  م.1995/ه1416، 1، ط/ العلمية، بيروت الكتب شعبان، دار صالح أيمن به اعتنى

 مواهـــبهــــ)، 954بي(ت:اب، محمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد الرحمـــان، أبـــو عبـــد االله الـــرّعيني المغـــر الحطــّـ-43

  م.    2003هـ/1423، دار عالم الكتب، الريّاض، السّعودية، ط/خاصة، الجليل

     مواهب هـ)، 954الحطاّب، محمد بن محمد بن عبد الرحمان، أبو عبد االله الرّعيني المغربي،(ت:-44

ـــــيخ خليـــــل    ـــــل فـــــي شـــــرح مختصـــــر الشّ ـــــن محمـــــد الموســـــوي الجلي ـــــق الشّـــــيخ محمـــــد ب  ، بتعلي

  م.2010/هـ1431، 1هـ) دار الرضوان للنّشر، نواكشوط، موريتانيا، ط/1349شنقيطي،(ت:ال

، 5المعـــــارف، القـــــاهرة، ج.مصـــــر.ع، ط/ دار ،الإســـــلامي التشـــــريع أصـــــول االله علـــــي، حســـــب -45

  م.1976هـ/1396

ــاريخ الفقــه الإســلاميالحجــوي محمــد الثعــالبي، -46 ، (بــيروت دار الكتــب 1، طالفكــر الســامي فــي ت

  م).199 -هـ1416مية، العل
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، دار النّهضة العربية، القاهرة ، مصـر، نظرية المصلحة في الفقه الإسلاميحسان ، حسن حامد -47

 م.1971ط)، -(د

، رجيح بين الأصـوليين وأثرهمـا فـي الفقـه الإسـلاميعارض والتّ التّ الحفناوي، محمد ابراهيم محمد، -48

  م.1987ه/1408، 2، المنصورة، مصر، ط/دار الوفاء

شــرح حاشـية ابـن حمـدون علـى ، ه)،1273الطالـب بـن الحـاج محمـد الطاّلـب(ت:  ابـن حمـدون-49

ـــارة علـــى المرشـــد المعـــين علـــى الضّـــروري مـــن علـــوم الـــدّين، المكتبـــة التّجاريـــة الكـــرى، مصـــر،  ميّ

  م. 1972

، لبنــان، ، دار الكتــب العلميّــة، بــيروتالأدبــاء معجــمالحمــوي، أبــو عبــد االله يــاقوت بــن عبــد االله،  -50

  م.  1991، 1ط/

، تعريــب: المحــامي فهمــي الحســيني، دار درر الحكــام شــرح مجلــة الأحكــام حيــدر علــي أحمــد ،  -51

  م.2003هـ/1423عالم الكتب، الرياض، طبعة خاصة، 

، 6/ط الكويـت، القلـم، دار ،فيـه نـصّ  لا فيمـا الإسـلامي التّشريع مصادر الوهّاب، عبد خلاّف -52

  م.1993-هـ 1414

وأنبــاء أبنــاء  وفيــات الأعيــان)، 681ابــن خلكــان، شمــس الــدّين أحمــد بــن محمــد، أبــو العبّــاس(ت:-53

 م.1970ط)، -، تح: إحسان عبّاس، دار صادر، بيروت، لبنان، (دالزّمان

ـــــدين، -54 ـــــن إســـــحاق، ضـــــياء ال ـــــل ب ـــــل،خلي ـــــة خلي ، (القـــــاهرة، دار الحـــــديث، 1ط مختصـــــر العلامّ

   مـ.2005هـ/1426

، تـــح: أبـــو الفضـــل الـــدّمياطي، مركـــز التّوضـــيح شـــرح مختصـــر بـــن الحاجـــبق، خليــل بـــن إســـحا-55

  م.2012ه/1433، 1الترّاث الثقافي المغربي، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط/
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، المطبعــة الاخــتلاف الفقهــي فــي المــذهب المــالكي، مصــطلحاته وأســبابهالخليفــي عبــد العزيــز ،  -56

  م.1993هـ/1414، 1الأهلية، قطر، ط/

مــع حاشــية الشّــيخ الشّــرح الصــغير علــى أقــرب المســالك لــدّردير أبــو البركــات أحمــد بــن محمــد ، ا-57

أحمــد بــن محمــد الصــاوي المــالكي، تحقيــق: السّــيد علــي الســيد عبــد الــرحمن الهاشــم، دار الفضــيلة، القــاهرة، 

  م.2008مصر، (د_ط)، 

دار الفكـر،  ،رح الكبيـرعلى الشّـسوقي حاشية الدّ سوقي محمد بن أحمد، ابن عرفة، المـالكي، الدّ  -58

  ).ت-د)، (ط -د(

، 4مؤسسـة الرّسـالة، بـيروت، لبنـان، ط/ ،سير أعلام النـّبلاء، شمس الدّين محمد بن عثمـان الذهبي-59

  م.1986

 ،)ط -د( الهـلال، بـيروت، ومكتبـة دار الصـحاح، مختار القادر، عبد بن بكر أبي بن محمد الراّزي-60

 .م1988

تـح: رشـيد رفع الالتبـاس فـي شـركة الخمّـاس،  ه)،1140ن أبوعلي المعـداني(ت:ابن رحال الحس-61

ــــــاظ، مركــــــز البحــــــوث والدراســــــات في الفقــــــه المــــــالكي، الرابطــــــة المحمديــــــة للعلمــــــاء، الربــــــاط، المغــــــرب،  قبّ

 م.2012ه/1،1433ط/

: علـي تـح ،يـة المجتهـد ونهايـة المقتصـدابد ،)الحفيـد( محمـد الوليـد أبـومحمد بن أحمـد  ابن رشد،-62

  م.1996ه/1416، 1ط/، بيروت، لبنان-العلمية الكتب محمد عوض، عادل عبد الموجود، دار

البيـان والتّحصـيل والشّـرح والتّعليـل فـي  )،520الوليد،(ت: أبو "الجد" أحمد بن محمد رشد ابن-63

/ هـــ 1408،  2/ط بــيروت، لبنــان، الإســلامي، الغــرب دار ، تــح: ســعيد أعــراب،مســائل المســتخرجة

 .م1988
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  م.1947ه/1366، 2، دار المنار، القاهرة، مصر، طالمنار تفسير ، رضا محمد رشيد-64

  . دار الغرب الإسلامي، بيروت ، تح: أبو الأجفان،شرح حدود بن عرفةالرّصاع،  -65

، دار حاشــية الرّهــوني علــى شــرح الزّرقــاني لمختصــر خليــلالرّهــوني محمــد بــن أحمــد بــن محمــد، -66

  م. 1978ه/1398الفكر، بيروت، 

 م.1999، منشورات جريدة الزمن، الرباط، وفوائده قواعده المقاصدي الفكر الريّسوني أحمد،-67

، دار ابــن حــزم، بــه النهــوض ووســائل ضــرورته المعاصــر، القضــائي الاجتهــاد ، الريّســوني قطــب -68 

  م.2007، 1بيروت، لبنان، ط/

، دراسة تأصيليّة تطبيقيّة، ور في المذهب المالكيالتّعارض بين الرّاجح والمشهالريّسوني قطب، -69

 م.2009ه/1430، 1دار ابن حزم، ط/

 جـواهر مـن العروس تاج ،)ه1205:ت( الحسيني مرتضى محمد الفيض أبي الدين محب :الزبّيدي-70

  .م1996 ،)ط.د( بيروت، الفكر، دار بشيري، علي: ،تح القاموس

 ،2/ط سـوريا، دمشـق، الخـير، دار ،الإسـلامي الفقـه أصـول فـي الـوجيز مصطفى، محمد الزّحيلي،-71

  .م2006/هـ1427

  .م1406/1986 ،1الفكر،الجزائر،ط ، دارالإسلامي الفقه أصول وهبة، الزّحيلي-72

، مؤسسـة الرسـالة، بـيروت، مقارنـة مـع القـانون الوضـعي  نظريـة الضّـرورة الشّـرعيّةوهبـة،  الزّحيلـي-73

 م1985ه /1405، 4لبنان، ط/

 محمـــد محمـــد تـــامر، :تحقيـــق ،المحـــيط البحـــر، )م1391/هــــ794 ت( �ـــادر بـــن محمـــد ركشـــيالزّ -74

  م.2000 العلمية، الكتب دار بيروت،
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ــــــي،-75 ــــــين، العلــــــم ، دارالأعــــــلام،) ه1396:ت( الــــــدين خــــــير الزّركل ــــــان،ط بــــــيروت، للملاي  ،1لبن

  .م1986

   .م2004/هـ1425 ،2/ط دمشق، القلم، دار ،العام الفقهي المدخل أحمد، مصطفى الزّرقا-76

، ومعـه الفـتح شرح الزّرقاني على مختصر خليـله)، 1099الزّرقاني عبد الباقي بن يوسف،(ت:-77

، 1الربـّاني فيمـا ذهـل عنـه الزّرقـاني للشّـيخ البنـاني، تـح: عبـد السّـلام محمـد أمـين، ذار الكتـب العلميــّة، ط/

  م. 2002ه/1412

  م).1997/ه1417 ط)،-القاهرة، مصر، (د ر العربي،، دار الفكأصول الفقهأبو زهرة، محمد، -78

 ،2/ط مصــر، القــاهرة، العــربي، الفكــر دار وفقهــه، آراؤه وعصــره، حياتــه :مالــكمحمــد،  زهــرة أبــو-79

  ).ت-د(

ط)، -ن)، (د-(دالمالكيــة، السّــادة اصــطلاحات فــي الــوجيز المــدخل الزيّلعــي ابــراهيم المختــار،-80

  ت).-(د

رفـع الحاجـب )، 771دالوهاب بـن علـي بـن عبـد الكـافي، أبـو نصـر، (ت:السّبكي تاج الـدّين عبـ-81

  م. 1999هـ/1419، 1دار عالم الكتب، بيروت، ط/ عن مختصر ابن الحاجب،

(بــيروت، دار المعرفــة). المبســوط (دار المعرفــة،  رخســي،أصــول السّ رخســي، أحمــد بــن أبي ســهل، السّ -82

 م). 1993هـ 1414بيروت (

، دار التّدمريـــة، الريـــاض، أصـــول الفقـــه الـــذي لا يســـع الفقيـــه جهلـــهامي، السّـــلمي، عيـــاض بـــن نـــ-83

 م. 2005ه/1426، 1السّعودية، ط/

   م.1947ط)، -، مطبعة الأزهر، (دءالعرف والعادة في رأي الفقها أبو سنّة أحمد فهمي،-84
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لبنــان، دار ابــن حــزم، بــيروت،  ،الخلفــاء تــاريخ ه)،911السّــيوطي جــلال الــدّين عبــد الــرّحمن(ت:-85

  م، 2003ه/1424، 1ط/

 يــق مشــهور آل ســلمان،ق، تحالاعتصــام)، ه970:ت(إســحاق موســى بــن إبــراهيم، أبــواطبي الشّــ-86

  مكتبة التوحيد.

دار الفكـــر، بــيروت، لبنـــان، ، الاعتصــام)، ه970:ت(إســـحاق موســى بـــن إبــراهيم، أبــواطبي الشّــ-87

  م.2003ه/1424

 عبـد: أحاديثـه وخـرجّ شـرحه ،ات في أصول الشّريعةالموافق ،)ه970:ت(إسحاق أبو الشّاطبي -88

 .  السّعودية العربية بالمملكة والإرشاد والدّعوة والأوقاف الإسلاميّة الشؤون وزارة مطبوعات دراز، من االله

   الأجفــان، أبــو محمــد :لهــا وقــدّم حقّقهــا ،الشــاطبي فتــاوى ،)ه970:ت( إســحاق الشّــاطبي، أبــو-89

  م1985/ه1406  ، 2ط /

ــــــة للطبّاعــــــة والنّشــــــر، ط/أصــــــول الفقــــــه الإســــــلاميشــــــلبي محمــــــد مصــــــطفى، -90 ، 4، الــــــدّار الجامعيّ

  م.1983هـ/1403

، عرض وتحليـل لطريقـة التّعليـل وتطوّرا�ـا في عصـور الاجتهـاد الأحكام تعليلشلبي محمد مصطفى، -91

 م. 1981هـ، 1401، 2والتّقليد، دار النّهضة العربية، بيروت، لبنان، ط/

 ت).-ط)، (د-الدّار السّلفيّة، الجزائر، (د ،مذكرة أصول الفقهنقيطي محمد الأمين، لشّ ا-92

ط)، -(ددار عـالم الفوائـد، السّـعودية، ،)شرح مراقي السّعود( نثر الورود، نقيطي محمد الأمينلشّ ا-93

  ت).-(د

ارة الأوقــاف ، مــن مطبوعــات وز عودنشــر البنــود علــى مراقــي السّــنقيطي عبــد االله بــن إبــراهيم، الشّــ-94

  ت).-ط)، (د-والشّؤون الإسلاميّة، المغرب،(د



 قائمة المصادر المراجع

 

260 

نيــل الأوطــار مــن أحاديــث ســيّد الأخيــار هـــ)، 1255:ت( الشّــوكاني، محمــد بــن علــي بــن محمــد-95

 ت).-ط)، (د-دار الحديث، القاهرة، مصر، (د شرح منتقى الأخبار،

تحقيـق الحـقّ مـن علـم  إرشـاد الفحـول إلـىهــ)، 1255:ت( الشّوكاني، محمد بن علـي بـن محمـد-96

، 1تحقيـــــــــــق: ســـــــــــامي بـــــــــــن العـــــــــــربي الأثـــــــــــري، دار الفضـــــــــــيلة، الريـــــــــــاض، السّـــــــــــعوديةّ، ط/الأصـــــــــــول، 

 م.2000ه/1421

، تــح: إحســان عبـّـاس، دار الراّئــد الفقهــاء طبقــاته)، 476الشّــيرازي أبــو إســحاق الشّــافعي(ت:-98

 ت).-ط)، (د-العربي، بيروت، لبنان، (د

، مركـــز وتطبيقاتـــه ضـــوابطه الإســـلاميّة، الشّـــريعة فـــي الحـــرج رفـــع د،حميـــ بـــن االله عبـــد بـــن صـــالح-99

البحــث العلمــي وإحيــاء الــترّاث الإســلامي، كليّــة الشــريعة والدراســات الإســلاميّة، جامعــة أم القــرى، مكــة 

 . المكرّمة، السّعودية

 فـي ةالجمعـ خطبة وقت المسجد تحية سنّية لرجحان المدارك تبيين الحي ، الصِّديق عبد بن-100

 ت).-ط)، (د-الفرقان للنّشر الحديث، (د دار ،مالك مذهب

، (المدينــــة 2تحقيــــق: موفـــق عبـــد االله عبـــد القـــادر، ط داب المفتـــي والمســـتفتي،آابـــن صـــلاح، -101

 م).2002-هـ1423المنورة، مكتبة العلوم والحكم، 

، دار ســة مقارنــةدرامفــردات المــذهب المــالكي فــي العبــادات،  الصّــلاحين عبــد ا�يــد محمــود، -102

 م2005ه/1426، 1ابن حزم، بيروت، لبنان، ط/

دار الرشـد، الريـاض، السـعودية،  فقه النّوازل عند المالكية تاريخا ومنهجا،، مصـطفىالصّمدي -103

  م.2007ه/1428
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-ط)، (د-ن)، (د-، (دمجموع رسائل ابـن عابـدين ،أفندي  بن عمر ابن عابدين، محمد أمين-104

 ت). 

، الــدار التونســية للنّشــر، تفســير التحريــر والتنــوير ،)ه1393: ت( الطــّاهر محمــد ر،ابــن عاشــو -105

  م. 1984تونس، 

 الطــاهر محمــد: تــح الإســلامية، الشــريعة مقاصــد ،) ه1393: ت( الطــّاهر محمــد عاشــور، ابــن-106

  .م2001/ه2،1421ط/  النّفائس، الأردن، دار الميساوي،

لمــا فــي  التّمهيــد، ه)،463بــو عمــرو النّمــري القــرطبي(ت:يوســف بــن عبــد االله أ ابــن عبــد الــبر-107

  م.1999 ، 1تح: محمد عطا، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط/الموطأ من المعاني والأسانيد، 

الكـافي فـي فقـه أهـل ه)، 463ابن عبد البر يوسف بن عبد االله أبو عمرو النّمـري القـرطبي(ت:-108

، 1يـــــــك، مكتبـــــــة الريـــــــاض الحديثـــــــة، الريـــــــاض، السّـــــــعودية، ط/َ ، تـــــــح: محمـــــــد أحيـــــــد ولـــــــد مادالمدينـــــــة

   م.1978ه/1398

تح: عبـد ، ستذكارالا ،ه)463 يوسف بن عبد االله أبو عمرو النّمري القرطبي،(ت:ابن عبد البر-109

  م. 1993ه/1414، 1المعطي قلجي، دار الوعي القاهرة، دار ابن قتيبة، دمشق، ط/

ـــانوســـي، عبـــد الرحمـــان السّ -110 ـــائج التّصـــرّفاتاعتب دراســـة مقارنـــة في أصـــول الفقـــه  ،ر المـــآلات ونت

  ه.   1424، 1ومقاصد الشريعة، دار ابن الجوزي، الدمّام، المملكة العربية السّعودية، ط/

القواعــد الكبــرى، الموســوم ب قواعــد هـــ)، 660ابــن عبــد السّــلام، عــز الــدّين عبــد العزيــز،(ت:-111

الدكّتور نزيه كمال حمـّاد، الـدكّتور عثمـان جمعـة ضـمرية، دار القلـم، تحقيق: الأحكام في إصلاح الأنام، 

 ت). -ط)، (د-دمشق، سوريا، (د
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مصطلح ماجرى به العمل وأثره على تغيّر الفتوى في المدرسة المالكيّة عبد الفتاح الزنّيفـي،  -112

مـد بـن سـعود الإسـلاميّة، مركـز التّميـّز البحثـي في القضـايا المعاصـرة، جامعـة الإمـام محبالغرب الإسـلامي، 

  م.2010ه/1431ط)، -الريّاض، (د

مكتبــــة العبيكــــان، الريّــــاض،  ،الفتــــوى فــــي الشّــــريعة الإســــلاميةعبــــد االله بــــن ســــعد آل خنــــين،  -113

 م.2008ه/1429، 1السّعودية، ط/

ــــار، ه)،386الحنفــــي(ت: الموصــــلي بــــن محمــــود عبــــد االله -114 ــــار لتعليــــل المخت  الكتــــب دار الاختي

  (د،ط)، (د،ت).، بيروت، لبنان-العلمية

ـــيس عبـــد االله بـــن زيـــد آل محمـــود، -115 ـــد آل محمـــود رئ ـــن زي ـــد االله ب مجموعـــة رســـائل الشّـــيخ عب

  م. 1982ه، 1402ط)، -، (دالمحاكم الشّرعيّة والشّؤون الإسلاميّة بدولة قطر

 ، تــح: مشــهور آل ســلمان،الخــلاف علــى نكــت مســائل الإشــراف ، عبــد الوهــاب البغــدادي -116

 (د،ط)، (د،ت). ن)،-(د

، المنشــأة العامــة للنّشــر العــرف وأثــره فــي التشــريع الإســلاميأبــو عجيلــة مصــطفى عبــد الــرحيم، -117

  م.1986ه/1395، 1والتّوزيع، طرابلس، ليبيا، ط/

ــة إثبــات أنّ جــدّة ميقــاتعــدنان محمــد آل عرعــور، -118 ، دار الثقّافــة الإســلاميّة، بــيروت، لبنــان، أدلّ

   م.1415، 1ط/

 عطـا القـادر عبـد محمد: تح ،القرآن أحكام ،)ه543:ت(االله عبد بن محمد بكر أبو العربي ابن-119

  ).بدون:(النشر سنة ،)بدون( الطبعة بيروت، الفكر، دار ،

عبـد الـرّزاّق  :تحقيـق وتخـريج ،القـرآن أحكـام ،)ه543:ت(االله عبـد بن محمد بكر أبو العربي ابن-120

 م.2004هـ/1425، 1، بيروت، ط/المهدي، دار الكتاب العربي
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عارضــــة الأحــــوذي بشــــرح صــــحيح ، )ه543:ت(االله عبــــد بــــن محمــــد بكــــر أبــــو العــــربي ابــــن -121

  ت).-ط)، (د-بيروت، لبنان، (د-العلمية الكتب ، دارالتّرمذي

، دار البيـارق، المحصول في أصول الفقـه، )ه543:ت(االله عبد بن محمد بكر أبو العربي ابن -122

  م.1999ه/1420، 1دن، ط/عمّان، الأر 

 تـح: عبـد السّـلام عبـد الشّـافي محمـد،، في تفسير كتـاب االله العزيـز ر الوجيزالمحرّ ابن عطيـّة ، -123

   م.2001ه/1422، 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط/

، تحقيـق: جـلال عرفـة ابـن تفسـير  )،803عرفة، أبو عبد االله محمد بن محمد الورغمي (ت: ابن-124

 . م2008، 1يوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط/السّ 

نظريــة العمــل بمــا جــرى بــه العمــل فــي المغــرب  فــي إطــار المــذهب  العســري عبــد السّــلام،-125

   م.1996هـ/1417ط)،  -، مطبوع من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، (دالمالكي

، 1/دار الفكـر، دمشـق، ط ،صـر خليـلمختعلـى  مـنح الجليـل شـرح،محمـد بـن أحمـد  يشعلـّ -126

 م.1984/ه1404

المكتـــب  ،شـــذرات الـــذهب فـــي أخبـــار مـــن ذهـــب ،ابـــن العمـــاد، عبـــد الحـــي بـــن أحمـــد الحنبلـــي -127

  .ت)-ط)، (د-التّجاري، بيروت،(د

-، دار الكتــاب الجــامعي، القــاهرة، (دأثــر العــرف فــي التشــريع الإســلاميعــوض الســيد صــالح، -128

  م.1979 -هـ1399ط)، 

، تحقيـق: د: إكمال المعلم بفوائد مسـلم، هــ)544(ت:اليحصبي أبو الفضلموسى عياض بن  -129

  م.1998-ه1419، 1ر، ط/، دار الوفاء، المنصورة، مصيحي إسماعيل
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ـــب المـــدارك وتقريـــب المســـالك هــــ)، 544(ت:اليحصـــبي أبـــو الفضـــلموســـى  بـــن عيـــاض-130 ترتي

 دار الكتـب العلميـة، بـيروت، لبنـان، : محمـد سـالم هاشـم،، ضبطه وصـحّحهلمعرفة أعيان مذهب مالك

  م 1998ه/1418، 1ط/

، ، دار التّدمريـة ، الريّـاض، أصـول الفقـه الـذي لا يسـع الفقيـه جهلـه عياض بن نامي السّـلمي،-131

  م. 2005هـ/1،1426ط

-بيروت، لبنان، (دمؤسسة الريّان، مدوّنة الفقه المالكي وأدلتّه، الغرياني الصّادق عبد الرّحمان، -132

 م.2006ه/1427-ه1426ط)، 

دار ومكتبــة ابــن حمــودة،  مــن ضــوابط الاجتهــاد عنــد المالكيــة،الغريــاني الصــادق عبــد الرّحمــان، -133

   م.2009، 1زليتن، ليبيا، ط/

، تـح: محمـد سـليمان الأشـقر، مؤسسـة الأصـول علـم فـي المستصـفىالغزالي أبـو حامـد محمـد،  -134

  م.1997ه،/1417نان، الرّسالة، بيروت، لب

-بيروت، لبنان، (د-العلمية الكتب ، دارالأصول علم في لمستصفىالغزالي أبو حامد محمد، ا-135

  .م 1996_ ه1417 ط)،

، تح: نظام بن محمـد تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمالالغماري أحمد بن الصِّدِّيق ،  -136

  هـ.1409، 1صالح يعقوبي، القاهرة، مصر، ط/

نظــم المعتمــد مــن الاقــوال والكتــب فــي ه)، 1245الغــلاوي النّابغــة محمــد بــن عمــر، (ت: -137 

، دار ابــــن حــــزم، 1، تح:أ.د/لخضــــر بـــن قومــــار، دار ابــــن حـــزم، بــــيروت، لبنـــان، ط/المـــذهب المــــالكي

  م.     2009ه/143، 1بيروت، لبنان، ط/
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:د/ يحـــي بـــن الـــبراء، مؤسســـة ، تـــحبوطليحيـــةه)، 1245الغـــلاوي النّابغـــة محمـــد بـــن عمـــر (ت: -138

  م. 2004هـ/1425، 2الرياّن، بيروت، لبنان، ط/

، تحقيــق: عبدالسّــلام هــارون، معجــم مقــاييس اللغــةم)، 1004هـــ/395(ت  أحمــدابــن فــارس، -139

  هـ.1392)، 2دار الفكر، بيروت ، (ط

ة، الـدار ، نشـر مكتبـة الوحـدة العربيـمقاصد الشريعة ومكارمهـاه)، 1394الفاسي عـلال (ت: -140

  البيضاء.

الحُكّــام فــي أصــول الأقضــية  تبصــرة، )ه799:ت( المــالكي إبــراهيم الــدّين برهــان :فرحــون ابــن-141

  م.2003ه/1423دار عالم الكتب، الريّاض، السّعودية، ط/خاصّة، ومناهج الأحكام، 

 أعيــان معرفــة فــي المــذهب الــدّيباج ،)ه799:ت( المــالكي إبــراهيم الــدّين برهــان :فرحــون ابــن-142

  م .1996، 1ط بيروت، العلمية، الكتب دار الجنّان، الدين محي بن مأمون: تح ، المذهب

ـــراهيم بـــن علـــي (ت: برهـــان ابـــن فرحـــون،-143  كشـــف النّقـــاب الحاجـــب عـــن هــــ)، 799الـــدين إب

، تحقيـق: د. حمـزة أبــو فـارس و د. عبـد السّـلام الشـريف، دار الغـرب الإســلامي، مصـطلح ابـن الحاجـب

 م.1990، 1/بيروت، ط

، أحكـــام القـــرآنهــــ)، 597ابـــن الفـــرس عبـــد المـــنعم بـــن عبـــد الـــرّحيم، أبـــو محمـــد الأندلســـي(ت:-144

تحقيق:د/طـــــــــه بـــــــــن علـــــــــي بوســـــــــريح، صـــــــــلاح الـــــــــدّين بوعفيـــــــــف، دار ابـــــــــن حـــــــــزم، بـــــــــيروت ، لبنـــــــــان، 

   م.2006هـ/1،1427ط/

ــــــل، -145 ــــــن منظــــــور إســــــلاميفــــــوزي خلي ــــــة م ــــــن حــــــزم، بــــــيروت، ط/المصــــــلحة العام ، 1، دار اب

  م.2006هـ/1427
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، مؤسســة الرســالة، القــاموس المحــيطهـــ)، 817الفيروزآبــادي مجــد الــدين محمــد بــن يعقــوب(ت:-146

  م.2005هـ/1426، 8بيروت، ط/

 الشــرح غريــب فــي المنيــر المصــباح ،)ه770:ت(المقــري علــي بــن محمــد بــن أحمــد: الفيــومي-147

  ).ت -د(:النشر سنة ،1/ط مصر، الحلبي، بابي مصطفى مطبعة ،الكبير

العمـل بالضـعيف اختيـارا «رفـع العتـاب والمـلام عمـن قـال: القادري محمد بن قاسـم الفاسـي، -148

 .1985هـ/1،1406، تح: محمد المعتصم باالله البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط/حرام"

محمد ، تح: درةّ الحجال في أسماء الرّجالهـ)، 1025ابن القاضي، أحمد بن محمد المكناسي(-149

  م.1971ه/1،1391الأحمدي النّور، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط/

، تــح: عبــد االله المغنــي )،620قدامــة موفــق الــدّين عبــد االله بــن أحمــد أبــو محمــد الحنبلــي(ت: ابــن-150

   م.1997هـ/1417، 3السعودية، ط/ ،المحسن وعبد الفتاح الحلو، دار عالم الكتب. الرياض

الإحكــام فــي تمييــز الفتــاوى هـــ)، 684اب الــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن إدريــس(ت:القـرافي شــه -151

  م.1995هـ/1416، دار البشائر الاسلامية ، بيروت،عن الأحكام وتصرّفات القاضي والإمام

، عــني تنقـيح الفصـول فـي علـم الأصـول، م)584يـس شـهاب الـدّين (ت:القـرافي أخمـد بـن إدر  -152

 .م 2003هـ/1424،  1، الجزائر، ط/، دار البلاغبه: توفيق عقون

، دار الكتـب العلميـّة، الفـروق، )هــ684:ت(القرافي شهاب الـدّين أبـو العبـاس أحمـد بـن إدريـس -153

 م.1998ه/1418، 1بيروت، لبنان، ط/

 الفـروق أنـواء في البروق أنوار ،)هــ684:ت(إدريس بن أحمد الدّين شهاب العباس أبو القرافي -154

  .م2003 ،1ط بيروت، الرسالة، مؤسسة لقيام،ا حسن عمر :تح ،
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سالة، ، مؤسسة الرّ تيسير الفقه للمسلم المعاصر في ضوء القرآن والسّنّةالقرضاوي يوسف ،  -155

  م.2000ه/1421، 1ط/ بيروت،

، مؤسسة الرّسـالة، السّياسة الشّرعيّة في ضوء نصوص الشّريعة ومقاصدهاالقرضاوي يوسف،  -156

  م.2000ه/1421، 1بيروت، لبنان، ط/

، المكتـب زمـان ومكـان شريعة الإسـلام خلودهـا وصـلاحها للتّطبيـق لكـلّ القرضاوي يوسف ،  -157

  م.1983هـ/1403، 3الإسلامي، ط/

  دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسّنة –فقه الزكّاة القرضاوي يوسف،  -158

، الجــامع لأحكــام القــرآنه)، 671عبــد االله،(ت: القــرطبي، محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر، أبــو -159

  م.2006ه/1427، 1تح:أ.د/عبد االله الترّكي، مؤسسة الرّسالة، ط/

، تحقيـق: محمـد تـاج التـراجم هــ)،879ابن قُطْلُوبْغا أبو الفداء زين الدّين قاسم السُّـودوني، (ت: -160

  م.1992هـ/1413، 1خير رمضان يوسف، دار القلم، دمشق، سوريا، ط/

، 2، دار النّفـــــــــــائس، بـــــــــــيروت، لبنـــــــــــان، ط/معجـــــــــــم لغـــــــــــة الفقهـــــــــــاء، محمـــــــــــد قلعـــــــــــة جـــــــــــي -161

  م.1988هـ/1408

تـح: علـي بـن حسـن  الشّيطان، مصايد من اللّهفان إغاثة هـ)،751الدين،(ت: شمس القيم ابن-162

  . هـ1420ط) ،-بن عبد الحميد الحلبي الأثري، دار ابن الجوزي، بيروت، (د

 المـوقعين عـن رب العـالمين، إعـلام ، هــ)751بـن أبي بكـر بـن أيـوب، (ت: القـيم محمـد ابن  -163

ـــــن حســـــن آل ســـــلمان، دار ابـــــن الجـــــوزي، الـــــدمام، المملكـــــة العربيـــــة الســـــعودية، ط/ ، 1تـــــح: مشـــــهور ب

 .هـ1423
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ــة ه)، 1345الكتّــاني محمــد بــن جعفــر بــن إدريــس، أبــو عبــد االله،(ت: -164 سَــلْوَةُ الأنفــاس ومحادث

، تح:عبــد االله الكتــّاني، دار الثقّافــة، الــدّار البيضــاء، ر مــن العلمــاء والصّــالحين بفــاسالأكيــاس بمــن أقُبــ

  م.  2004ط)، -المغرب، (د

 م. 1993، 1، مؤسسة الرّسالة، بيروت، لبنان، ط/المؤلفّين معجم عمر رضا، كحالة-165

مؤسسـة ه وضـوابطه، الفتـوى أسـباب فـي التّيسـيرالكندي عبد الرّزاّق عبد االله صالح بـن غالـب،  -166

  م.2008ه 1،1429الرّسالة ناشرون، دمشق، سوريا، "ط/

ــر الأحكــام فــي الشّــريعة الإســلاميّةكوكســال إسماعيــل ، -167 مؤسســة الرّســالة، بــيروت، لبنــان، ، تغيّ

  م.2000ه/1421، 1ط/

يـق: ، تقـديم وتحقمنـار أصـول الفتـوى وقواعـد الإفتـاء بـالأقوىهــ)، 1041اللّقاني إبـراهيم(ت: -168

  م.2002هـ/1423ط)، -عبد االله الهلالي، وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية، المغرب، (د

، 1دار الأرقم، بيروت، لبنان، ط/ ،الفوائد البهيّة في تراجم الحنفيةمحمد عبد الحي،  كنوياللّ  -169

  .م1998

  ت).-(د ط)،-المغرب (د ، تطوان ، الشّويخ مطابع ،الفقه أصول علي، العربي اللوه -170

، تقــديم وجمــع وتحقيــق: فتــاوى المــازري)، 536المــازري محمــد بــن علــي بــن عمــر التّميمــي(ت: -171

  م.1994ط)، -الطاهر المعموري، الدّار التّونسيّة للنّشر، تونس، (د

، روايـة يحـي بـن يحـي الليثـي، شـرح وتعليـق: أحمـد مالـك الإمـام موطـأ مالك بـن أنـس الأصـبحي، -172

  م.1971ه/1390، 1النّفائس، بيروت، لبنان، ط/راتب عرموش، دار 

ار التّونســــيّة للنّشــــر، مركــــز الدّراســــات اهر المعمــــوري، الــــدّ : الطــّــ، تــــحفتــــاوى المــــازريالمــــازري،  -173

  م. 1994، 1ة بالقيروان، تونس، ط/الإسلاميّ 
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وث دار البحــ ،مراعــاة الخــلاف عنــد المالكيــة وأثــره فــي الفــروع الفقهيــةمحمــد أحمــد شــقرون، -174

  م.2002هـ/1423، 1راسات الاسلاميّة وإحياء الترّاث، دبي، الإمارات المتحدة، ط/للدّ 

مراعــاة الخــلاف فــي المــذهب المــالكي وعلاقتهــا بــبعض  محمــد الأمــين ولــد ســالم بــن الشــيخ، -175

، دار البحــوث للدّراســـات الاســلاميّة وإحيــاء الـــترّاث، دبي، الإمــارات العربيــّـة أصــول المــذهب وقواعـــده

  م.2002ه/1423  ،1المتحدة، ط/

دار البحـــوث للدراســـات الاســـلاميّة  ،اصـــطلاح المـــذهب عنـــد المالكيــّـةمحمـــد إبـــراهيم علـــي،  -176

  م.2000ه/1421، 1وإحياء الترّاث، دبي، الإمارات العربيّة المتحدة، ط/

 نهــــاج،الم دار ،المعاصــــرة وتطبيقاتهــــا الشــــرعيّة الضــــرورة حقيقــــة الجيــــزاني، حســــين بــــن محمــــد -177

  .هـ1428 ،1/ط السعودية، العربية المملكة الرياض،

دار سـدُّ الـذّرائع  فـي المـذهب المـالكي، (رسـالة دكتـوراه). محمد بن أحمد سيد أحمد زرّوق،  -178

  .  م2012ه/1433، 1ابن حزم، بيروت، لبنان، ط/

قــه الإســلامي قــديمًا الاجتهــاد الــذّرائعي فــي الفقــه المــالكي، وأثــره فــي الفمحمــد التّمســماني،  -179

ــــــــترّاث، دبي، الإمــــــــارات المتحــــــــدة، ط/ ،وحــــــــديثا ، 1دار البحــــــــوث للدّراســــــــات الاســــــــلاميّة وإحيــــــــاء ال

  م.2010ه/1431

، مؤسســـة الكلّيــّـة الفقـــه قواعـــد إيضـــاح فـــي الـــوجيز البورنـــو أبـــو الحـــارث الغـــزّي، صـــدقي محمــد -180

  م. 1996ه/1416، 4الرسالة، بيروت، ط/

 البيضـاء، الـدّار النّجـاح، مطبعـة ،المـالكي المـذهب فـي والقضـاء الفتوى لأصو  رياض، محمد -181

  .م1996/هـ1416 ،1/ط المغرب،
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باعـة، بـيروت، لبنـان، شـر والطّ ة للنّ ار الجامعيـّ، الـدّ أصـول الفقـه الإسـلاميمحمد مصطفى شلبي،  -182

  م.1983هـ/1403، 4ط/

، تصر خليل بن إسحاق المـالكية من خلال مخكشف المصطلحات الفقهيّ محمد المصلح،  -183

ــّــــراســــــات في الفقــــــه المــــــالكي، الرّ مركــــــز البحــــــوث والدّ  ــــــاط، المغــــــرب، ط/ة للعلمــــــاء، الرّ ابطــــــة المحمدي ، 1ب

  .م2014هـ/1435

، دار النّفـائس، الإسـلاميّة الشّـريعة فـي ةالفقهيـّ وابطوالضّـ الكلّيّة القواعد شبير، عثمان محمد -184

 م.2007ه/1428، 2عمّان، الأردن، ط/

 دار خيـالي، ا�يـد عبـد :تـح ،ةالمالكيـّ طبقـات فـي الزكّية النّور شجرة محمد، بن محمد مخلوف -185

  .م2003، 1/ط، لبنان، بيروت العلمية، الكتب

، تــرقيم محمــد فــؤاد عبــد صــحيح مســلمه)، 261مســلم بــن الحجــاج القشــيري النّيســابوري(ت: -186

  م 2012ه/1434، 1الباقي، دار التّقوى، القاهرة، ط/

، 1دار نشــر إحســان، مصــر، ط/ ، أصــول الفقــه فــي نســيجه الجديــد،لمــيمصــطفى إبــراهيم الزّ  -187

   م.2014ه/1435

ـــد االله،  -188 ـــه المـــالكيمعصـــر عب ـــة، بـــيروت، لبنـــان، معجـــم مصـــطلحات الفق ، دار الكتـــب العلميّ

  م.2007، 1ط/

د، مطبوعــات جامعــة أم القــرى، مكــة ، تــح: أحمــد بــن عبــد االله بــن حميــالفقهيّــة القواعــدالمقــري،  -189

  المكرمة. 
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نبيــه مجــالس القضــاة والحكــام والتّ  ه)،917بــن عبــد االله، أبــو عبــد االله(ت: محمــد، المكناســي -190

، 1تـح: نعـيم الكثـيري، مركـز جمعـة الماجـد للثقّافـة والـترّاث، دبي، الإمـارات العربيـة المتّحـدة ط/ والإعلام،

  م.2002ه/1423

-، (د1، دار صادر، بيروت،لبنان ط/العرب لسانه)، 711مد بن مكرم (ت:بن منظور، مح -191

  ت) 

تحفــة أكيــاس م)، 1924هـــ/1342الشّــريف ، أبــو عيســى الفاســي (ت: محمــدالمهــدي الــوزاّني  -192

وزارة الأوقـــاف الشـــؤون  ، تقـــديم وإعـــداد: هاشـــم العلـــوي، مـــن مطبوعـــاتالنـــاس بشـــرح عمليـــات فـــاس

     م.2002هـ/1423 ط)،-الإسلامية، المغرب، (د

النـّوازل  م)،1924هــ/1342الشّـريف أبـو عيسـى العمـراني الحسـيني (ت: محمـد المهدي الـوزاّني -193

الجديـــدة الكبـــرى المســـمّاة: المعيـــار الجديـــد الجـــامع المعـــرب فـــي فتـــاوى المتـــأخّرين مـــن علمـــاء 

ــــن عبـّـــاد، مــــن مطبوعــــات ،المغــــرب  ة، المغــــرب،لاميّ ؤون الإســــوزارة الأوقــــاف الشّــــ صــــححه: أ/ عمــــر ب

  م.1996ه/1417

النّوازل م)،، 1924هـ/1342الشّريف أبو عيسى العمراني الحسيني (ت: محمد  المهدي الوزاّني -194

ـــة"، ـــوازل الفقهيّ ؤون الشّـــو وزارة الأوقـــاف  مـــن مطبوعـــات الصّـــغرى المســـمّاة" المـــنح السّـــامية فـــي النّ

  م.1992ه/1412ط)، -ة، المغرب، (دالإسلاميّ 

دار الكتــب لمختصــر خليــل،  التــّاج والإكليــل ،ه)897بــن يوســف العبــدري(ت: محمــد واقالمــ –195

   م.1994ه/1416، 1العلميّة، بيروت، لبنان، ط/

، 1ياض، السّعودية، ط/، دار التّدمرية، الرّ أصول فقه الإمام مالك، أدلتّه العقليّةموسى فاديغا، -196

  م.2007ه/1428
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، مطبعـة فتوحـات الإلـه المالـك علـى نظـم أسـهل المسـالكيسـي، مولاي أحمد الطاّهر الإدر  -197  

  م.1996ط)، -الواحات، غرداية، (د

 تحفـة شـرح والإحكـام الإتقـانه)، 1072ميارة محمد بن أحمد بـن محمـد أبوعبـد االله الفاسـي( -198

-تح: عبـد السّـلام محمـد سـالم، دار الحـديث ، القـاهرةن مصـر،(د والأحكام، العقود نكت في الحكّام

 م.2011ه/1432ط)، 

فــتح العلــيم الخــلاّق فــي شــرح ه)، 1072ميـّـارة محمــد بــن أحمــد أبــو عبــد االله الفاســي(ت:  -199

، 1، تــــــــح: رشــــــــيد البكـــــــــاري، دار الرّشــــــــاد الحديثــــــــة، الـــــــــدّار البيضــــــــاء، المغـــــــــرب، ط/لاميـّـــــــة الزّقــّـــــــاق

 م.2008هـ/1429

  م .1998هـ/1418، 4، ط/، دار القلم ، دمشقالفقهية القواعدالنّدوي علي أحمد ،  -200

، ضــبطه وصــحّحه: عبــد اللّطيــف حســن عبــد الهنديــّة الفتــاوى وجماعــة مــن علمــاء الهنــد، نِظــام -201

   م.2000ه/1421، 1الرّحمان، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط/

الة علـى رسـ الفواكه الـدّواني هـ)،1126أحمد بن غنيم بن سالم الازهري المالكي(ت: النّفراوي -202

  م.1997هـ/1418، 1دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط/ ،ابن أبي زيد القيرواني

شــرح المهــذّب للشــيرازي، تــح: ، المجمــوع، ه)676محــي الــدّين شــرف ن أبــو زكريــا(ت: وويالنــّ -203

  ت).-ط)، (د-محمد نجيب المطيعي، مكتبة الرّشاد، جدّة، المملكة العربيّة السّعوديةّ، (د

، نور البصر في شرح خطبة المختصر للعلامّة خليللالي أبو العباس أحمد بن عبد العزيز، اله -204 

  م.2007هـ/1428، 1دار يوسف بن تاشفين، موريتانيا، ط/
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، علـّق فتح القـديرشرح  ،ه)861كمال الدين محمد بن عبد الواحد السّيواسي(ت:  ابن الهمام -205

 ه/1424،  1هدي، دار الكتب العلميّة، بـيروت، لبنـان، ط/عليه وخرجّ أحاديثه: عبد الرّزاق غالب الم

  م.2003

ادق بـن عبـد الصّ د/، تح: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالكالونشرسي أحمد بن يحي ،  -206

  م).2006-ه1427،(لبنان، دار ابن حزم، 1حمن الغرياني، طالرّ 

ــــار الونشريســــي، -207 ــــدلس  فــــي فتــــاوىوالجــــامع المغــــرب  المعــــرب المعي علمــــاء إفريقيــــة والأن

 .م1981/هـ1401 بيروت، ، الإسلامي الغرب دار ،والمغرب

، قــام الوصــول مرتقــى علــى السّــول نيــل ،ه)1330(ت: بــن محمــد المختــار يحــي الــولاّتي محمــد -208

-د(بتصـحيحه وتدقيقـه ومراجعتــه حفيـده: بابـا محمــد عبـد االله، دار الكتـاب العــربي، الريّـاض، السّــعوديةّ، 

  م.1992هـ/1412،)ط

قـدم لـه مـذهب الإمـام مالـك،  إيصال السالك إلى أصول، يحي بن محمد المختار الولاّتي محمد -209

   م.2006ه/11426، 1وعلّق عليه: مراد بوضايه، دار ابن حزم، ط/

   الرّسائل الجامعيّة:

ت إشـراف:أ.د/ أحمـد أطروحة دكتوراه، تح، تطبيقيّةتأصيليّة دراسة  -تغيّر الاجتهاد يبان،أسامة الشّ -1

  العنقري، قسم الشّريعة، جامعة محمد بن سعود، الريّاض، السّعوديةّ.

مـــذكرة ماجســـتير،  ،التّـــرجيح بـــين السّـــنن بمـــا غلـــب عليـــه عمـــل السّـــلفبوخشـــبة عبـــد الحميـــد ، -2

 جامعــةم، قســم الشّــريعة، 2009ه/1429تخصــص: أصــول الفقــه، تحــت إشــراف:د/ وثيــق بــن مولــود، 

  .)الجزائر



 قائمة المصادر المراجع

 

274 

 دكتــوراه، أطروحــة(،المــالكي المــذهب فــي والمشــهور الــرّاجح بــين المقارنــة الحميــد، عبــد بوخشــبة-3

م، قسـم 2016ه/1437تخصص: أصول الفقه، تحت إشـراف: أ.د/ وثيـق بـن مولـود، ، )الجزائر جامعة

  .)الجزائر جامعةالشّريعة، 

 أبـو بالمصـلحة، وعلاقتهـا ميالإسـلا الغـرب مالكيـة عند المرجوحة بالآراء الفتوى زكريـا، التّهامي-4

، (أطروحــة دكتــوراه)، تحــت إشــراف: الــدكّتور: عبــد الحــق أنموذجــا الونشريشــي يحــي بــن أحمــد العبــاس

ــــــة الآداب ــــــد االله، كليّ ــــــن عب ــــــدير، جامعــــــة ســــــيدي محمــــــد ب ــــــة، تــــــاريخ -ي ســــــايس فــــــاس، المملكــــــة المغربي

  م.06/12/2017المناقشة:

، (مــذكرة لــى القــول المرجــوح (دراســة نظريــة تطبيقيــة)العــدول عــن القــول الــراجح إحفيظـة ربيــع،  -5

تحت إشراف: د/ نادي قصيبي سرحان، كلية العلوم الاسلامية، جامعة المدينة العالميـة ماليزيـا،  ماجستير)،

  م.2015هـ، 1436

ــالخليلــي لــؤي عبــد الــرؤوف خليــل ،  -6 ، (اطروحــة وايــةظــاهر الرّ الفتــوى بة عــن أســباب عــدول الحنفيّ

  م.2016هـ/1437، 1دار الفتح للدّراسات والنّشر، عمّان، الأردن، ط/دكتوراه)، 

(مـــذكرة  -دراســة تحليليـّـة-قاعـــدة درأ المفاســد أولــى مـــن جلــب المصـــالح ســهيلي محمــد أمــين،-7

ـــــوم الإســـــلاميّة، جامعـــــة أدرار،  ـــــدّين، قســـــم العل م، 2005ماجســـــتير)، تحـــــت إشـــــراف: د/ يحـــــي عـــــز ال

  م.2006

طلحات المـذاهب الفقهيـة وأسـرار الفقـه المرمـوز فـي الأعـلام والكتـب مصـالظفّيري مـريم صـالح، -8

  م.2002هـ/1422، 1دار ابن حزم، بيروت، ط/ ،ماجستير مذكرةوالآراء والترجيحات، 

ــا فــي الــراجح القــول عــن العــدول إبــراهيم، بــن االله عبــد بــن المطــوع عاصــم -9  دراســة( والقضــاء الفتي

  .م2018/هـ1439 ،1السّعودية،ط لرياض،ا الميمان، دار ،)تطبيقيّة تأصيليّة
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ــه فــي الففــاروق عبــد االله عبــد الكــريم،  -11 رســالة (، قــه الإســلاميالاستحســان ونمــاذج مــن تطبيقات

  م،1995جامعة بغداد، )، دكتوراه
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ـــالـــرّميح، بـــن مطلـــق محمـــد  -13 وازل الفقهيّـــة الماليّـــة مـــن خـــلال كتـــاب المعيـــار المعـــرب للإمـــام النّ

كرة ماجســتير، تحــت إشــراف: د/ ســتر بــن ثــواب الجعيــد، قســم الشّــريعة بكليـّـة الشّــريعة مــذ  ،الونشريســي
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 ،م2019، السنة:01، العدد:33في مجلة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاميّة، قسنطينة، الجزائر، ا�لد:

مجلــّـــة،  الحاجـــــة الشّـــــرعيّة، حقيقتهـــــا، أدلتّهـــــا، ضـــــوابطها، :بعنـــــوان الخـــــادمي نـــــور الـــــدّين، مقـــــال -3

  ه.  1423ربيع الثاني-، السّنة الراّبعة14العدد:

، مجلـّـة" الــذّخيرة" جامعــة أثــر كورونــا فــي العبــادات ســالم أبــو مخــدة ،رقيــبي فاطمــة الزّهــراء، مقــال : -4

  م.2021هـ/ جوان1442، 1عدد:غرداية، ا�لّد الخامس، ال
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  م. 2019نوفمبر 14، 13المعاصرة، جامعة الوادي، يومي: 
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 .م2000 ،96العدد:

، رجـب 43العـدد -نظريةّ في الميزان -في الفقه الإسلامي ما جرى به العمل قطب الريّسوني، -10

  هـ.1430

منهج التّقديم للقول المشهور والراجح عنـد التعـارض فـي محمد الحسن محمد حامد الحضـيري،  -11
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  م.2017يناير،

  .بحث محكم، مؤتمر الفتوى واستشراق المستقبلالتّرخّص في الفتوى،  ، محمد رضا علي عضيبات-12
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  .)1453، (صمجلة مجمع الفقه الإسلامي في العدد الثالث الجزء الثالث، الدورة الثالثة
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  عدول المجتهد عن القول الرّاجح إلى القول المرجوح في المذهب المالكي

 -دراسة تأصيليّة تطبيقيّة -

  ملخص البحث

هو الأخذ بالقول حاولت هذه الدّراسة الإجابة على الإشكالية الرئّيسية الآتية: إذا كان الأصل        

تجلّيات ذلك وما القول الراّجح إلى القول المرجوح، الراّجح والعمل به، فمتى يجوز للمجتهد العدول عن 

 المذهب المالكي؟في 

حقيقة القول الراّجح في المذهب المالكي وهو ما قَوِيَ دليلُه وأنّ العمل به راسة وقد بيّنت هذه الدّ        

يةّ باتفّاق الفقهاء، وأمّا القول المرجوح فإنهّ يشمل القول الضّعيف والقول الشّاذ واجبٌ في الأحوال العاد

في المذهب المالكي، وأنهّ لا يجوز العمل بالقول المرجوح إلاّ عند الاقتضاء في حالات استثنائية خاصّة 

عدول، وختمت وبضوابط معيّنة، كما خلصت الدّراسة إلى بيان القواعد الأصوليّة التي علاقة �ذا ال

  في المذهب المالكي.وتطبيقا�ا  بتوضيح أهمّ أسباب عدول ا�تهد عن الراّجح إلى القول المرجوح

The mujtahid'srecantation of the correct saying to the preferred saying in the 

Maliki Doctrine - an applied study - 

Research Summary 

       This study tried to answer the following main problem: If the the origin is to 

take the correct saying and act upon it, then when is it permissible for a Mujtahid 

to turn away from the most correct saying to the most weighted one in the Maliki 

Doctrine  of thought? And what are its provisions? This study has shown the truth 

of the most correct saying in the Maliki Doctrine, which is what its evidence has 

been strong, and that working with it is obligatory in normal conditions, according 

to the agreement of the jurists. As for the preferred saying, it includes the weak 

saying and the abnormal saying in the Maliki Doctrine  of thought, and that it is 

not permissible to act on the preferred saying except when necessary in special 

exceptional cases and with certain controls. The preferred saying in the Maliki 

Doctrine of thought 
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  59..................................................................................وضوابطه

  60.........................لب الأول: معنى العدول عن القول الراّجح إلى القول المرجوح.......المط

   60............الفرع الأول: تعريف العدول لغة.................................................

  60............طلاحًا...المطلب الثاني: تعريف عدول ا�تهد عن القول الراّجح إلى القول المرجوح اص

المطلب الثاني: الفرق بين عدول ا�تهد عن القول الراجح إلى القول المرجوح وتتبّع الرّخص 

   61الفقهيّة...................................................................................

الـــراجح إلى القـــول المرجـــوح في المـــذهب  المطلـــب الثالـــث: ضـــوابط عـــدول ا�تهـــد عـــن القـــول عـــن القـــول

 62..........المـــــــــــــــــــــــــــالكي....................................................................

المبحـــــــــــــث الثـــــــــــــاني: أنـــــــــــــواع عـــــــــــــدول ا�تهـــــــــــــد عـــــــــــــن القـــــــــــــول الـــــــــــــراّجح إلى القـــــــــــــول المرجـــــــــــــوح عنـــــــــــــد 

  67..........................................................................المالكيّة.........

ـــراّجح عنـــد جمهـــور الفقهـــاء إلى القـــول المشـــهور في المـــذهب  المطلـــب الأول: عـــدول ا�تهـــد عـــن القـــول ال

  68....................................المالكي...............................................

  68.....................................من شوّال.............الفرع الأول: حُكم صيامِ ستّةِ أيامٍ 

  69.....................................الفرع الثاني: مسألة القبض في الصّلاة...................

المطلـــب الثـــاني: عـــدول ا�تهـــد عـــن القـــول الـــراّجح أو المشـــهور في المـــذهب المـــالكي إلى قـــول آخـــر خـــارج 

69................................................................................المذهب...

الفرع الأول: أبرز المسـائل الـتي عَـدَل فيهـا فقهـاء المالكيـّة بالأنـدلس عـن القـول الـراّجح مـن مـذهب الإمـام 

  70................................................................مالك.....................

  72.................................................المسألة الأولى: سَهْمُ الفَرَسِ..............-أ

  72..........................................المسألة الثانية :غرس الأشجار في المساجد......- ب

  73.............................................المسألة الثالثة: الحُكم باليمين مع الشاهد.... - ج

  73.................................المسألة الراّبعة: الخلُْطةَ في اليمين:........................ -د
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  74.............................المسألة الخامسة: كراء الأرض بالجزء مماّ يخرج منها..............-د

   74...........................السّادسة: رفع تكبير الأذان الأول...................... المسألة - ه

الفرع الثاني: أمثلة تطبيقيّة لعدول ا�تهد عن القول الراّجح أو المشـهور في المـذهب المـالكي إلى قـولٍ آخـرَ 

  76.................................................................خارج المذهب............

  76....................................أولاً: المسألة الأولى: قراءة البسملة في صلاة الفريضة.......

 77..........................ثانيًا: المسألة الثانية : سجود الشّكر...............................

  77.......................ل لحم الجزور.......................ثالثاً: المسألة الثالثة: الوضوء من أك

  78...................رابعًا: المسألة الربّعة: تحيّة المسجد وقت خطبة الجمعة.......................

المطلـــــــب الثالـــــــث: عـــــــدول ا�تهـــــــد عـــــــن القـــــــول الـــــــراجح أو المشـــــــهور إلى القـــــــول المرجـــــــوح في المـــــــذهب 

   79............................................................................المالكي.......

الفـــــــرع الأول: عـــــــدول بعـــــــض فقهـــــــاء المالكيـــــــة عـــــــن القـــــــول الـــــــراّجح إلى القـــــــول الضّـــــــعيف في المـــــــذهب 

 79................................................................المالكي...................

الثــــــــاني: عــــــــدول بعــــــــض فقهــــــــاء المالكيــــــــة عــــــــن القــــــــول الــــــــراّجح إلى القــــــــول الشّــــــــاذ في المــــــــذهب لفــــــــرع ا

  80............................................................................المالكي.......

  80.........................................................حكم زكاة الخضر والفواكه.... أولاً:

   81................................................الواحدة...  ثانيا: حكم تكرار العمرة في السَّنة

  83..................................ثالثا: مسألة استحقاق الأرض من يد الغاصب بعد الزّراعة...

هد عن القول الراجح إلى القول المرجوح في المبحث الثالث: الأصول التّشريعيّة المنتهضة بعدول ا�ت

  85....................................................المذهب المالكي........................

ــــراجح في المــــذهب  ــــه العمــــل وعلاقتهــــا بعــــدول ا�تهــــد عــــن القــــول ال المطلــــب الأول: قاعــــدة مــــا جــــرى ب

   86...........................................................المالكي........................

   86..............................الفرع الأول: التّعريف بما جرى به العمل اصطلاحًا عند المالكيّة...

   87.........................الفرع الثاني: التعريف المختار لما جرى به العمل عند المالكيّة...........

  89.....................فرع الثالث: أقسام ما جرى به العمل..................................ال

   89...................أولاً: القسم الأول: العمل الإقليمي...................................... 
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  89....................................ثانيا: القسم الثاني: العمل المطلق........................

  89....................الفرع الرابع: موقف علماء المالكيّة من الحُكم والإفتاء بما جرى به العمل.....

  90.....................................................الأول..................... أيأولاً: الرّ 

     92........ ..................................................ثانيا: الرأي الثاني...............

   92........ثالثا: الترّجيح......................................................................

  93..........الفرع الرابع: شروط تقديم ما جرى به العمل على الراجح و المشهور...................

علاقة ما جرى به العمل بعدول ا�تهد عن القول الراّجح إلى القول المرجوح في المذهب  لفرع الخامس:ا

  95..............................................المالكي.....................................

القول الراجح إلى القول  المطلب الثالث: قاعدة الاستحسان عند المالكية وعلاقتها بعدول ا�تهد عن

   96................................................................المرجوح...................

  96.....................................الفرع الأول: تعريف الاستحسان لغة واصطلاحا.........

  96..........................................أولاً: تعريف الاستحسان لغة......................

  96..........................ثانياً: تعريف الاستحسان اصطلاحا عند المالكية................... 

  98......................................................................ثالثا: التّعريف المختار

  98......................................ستحسان عند المالكيّة............الفرع الثاني: حجيّة الا

الاستحســــان بعــــدول ا�تهــــد عــــن القــــول الــــراّجح إلى القــــول المرجــــوح في المــــذهب  الفــــرع الثالــــث: علاقــــة

  99............................................................المالكي.......................

الاستحسـان بعـدول ا�تهـد عـن القـول الـراّجح إلى القـول المرجـوح في  الفرع الراّبع: أمثلة تطبيقيّة في علاقـة

  100.........................................................المذهب المالكي.................

تهــد عــن القــول الــراجح إلى القــول المطلــب الثالــث: قاعــدة ســدّ الــذرائع عنــد المالكيــة وعلاقتهــا بعــدول ا�

   101.......................................................................المرجوح..........

  101................................................الفرع: تعريف سدّ الذرائع لغة واصطلاحا ..

  101...................................................تعريف السّدّ لغة:................ -أولا

  101..........................................تعريف الذّرائع لغة:....................... -ثانيا

   102................................تعريف الذّرائع اصطلاحًا عند المالكيّة.................. -3
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  103.........................ف سدّ الذّرائع اصطلاحًا عند المالكيّة باعتباره لقبًا........تعري -ثالثا

  103.....................الفرع الثاني: حجّية سد الذرائع عند المالكيّة...........................

  105...........المالكي. الفرع الثالث: علاقة سدّ الذرائع بعدول ا�تهد عن القول الراجح في المذهب

سدّ الذريعة بعدول ا�تهد عن القول الراّجح إلى القول المرجوح في  الفرع الراّبع: أمثلة تطبيقيّة في علاقة

  106............................................................المذهب المالكي..............

  106......................................................أولا: مسألة بيوع الآجال............

  106.........................................ثانيا: مسألة: كراهة  صيام السّت من شوال........

المطلـــــب الخـــــامس: قاعـــــدة مراعـــــاة الخـــــلاف وعلاقتهـــــا بعـــــدول ا�تهـــــد عـــــن القـــــول الـــــراجح في المـــــذهب 

  107................................................................المالكي.................

  107...........................الفرع الأول: تعريف مراعاة الخلاف باعتباره لقباً..................

  107.........................أولاً: تعريف مراعاة الخلاف اصطلاحًا عند المالكيّة.................

  107........................ثانيًا: التّعريف المختار:........................................... 

  108.......................الفرع الثاني: حجيّة مراعاة الخلاف عند المالكيّة.......................

   110..............................الفرع الثالث: ضوابط إعمال قاعدة مراعاة الخلاف عند المالكية.

الفــرع الرابــع: العلاقــة بــين قاعــدة مراعــاة الخــلاف وعــدول ا�تهــد عــن القــول الــراجح إلى القــول المرجــوح في 

  111.......................................المذهب المالكي...................................

مراعـاة الخـلاف بعـدول ا�تهـد عـن القـول الـراّجح إلى القـول المرجـوح  علاقـة الفرع الراّبع: أمثلـة تطبيقيـّة في

  113..................................................................في المذهب المالكي.....

  113.......................................أولاً: مسألة إحياء الأرض الموات القريبة من العمران...

    113................................ثانيًا: مسألة إمامة الصّبي في النّوافل........................

  114......................خلاصة الفصل الثاني...............................................

رجوح في المذهب الفصل الثالث: أسباب عدول المجتهد عن القول الرّاجح إلى القول الم

  115..............................................................................المالكي
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 116......................................................تمهيد:............................

  117.............العرف......... المبحث الأول: العدول عن القول الراجح إلى القول المرجوح بسبب

  117...........المطلب الأول: تعريف العرف لغة واصطلاحا.....................................

   117...............الفرع الأول: تعريف العرف لغة.............................................

  118................................................الفرع الثاني: تعريف العُرف اصطلاحا.......

  118...........................الفرع الثالث: الألفاظ ذات الصّلة...............................

  118.....................................................أولاً: تعريف العادة لغة واصطلاحا....

  118..................................................................تعريف العادة لغة: -2

  119................................................تعريف العادة اصطلاحا.............. -2

  119............................................التّعريف المختار للعادة اصطلاحاً...........-3

 120........................................لفرق بين العادة والعرف......................ا -4

  121...................................ثانياً: ما جرى به العمل................................

 121...........................................................ما جرى به العمل...تعريف -1

  121..........................................العلاقة بين العرف وما جرى به العمل.........-2

المطلب الثالث: حجيّة العرف عند المالكية وموقفهم من العدول عن القول الراجح إلى القول المرجوح 

 123.........................................................بسبب تغيرّ العرف..............

  123.............الفرع الأول: حجيّة العرف عند المالكيّة........................................

الفرع الثاني: موقف فقهاء المالكية من العدول عن القول الراجح إلى القول المرجوح بسبب تغيرّ 

  125................................................العرف..................................

 128...................المطلب الرابع: شروط إعمال العرف في الأحكام الشرعيّة..................

المصــــــــلحة تغــــــــيرّ وجــــــــه العــــــــدول عــــــــن القــــــــول الــــــــراّجح إلى القــــــــول المرجــــــــوح بســــــــبب  المبحــــــــث الثــــــــاني:

  131......................................................................المرسلة............

  132............المطلب الأول: تعريف المصلحة المرسلة لغة واصطلاحا............................

  132.............الفرع الأول: تعريف المصلحة لغة واصطلاحا ..................................

  132..............يف المصلحة لغة ..................................................أولاً: تعر  
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  132..............ثانيًا: تعريف المصلحة اصطلاحا.............................................

  133...............التّعريف المختار:.......................................................-2

  133......ثالثاً: تعريف المصلحة المرسلة اصطلاحًا.............................................  

  134.........................المطلب الثاني: أهميّة اعتبار المصلحة المرسلة في معالجة النّوازل.......  

  135..................................لمالكيّةعند ا المصلحة المرسلةالعمل بالمطلب الثالث: شروط 

  137................................عند المالكيّة....المرسلة المطلب الرابع: حجيّة العمل بالمصلحة 

الفرع الثاني: موقف فقهاء المالكية من العدول عن القول الراجح إلى القول المرجوح بسبب تغيرُّ وجه 

  138....................................................................المصلحة............

  143المفسدة................ ءلراجح إلى القول المرجوح بسبب در المبحث الثالث: العدول عن القول ا

  144.....................المفسدة لغة واصطلاحاً ..................... ءالمطلب الأول: تعريف در 

   144......................................المفسدة لغة................. ءالفرع الأول: تعريف در 

  144.......................................................لغة............. ءأولا: تعريف الدّر 

  144......................ثالثا: تعريف المفسدة لغة............................................

  144................................المفسدة اصطلاحاً باعتبارها لقبًا .... ءالفرع الثاني: تعريف در 

  145...............................لة..........................المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصّ 

  145....................................................الفرع الأول: اعتبار المآل..............

   145..................................أولاً: تعريف اعتبار المآل لغة.............................

  145...................................................تعريف  الاعتبار لغة...............-1

  145..................................................ل لغة....................تعريف المآ-2

  145..........................................ثانيًا: تعريف اعتبار المآل اصطلاحًا باعتباره لقبًا...

  146.............................................المفسدة......... ءثانيا: علاقة اعتبار المآل بدر 

  147.........................................الفرع الثاني: سدّ الذرائع.........................

   148.......................................المفسدة............... ءثانيا: علاقة سدّ الذرائع بدر 

 ءلراجح إلى القول المرجوح بسبب در القول ا المطلب الرابع: موقف فقهاء المالكية من العدول عن

  148.........................................................................المفسدة........
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الرابـــــــــــــع: العـــــــــــــدول عـــــــــــــن القـــــــــــــول الـــــــــــــراجح إلى القـــــــــــــول المرجـــــــــــــوح بســـــــــــــبب الضّـــــــــــــرورة أو  المبحـــــــــــــث

  151......................................الحاجة............................................

  152...........................................المطلب الأول: تعريف الضّرورة لغة واصطلاحاً ...

  152.......................................الفرع الأول: تعريف الضّرورة لغة....................

  152.....................................ة اصطلاحاً................الفرع الثاني: تعريف الضّرور 

  153....................................المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة.....................

  153.....................................الفرع الأول: تعريف الحاجة لغة واصطلاحاً............ 

  153.....................................: تعريف الحاجة لغة..............................أولا

  153.................................................الفرع الثاني: تعريف الحاجة اصطلاحاً.....

  154..............................................الفرع الثالث: التّعريف المختار...............

   154............................................المطلب الثالث: الفرق بين الحاجة و الضّرورة....

المطلــــــب الرابــــــع: أدلــّــــة مراعــــــاة حالــــــة الضــــــرورة أو الحاجــــــة في العــــــدول عــــــن القــــــول الــــــراّجح إلى القــــــول  

   155......................................المرجوح...........................................

   156...................................المطلب الخامس: ضوابط الضرورة الشّرعيّة................

المطلب السادس: موقف فقهاء المالكيّة من العدول عـن القـول الـراجح إلى القـول المرجـوح بسـبب الضّـرورة 

  158.........................................................................والحاجة........

  161المبحث الرابع: العدول عن القول الراجح إلى القول المرجوح بسبب التّيسير ورفع الحرج...........

  162..............المطلب الأول: تعريف التّيسير والمصطلحات ذات الصلة .......................

  162...................رع الاول: تعريف التّيسير لغة واصطلاحاً..............................الف

  162...........................أولاً: تعريف التّيسير لغة........................................

  162..............................................ثانيًا: تعريف التّيسير اصطلاحاً..............

  162.............................................الفرع الثاني: المصطلحات ذات الصلة.........

  162............................................أولاً: رفع الحرج..............................

  163...........................................تعريف الرفّع لغة واصطلاحًا.................-1

  163.................................................................تعريف الرفع لغة.  -  ت
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  163......................................تعريف الرفّع اصطلاحًا........................  -  ث

  163......................................................تعريف الحرج لغة واصطلاحاً.... -2

   163.....................................................تعريف الحرج لغة..................-أ

  163..................................................تعريف الحرج اصطلاحاً............ -ب

  164................................................طلاحاً...........تعريف رفع الحرج اص -3

   164........................المطلب الثاني: أدلةّ مشروعيّة التّيسير في أحكام الشريعة الإسلاميّة.....

  166..............................المطلب الثالث: التّحذير من التّساهل في الإفتاء بدعوى التيّسير 

طلــب الرابــع: موقــف فقهــاء المالكيــة مــن العــدول عــن القــول الــراجح إلى القــول المرجــوح بســبب التّيســير الم

........................................................................................167  

ســــــــاد الزمــــــــان و تغــــــــيرّ المبحـــــــث الرابــــــــع: العــــــــدول عــــــــن القــــــــول الــــــــراجح إلى القـــــــول المرجــــــــوح بســــــــبب ف

  168...............................................الأحوال..................................

  169....................................................المطلب الأول: مفهوم فساد الزّمان.....

  169.............والأحوال وموقف العلماء منه.....المطلب الثاني: مفهوم تغيرُّ الأحكام بتغيرُّ الزّمان 

  169............الفرع الأول: تعريف التغيرّ لغة واصطلاحا.......................................

   169............أولاً: تعريف التغيرّ لغة:.......................................................

  169............................................... الأحكام اصطلاحًا.......ثانيا: تعريف تغيرُّ 

  170..........الفرع  الثاني: الأحكام الشرعيّة القابلة للتغيرّ بتغيرّ الزمان والأحوال والمكان...........

   171...................الزمان والأحوال والمكان الفرع الثالث: موقف العلماء من تغيرُّ الأحكام بتغيرّ 

   173...........المطلب الثالث: أدلةّ تغيرّ الأحكام والفتاوى بسبب فساد الزّمان و تغيرّ الأحوال.....

المطلـــب الثالـــث: موقـــف الفقهـــاء مـــن العـــدول عـــن القـــول الـــراجح إلى القـــول المرجـــوح بســـبب تغـــيرّ الزمـــان 

  175...........................................وفساد أخلاق النّاس..........................

  177.....................................خلاصة الفصل الثاّلث...............................

لمرجوح في نماذج تطبيقيّة في عدول المجتهد عن القول الراجح إلى القول ا الفصل الرابع:

  178...........................................................المالكي............ المذهب

  179.........................................تمهيد..........................................
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المبحث الأول: أمثلة تطبيقية عن عدول ا�تهد عن القول الراجح إلى القول المرجوح بسبب تغيرّ 

   180.................................................................العرف.................

المطلب الأول: أمثلة تطبيقية عن عدول ا�تهـد عـن القـول الـراجح إلى القـول المرجـوح بسـبب تغـيرّ العـرف 

 181............................في الأحوال الشّخصية........................................

   181...................الفرع الأول: حكم من قال لزوجته: "أنت عليّ حرام" أو "خليّة" أو بريةّ....

  183..................الفرع الثاني: مسألة التّنازع في قبض الصّداق قبل الدّخول...................

القول المرجوح بسبب تغيرّ العرف المطلب الثاني: مثال تطبيقي عن عدول ا�تهد عن القول الراجح إلى 

  184.......................................في باب المعاملات................................

  184......................................الفرع الأول: مسألة صرف اليمين إلى الطّلاق.........

تهد عن القول الراجح إلى القول المرجوح بسبب تغيرّ وجه المبحث الثاني: أمثلة تطبيقيّة عن عدول ا�

 186.....................................المصلحة...........................................

المطلــب الأول: نمــاذج تطبيقيــّة عــن عــدول ا�تهــد عــن القــول الــراجح إلى القــول المرجــوح بســبب تغــيرّ وجــه 

  167.......................................ت..............................المصلحة في العبادا

  187...................................الفرع الأول: مسألة إخراج زكاة الفطر بالقيمة "نقدا"......

  190..........................................الفرع  الثاني: مسألة إعطاء الزكاة لآل البيت......

المطلــب الثــاني: أمثلــة تطبيقيــة عــن عــدول ا�تهــد عــن القــول الــراجح إلى القــول المرجــوح بســبب تغــيرّ وجــه 

  191.......................................المصلحة في الاحوال الشّخصيّة.....................

  191............................الفرع الأول: الفرع الخامس: هل العبرة بلفظ المحبّس أم بقصده؟...

  192.............................: مسألة: بيع العقار المحبّس إذا تعذّر الانتفاع به......الثاني الفرع

ة عـن عـدول ا�تهـد عـن القـول الـراجح إلى القـول المرجـوح بسـبب تغـيرّ وجـه المطلب الثالث: نماذج تطبيقيـّ

  193.........................................................المصلحة في المعاملات...........

  193..................................................الفرع الأول: مسألة بيع الصفقة..........

  194..........................................الفرع الثاني: مسألة: تضمين الراّعي المشترك.......

  196........................................: مسألة العقوبة بأخذ المال.............الثالث الفرع

  198........................................: مسألة التّسعير.......................الراّبعالفرع  
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رجوح بسبب درأ اجح إلى القول المة عن عدول ا�تهد عن القول الرّ المبحث الثالث: أمثلة تطبيقيّ 

  201................................المفسدة.................................................

اجح إلى القـول المرجـوح بسـبب درأ المفسـدة المطلب الأول: نماذج تطبيقيـّة في عـدول ا�تهـد عـن القـول الـرّ 

 202..................................................................في العبادات...........

الفـــــــــرع الأول: حكـــــــــم غلـــــــــق المســـــــــاجد والمنـــــــــع مـــــــــن أداء صـــــــــلاة الجماعـــــــــة والجمعـــــــــة منعًـــــــــا لانتشـــــــــار 

   202الوباء..................................................................................

اجح إلى القـول المرجـوح بسـبب درأ المفسـدة د عـن القـول الـرّ المطلب الثاني: نموذج تطبيقـيٌّ في عـدول ا�تهـ

 205......................................................في الأحوال الشّخصيّة..............

  205........................................الفرع الأول: حكم المخلِّق والهارب بالمرأة..........  

: نموذج تطبيقـيٌّ في عـدول ا�تهـد عـن القـول الـراجح إلى القـول المرجـوح بسـبب درأ المفسـدة المطلب الثاني

 207.............................................................في المعاملات الماليّة..........

  207......................................................الفرع الأول: مسألة بيع المضغوط....

المبحث الرابع: أمثلة تطبيقيّة عن عدول ا�تهد عن القول الراّجح إلى القول المرجوح بسبب الضّرورة أو 

 210...........................................الحاجة.......................................

قــول الــراجح إلى القــول المرجــوح بســبب الضّــرورة أو المطلــب الأول: نمــاذج تطبيقيــّة في عــدول ا�تهــد عــن ال

  211..........................................الحاجة في العبادات ............................

  211...................الفرع الأول: مسألة الإحرام من جدّة بالنسبة للحجاج القادمين إليها جو�ا...

  214.................لمرأة التي تحيض قبل الإفاضة............................الفرع الثاني: مسألة ا

المطلـب الثــاني: نمــوذج تطبيقـيّ في عــدول ا�تهــد عـن القــول الــراجح إلى القـول المرجــوح بســبب الضّــرورة أو 

  214.......................................................الحاجة في الأحوال الشّخصيّة.......

  214................................: مسألة نظر النّساء إلى الفرج إذا ادّعى به عيبٌ..الأول الفرع

المطلب الثالث: نموذجان تطبيقيّان في عدول ا�تهد عن القول الراجح إلى القول المرجـوح بسـبب الضّـرورة 

  215.....................................أو الحاجة في المعاملات..............................

  215.............................: مسألة شهادة اللّفيف............................الأول الفرع

  217..........................: مسألة شركة  الخمّاس...............................الثاني الفرع
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عن عدول ا�تهد عن القول الراجح إلى القول المرجوح بسبب أمثلة تطبيقية  المبحث الخامس:

 219التّيسير.................................................................................

المطلــب الأول: نمــوذج تطبيقــيّ في عــدول ا�تهــد عــن القــول الــراجح إلى القــول المرجــوح بســبب التّيســير في 

  220...........................................................................العبادات.....

  220.....................................الفرع الأول: مسألة نقض المرأة للضّفيرة في الغسل......

بسـبب التّيسـير  المطلب الثـاني: نموذجـان تطبيقيـّان في عـدول ا�تهـد عـن القـول الـراّجح إلى القـول المرجـوح

   221..............................في الأحوال الشّخصيّة:.....................................

  221.........................الفرع الأول: حُكم من تزوّج بامرأة في العدّة ودخل �ا..............

  222.......................ء من الزنّا..........الفرع الثاّني : حُكم من تزوّج بامرأة في عدّة الاستبرا

المطلب الثالث: نمـوذج تطبيقـيّ في عـدول ا�تهـد عـن القـول الـراجح إلى القـول المرجـوح بسـبب التيسـير في 

   223المعاملات...............................................................................

  223......................................حلف بصيام العام ثمّ حنث....الفرع الأول: حكم من 

المبحث السادس: أمثلة تطبيقيّة عن عدول ا�تهد عن القول الراّجح إلى القول المرجوح بسبب فساد 

 225...............................الزّمان وتغيرّ الأحوال......................................

لمطلب الأول: نموذج تطبيقيّ في عدول ا�تهد عن القول الراجح إلى القول المرجوح بسبب تغيرّ الزمـان و ا

  226.......................فساد الزّمان وتغيرّ الأحوال في باب العبادات.........................

  226....................ة....الفرع الأول: مسألة غلق أبواب المساجد في غير أوقات الصلاة المكتوب

  227................الفرع الثاني: مسألة: سفر المرأة مع المحرم إلى الحج............................

المطلب الثاّني:: نموذج تطبيقيّ في عدول ا�تهد عـن القـول الـراجح إلى القـول المرجـوح بسـبب تغـيرّ الزمـان 

  227........................................وال الشخصيّة....وفساد أخلاق النّاس في باب الأح

  227.......................................: عدّة المطلّقة ذات الأقراء...............الأول الفرع

المطلــب الثــاني: نموذجــان تطبيقيـّـان في عـــدول ا�تهــد عــن القــول الـــراجح إلى القــول المرجــوح بســبب تغـــيرّ 

  229......................................وفساد أخلاق النّاس في المعاملات............. الزمان

  229..............................الفرع الأول: مسألة الإجبار على إمرار الماء من أرض الجار.....

  230...........................الفرع الثاني: مسألة ثبوت الخلطة في اليمين.......................
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  230خلاصة الفصل الراّبع.....................................................................

  232................................خاتمة...................................................

  236......................................فهرس الآيات القرآنيّة...............................

  238..فهرس الأحاديث النّبويةّ.................................................................

  240..فهرس الآثار...........................................................................

  241...........................................................فهرس الأعلام................

  250..فهرس المصادر والمراجع.................................................................

  279.....................................................ملخص البحث باللّغة العرييّة والإنجليزية

  281...المحتويات.......................................................................فهرس 

  


